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  ـةمقدم

يضم القواعد ، يشكل القانون الدولي الإنساني قسما رئيسيا من القانون الدولي العام

إلى حماية الأشخاص غير المشاركين، أو الذين  ةالمسلّح اتالتي تهدف في أوقات النّزاع

 ،)1(المستخدمة لقتالأساليب ووسائل افي الأعمال العدائية والتي تقيد كفوا عن المشاركة 

 أن القانون الدولي الإنساني هو ذلك الجزء أو الفرع الهام من القانون الدولي العامبمعنى 

  .يهدف لحماية الأشخاص وممتلكاتهم أثناء النّزاعات المسلحة الذي

إلاّ أن  ،هااختلافمن رغم بالو ،)2(أخرىتسميات يطلق على القانون الدولي الإنساني 

ت وقد تبنّ .زاعات المسلحة والتخفيف من ويلاتهاالهدف من هذا القانون هو تنظيم النّ

مجموعة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعريفا اعتبرت فيه أن هذا القانون يتكون من 

بشكل خاص، إلى تسوية  القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف التي تهدف

أو غير الدولية،  سلحة،الدوليةالإنسانية الناجمة، بشكل مباشر،عن النزاعات الم اكلالمش

لأسباب إنسانية،حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقها التي  والتي تقيد،

أو تحمي الأشخاص والأملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا لأخطار  تروق لها،

    .)3("ويختصر بعبارة القانون الدولي الإنساني أو القانون الإنساني النزاع

ة في  تعدالنصوص والقواعد التي تنظم النّزاعات المسلحة من المواضيع المهم

القانون الدولي العام عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة، وذلك راجع إلى خطورة 

 . إلى تحقيقها وأهمية المجالات التي يدرسها والأهداف التي ترمي أحكامه

                                                            

على  3ص، 2007 ،القاهرة. 1القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، ط، الأحمراللّجنة الدولية للصليب  -1

   r.orgcwww.ci :الموقع

دار . 1ط ،"ن الدولي وفي الشريعة الإسلاميةفي القانو"لعامة للقانون الدولي الإنسانيالنظرية ا أحمد أبو الوفاء، -2

القواعد المطبقة أثناء النزاع "، "الإنساني نالقانو«، "ن الحربقانو" :مثل. 3ص ،2006، القاهرة ،النهضة العربية

، وذلك بعد إعتماد استعمالا لدولي الإنساني هو الأكثر ، إلاّ أن اسم القانون ا"قانون النّزاعات المسلحة"، "المسلح

   .البروتوكولان
3 - Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmermann, Commentaire des protocoles 
additionnels du 8 juin 1977 aux convention de Genève du 12 aout 1949, C.I.C.R. Martinus 
Nijhoff Publisher, Genève, 1986, p.xxvii )27( .  
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لكن هي وضع  ة النّزاعات المسلحة،تعني بمشروعيدراسة هذه القواعد لا إن 

ممتلكات الحقوق والأجل حماية وحفظ من شرع فقط  .مؤقت غير مشروع في كلّ الأحوال

لا يمكن القيام بأي دراسة في مجال القانون على هذا و .حةهناك نزاعات مسلّ نعندما تكو

قانون لاهاي هو و .هذا القانون الأولى لنشأة اولاتدون الرجوع إلى المح الدولي الإنساني

  .  وقانون جنيف

قانون "و "قانون جنيف"كثيرا ما يستعمل فقهاء قانون النزاعات المسلحة عبارتي 

قولة، من الأشخاص والأموال الثابتة والمنبحماية فئات معينة  "قانون جنيف" يتعلق ،"لاهاي

  .)1(بينسلوك المتحارطرقه وو باستخدام وسائل القتال "قانون لاهاي"بينما يتعلّق 

                                                            

 ،1997 ،، المعهد العربي لحقوق الإنسان، اللّجنة ، تونس2طخل إلى القانون الدولي الإنساني، مد عامر الزمالي، -1

  .                  12و 11ص  ص

المصادر الأساسية لقانون جنيف،  1977وبروتوكولاها الإضافيان لعام  1949تشكل اتفاقيات جنيف الأربع لعام "     

حول خطر  1925وبروتوكول جنيف لعام  1907بينما نجد أهم مصادر قانون لاهاي في العرف واتفاقيات لاهاي لعام 

المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية زمن الحرب واتفاقية  1954لعام " اليونسكو"كيماوية واتفاقية استخدام الأسلحة ال

  ."الخاصة بحضر استخدام الأسلحة التقليدية 1980الأمم المتحدة لعام 

، "مدخل للقانون الدولي الإنساني" ن وليبزابيث تسغلفد، ضوابط تحكم خوض الحرب ڤفريتس كلسهو : اُنظر -

  .23و  23، ص2004. ن.ب.أحمد عبد العليم، اللّجنة، دترجمة، 

في مدينة لاهاي، وإنّما في مكانين  "قانون لاهاي" لم تكن نشأة قانون النّزاعات المسلحة الذي يشار إليه عادة  

دون ذكر  "قانون لاهاي" لا يمكن التحدث عن وكماسان بترسبورغ، و واشنطنهما  ،يبعدان كثيرا عن تلك المدينة

من طرف الألماني فرانسيس ليبر، وذلك بطلب من الرئيس  "مدونة ليبر"أعدت ."دونة ليبر وإعلان سان بترسبورغم"

ثم ) 1865-1861(وهي وثيقة أعدت لتطبيقها على المستوى الداخلي، أثناء الحرب الأهلية الأمريكية . الأمريكي

، هو اسم المدينة الروسية، ويشكل 1868" بترسبورغإعلان سان " أما. أصبحت بمثابة نموذج على الصعيد الدولي

    .في كونه معاهدة، أما المدونة فهي تشريع داخلي مدونة ليبرويختلف عن  لاهايالخطوة الأولى لقانون 

إبان  الحرب الأهلية  1863كانت واشنطن هي المكان الذي أصدر فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عام "  

الأمر الشهير الذي أطلقت عليه، تعليمات للإدارة جيوش الولايات المتحدة في الميدان، ). 1865-1861(الأمريكية 

وتتضمن . وهو قانوني دولي من  أصل ألماني كان قد هاجر إلى أمريكا. وقد قام بصياغة هذا النص فرانسيس ليبر

قواعد مفصلة بشأن الحرب البرية بكافة جوانبها ) كما تسمى في الكثير من الأحيان " مدونة ليبر" أو(هذه التعليمات 

بدءاَ من تسيير الأعمال الحربية بمعناها الضيق، ومعاملة السكان المدنيين وانتهاء بمعاملة فئات معينة من الأشخاص 

 =وكانت مدينة سان بترسبورغ هي المكان الذي شهد عام .مثل أسرى الحرب، والجرحى، والمتقاتلين غير النظاميين
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مشاركة في عن الوضع من أجل حماية العسكريين الذين كفوا  جنيفأما قانون    

والواقع . القتال وحماية الذين لا يساهمون في العمليات العدائية مساهمة فعلية أي المدنيين

 1977لم تعد قائمة الآن باعتبار أن بروتوكولي  لاهايو جنيفأن التفرقة بين قانون 

   .     )1(نين معانومنهما تضمنا قواعد صهرت القا وخاصة الأول

قرب منتصف القرن السابع عشر كان الجنود الجرحى في ميدان القتال يعانون 

غير كافية لمتطلباتهم، ظروفا بالغة السوء، فكانت الرعاية التي يلقاها الجرحى بدائية و

بمسألة حقوق  تضاعف الاهتمامى إلى مما أد .)2(عدد العاملين العسكريين ومعاونيهموقلة 

  .في مختلف أنحاء العالم الإنسان

الأنظمة ، مسألة فردية تعالج في نطاق القوانين ونسان لم تعدمسألة حقوق الإ إن

والإنسان في . إنسان بكلّ قضية عالمية وإنسانية تهم كل إنسان وتهتم الداخلية، بل أصبحت

وهذه الحقوق لا قيمة لها إن لم تكن ل الحقوق، اطية الحديثة، هو محور كالأنظمة الديمقر

3(رة لخدمتهسة ومسخّمكر( .   

ح، وهنا القانون الدولي الإنساني بمجرد وقوع النّزاع العسكري المسلّ يبدأ عمل

ح ولكن مجال ، فالقانون قائم قبل النّزاع المسلّالتفرقة بين وجود القانون وفعاليته جبي

طبيعة دولية أي  ونّزاع العسكري المسلح سواء كان هذا النّزاع ذبقيام العمله لا يبدأ إلاّ 

   .)4(طابع دولي وبين دولتين أو أكثر أو نزاع مسلح داخلي غير ذ

                                                                                                                                                                                          

 400نبذ استخدام قذائف المتفجرات التي يقل وزنها عن ة أخرى بالغة الأهمية هي الإعلان بظهور وثيق 1868= 

      " .غرام في زمن الحرب

  .12مرجع سابق، ص ،خل إلى القانون الدولي الإنسانيمالي، مدعامر الز  -1

، مرجع سابق،              "الدولي الإنساني مدخل للقانون"بزابيث تسغلفد، ضوابط تحكم الحرب ن وليڤفريتس كلسهو -2

  . 31ص

     ،2009، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1ط ،القانون الدولي الإنساني محمد المجذوب وطارق المجذوب، -3

  .15ص 

طبيق على الصعيد دليل للت"القانون الدولي الإنساني  ،الأسس الدولية للقانون الإنساني الدوليإسماعيل عبد الرحمن،  -4

  . 19، ص2003دار المستقبل العربي، القاهرة،  ، اللّجنة ، مؤلف جماعي،"الوطني
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القانون الدولي الإنساني تطبق في كافة النّزاعات المسلحة، وذلك بمجرد  إن قواعد

وهو الطابع الدولي  وأي نّزاع مسلح ذ النظر عن طبيعته، بغض، قيام النّزاع المسلح

أو النزاع الذي يقوم بين دولة مع  على الأقللدولتين  حةقوات مسلّ النزاع الذي يشوب بين

  .  )1(الحركات التحررية

هو قتال ينشب داخل إقليم دولة بين  )2( الطابع غير الدولي وأما النّزاع المسلح ذ

ف على هويتها، أو بين جماعات القوات المسلحة النّظامية وجماعات مسلحة يمكن التّعر

مسلحة تتصارع فيما بينها، ولكي يعتبر القتال نزاعا مسلحا غير دولي يتعين أن يبلغ 

  .)3(مستوى كثافة معين وأن يمتد لفترة ما

الاضطرابات والقلاقل الداخلية تطبق عليها قواعد  أنأيضا وما تجدر الإشارة إليه 

 هر من مظاهر تطور هذا القانون لأن هذه الحالات لاالقانون الدوالي الإنساني، وهذا مظ

 " 2فقرة " سري عليها قواعد القانون الدولي الإنساني وهو ما نصت عليه المادة الأولى ي

لا تشمل حالات التوترات  على أن أحكامه. )4(1977من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 

دائرة النّزاعات المسلحة حسب معايير والاضطرابات الداخلية باعتبارها لا تدخل في 

القانون الدولي، وغالبا ما تقع معالجة التوترات والاضطرابات الداخلية على أساس القانون 

الوطني وفقا لظروف كلّ بلد وتشريعاته، وقد تكون الدول المعنية مرتبطة بمواثيق حقوق 

إلاّ أن تطور قانون النزاعات  .)5( عندئذ الإنسان ذات الصلة وعليها مراعاة التزاماتها

  .المسلحة أدى إلى إدراج القلاقل والاضطرابات الداخلية ضمن مجالاته

                                                            

  :، راجعلمزيد من التفاصيل على الحركات التحررية - 1
-BIAD Abdelwahab,  Droit international humanitaire, éd. Ellipses, France, 1999, p.20-21. 
2 -Ibid, pp. 21-26. 

  . 3ص  ، مرجع سابق،القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، نة الدولية للصليب الأحمراللّج -3

، موسوعة اتفاقية القانون الدولي الإنساني 1977من البرتوكول الإضافي الثاني لسنة  02المادة الأولى فقرة : أنظر -4

على ما  والتي تنص .353، ص 2002جنة، القاهرة، ، الل6النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، ط"

على حالات الإضرابات والتوتر الداخل مثل الشعب وأعمال العنف العرضية " البروتوكول"لا يسري هذا اللحق «   :يلي

  .»الندرة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة

: على الموقع .12ص  ،2008، )1(قانون الدولي الإنساني، رقم سلسلة ال ،"ره ومحتواهتطو"القانون الدولي الإنساني  -5
df.pezan.org /upload/8796. mwww.  
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هذه القواعد  كونشكل عام ب حةة قواعد قانون النزاعات المسلّن أهمية دراسكمت

حدد كيفية سير العمليات تو، من جهة ق بحقوق المدنيين أثناء النّزاعات المسلحةتتعلّ

  .  من جهة ثانية نسانيةركين في القتال من المعاملة اللإّية المشاالعسكرية وحما

حترم من لة من المبادئ الأساسية والتي يجب أن تُيحكم القانون الدولي الإنساني جم

قبل الدول المتنازعة وبالإضافة لهذه المبادئ يجب أن تتوفر مجموعة من القواعد التي 

  .)1(مليات العسكريةتحكم النزاعات المسلحة أثناء سير الع

أحد المصادر الأساسية  -مبادئ القانون الدولي الإنسانيأي - د هذه المبادئتع

  .الخ...مبدأ الإنسانية، مبدأ الحيطة، ومبدأ التناسب: لقانون النزاعات المسلحة ومن أبرزها

د دولي الإنساني، وقوهذه المبادئ قد يتم النص عليها صراحة في اتفاقيات القانون ال

وهذا لا يؤثر في قيمتها القانونية ولا يقف عقبة أمام قيام القاضي الدولي  .لا يحدث ذلك

ومن بين هذه المبادئ الأساسية . )2(باللجوء إليها من أجل تطبيق القانون الدولي الإنساني

دأ التناسب والجوهرية في قانون النّزاعات المسلحة والتي لم ينص عليها صراحة هو مب

الناتجة عن العمليات  ، والغاية منه هو تفادي الأضرار الجواريةزاعات المسلحةفي النّ

  .العدائية الموجهة ضد أهداف عسكرية

تكمن أهمية مبدأ التناسب أثناء النزاعات المسلحة، في تطوير قواعد الحماية  

المقررة للفئات المحمية وتدعيمها، وذلك بحظر الهجمات العشوائية، وإلزام أطراف النزاع 

ويفرض قيودا على حرية الأطراف في اختيار . باتخاذ التدابير اللازمة عند القيام بهجوم

  . أساليب ووسائل القتال

إن الترابط الموجود بين مبدأ التناسب والأضرار الجوارية، هو الذي يدفعنا إلى 

ضوء النزاعات  ضرار الجوارية فيمبدأ التناسب والأ العلاقة الموجودة بينالبحث عن 

  .المسلحة الحديثة

في القانون نطاق مبدأ التناسب من خلال التطرق إلى  هذا ما سيتم تناوله

إقرار مبدأ التناسب في قانون ندرس في هذا الفصل  ،)ل الأولالفص(الدولي الإنساني

                                                            

  .7مرجع سابق، ص ،)1(سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم ، "تطوره ومحتواه"القانون الدولي الإنساني : أنظر -1

    .203ص  ،2003ون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، ، المدخل لدراسة القانسعيد سالم جويلى -2
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مبدأ التناسب حل لمسألة الأضرار العرضية و)  المبحث الأول ( النزاعات المسلحة

  ). المبحث الثاني ( التي تسببها الهجمات على الأهداف المشروعة

مليات ضمان تفادي الأضرار الجوارية بتطبيق مبدأ التناسب أثناء القيام بالعو

الحماية الدولية للمدنيين والأعيان ونتناول في هذا الفصل . ) الفصل الثاني ( الحربية

إدانة انتهاكات و .) المبحث الأول( المدنية أثناء النزاعات المسلحة طبقا لمبدأ التناسب 

  . )المبحث الثاني (  مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة
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  الفصل الأول

  الدولي الإنساني القانون مبدأ التناسب في نطاق

ل أساس النظام تقريبا، ويشكّ وطنينظام قانوني  ر في كلّمبدأ التناسب متجذّ

هذا المبدأ في يستعمل . الوسائل بالغايات طالقانوني الدولي، وظيفته في القانون المحلي رب

القوة للدفاع عن داف الإستراتيجية في استخدام لا، على شرعية الأهللحكم أوالنزاع المسلح 

   .)1(يةن، على شرعية أي نزاع مسلح يسبب خسائر مدالنفس، وثانيا

يسمح بموجبه  ، الذي لامبدأ التناسبلنزاعات المسلحة لالمنظمة بادئ مال هممن أ

بحكم  .)2(نزاعضرارا لا تناسب مع الغرض من الأأن يلحقوا بخصومهم  للمتحاربين

مبدأ في ال هذا ور الذي عرفه المجتمع الدولي وظهور نزاعات دولية حديثة، تم تكريسالتط

القانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل ضمان حماية المتضررين من ويلات النزاعات 

  .وبالأخص المدنيين المسلحة

، لذا يجب على هعلى مطالب طرافالغرض من النّزاع المسلح هو حصول أحد الأ

أهدافها، وذلك باحترام القواعد  ىالتي تسمح لها بالوصول إلبالأعمال لنّزاع القيام أطراف ا

   .والقوانين المنظمة للنزاعات المسلحة عامة والتقيد بمبدأ التناسب خاصة

هذا ما سيتم تناوله من خلال التطرق لنطاق مبدأ التناسب في القانون الدولي 

عمل من أجل  ضمان تفادي الأضرار بدأ يوبكون هذا الم، )المبحث الأول(الإنساني

ق لدراسة مبدأ التناسب حل لمسألة الأضرار ، نتطرأثناء القيام بالعمليات العدائية الجوارية

  .)المبحث الثاني( العرضية التي تسببها الهجمات المشروعة
                                                            
1- Voir : « Le principe de proportionnalité est inscrit dans presque tous les systèmes de droit nationaux 
sous-jacent dans l’ordre légal international. En droit interne, il sert à établir un lien entre les objectifs 
et les moyens employés pour les atteindre. Lors d’un conflit armé, on utilise pour juger premièrement 
de la légalité au titre du Jus ad bellum des objectifs stratégique dans l’usage de la force ou de 
l’autodéfense, deuxièmes de la légalité au titre du Jus in bello. De toute attaque armée causant les 
pertes civiles ». Cité in. Horst Ficher, Principe de proportionnalité, S.D.Roy Gutman et David Rieff, 
Crime de guerre"ce que nous devons savoir". Ed.Autrement, Paris, 2002. p. 343.    

، 1فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، ط -2

  .155ص  ،2009بيروت،  منشورات الحلبي الحقوقية،
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   المبحث الأول
  إقرار  مبدأ  التناسب  في  قانون  النّزاعات المسلّحة

مبدأ التناسب أحد المبادئ الجوهرية واجب التطبيق في ي المسلحة بكافة  النزاعاتعد

به وعدم انتهاكه  زامتالالعلى أطراف النزاع يجب و .)1(غير الدوليةأنواعها، الدولية و

  .المدنيين نوذلك من أجل ضمان حماية السكا

 اءمبدأيضا  الجدير بالذكر أن مبدأ التناسب لا يحمي فقط المدنيين، بل يعتبرو

النّزاع المسلح في ، ويجب أخذه بعين الاعتبار دائما الإنساني أساسيا في القانون الدولي

 تأي الممتلكا. )2(بالممتلكات الخاصة اسالذي يتوجب على أطراف النزاع عدم المس

   .ي يطلق عليها الأعيان المدنيةالمدنية والت

تطبيق مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم  إن

   .استخدام القوة من قبل أطراف النزاع سواء أكان طرف معتدي أو معتدى عليه

مفهوم مبدأ ق لنتطر. م هذا المبحث إلى مطلبين، أن نقسيمكننا من خلال هذا التقديم

، ونتناول مبدأ التناسب في ظل )المطلب الأول( المطبق في النزاعات المسلحة ناسبالت

   .  )المطلب الثاني( القانون الدولي الذي يحكم استخدام القوة

  
  
  
  
  
  

                                                            

 مرجع سابق، في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية،"أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني  -1

  .82ص 
ص  ،2008مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان ال"الممتلكات المحمية"ن الدولي الإنساني عمر سعد االله، القانو -2

60.  
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  لمطلب الأولا
  المطبق في النزاعات المسلحة مفهوم  مبدأ التناسب

 حلّالقوة من أجل من الواضح أن قواعد القانون الدولي لا تسمح باللّجوء إلى 

أين  .في الحالة الاستثنائية والضرورة القصوى النزاعات بين الدول أو في داخل الدول إلاّ

  . )1(حفظ الأمن والسلم الدوليين أو من أجل رد الاعتداءل هي الوسيلة الوحيدةتكون القوة 

 تثنائيةاسبالرغم من حظر استخدام القوة في القانون الدولي إلا أنه توجد حالات 

 بل يجب على أطراف النزاع بذل كلّ ،عشوائيةوذلك بغير الطرق ال. يمكن استعمالها فيها

من تخفيف الالعناية اللازمة والعمل على تفادي الأضرار التي لا مبرر لها والعمل على 

  .ويلات النزاع

وذلك ) الأول الفرع(مقاربة تعريف مبدأ التناسب نتولى في هذا المطلب دراسة 

جامع ومانع لهذا الأخير، ثم نتطرق إلى إرساء مبدأ التناسب في  فعدم وجود تعريل

قبل النص عليه في  الكونه مبدأ عرفي) الفرع الثاني(العرف الدولي والاتفاقيات الدولية 

الفرع (توازن بين القيم العدائية الب تحقيق تطلّيمبدأ التناسب كما أن الاتفاقيات الدولية، 

      ). الثالث

  لفرع الأولا

 مقاربة تعريف مبدأ التناسب

 إنعدم وجود نص صريح يافع إلى محاولة مقاربة  فعرمبدأ التناسب هو الد

أساتذة القانون  ه هناكأنّ ف المبدأ صراحة إلاّعردم وجود نص يتعريفه، لكن رغم ع

  .حةحاول تعريف هذا المبدأ الجوهري في قانون النّزاعات المسلّمن الدولي 
                                                            

، الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة 1945ميثاق الأمم المتحدة لعام  ميثاق،المن المادة الثانية من  4و 3راجع البند  -1

 :ما يلي على التوالي والتي تنص.  un.orgwww.: على الموقع. 6ص  العدل الدولية، الأمم المتحدة، نيويورك،

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السليمة على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي " -    

 ".عرضه للخطر

مة الأراضي يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلا" -  

  ". أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة
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يف بييترو فيري عرPietro verri ّمن  «ه مبدأ التناسب بأن مبدأ يهدف إلى الحد

تكون آثار وسائل وأساليب  بحيث يقضي بأن ،الضرر الناجم عن العمليات العسكرية

نلاحظ حسب هذا التعريف  .)1(»الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة

 من الأضرار الناجمة عن العمليات العسكريةمبدأ التناسب وسيلة للحأن وذلك باستعمال  ،د

  .أفضل السبل للوصول إلى الغاية وهو إرهاق العدو باستعمال الأسلحة بالقدر الكافي

ويقضي هذا المبدأ بعدم الإفراط في استعمال القوة العسكرية ووسائل القتال بحجم 

ق للهدف المقصود ومن هذا المنطلا يتناسب مع الوضع العسكري أو الصفة العسكرية ل

يضع قانون النّزاعات المسلحة لزاما على أطراف النّزاع بذل رعاية متواصلة في إدارة 

 وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند القيام بالأعمال العدائية، .)2(العمليات العسكرية

من أجل تفادي ذلك  وكلّ ،واختيار أساليب ووسائل التي تحقق الهدف وهو إرهاق العدو

     .المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية ةإصاب

يولية للصليب الأحمر وهو مستشار لدى اللّجنةأسامة دمج ف عرمبدأ التناسب  ،الد

ا الهجوم بفصل مبدأ كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذ هو

الضرورة  التوازن ما بينتحقيق لوى التدخل دد مبدأ التناسب الوسيلة ومستالتميز، ويح

وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك  ،العسكرية والإنسانية 

  .)3("الاستخدام المفرط للقوة"القانون تحت عنوان 

                                                            

، "دليل الأوسط الأكاديمية "القانون الدولي الإنسان ،3.ون الدولي للنزاعات المسلحة، كبترو فيرى، قاموس القان -1

  .  89و 88ص ، 2006منار وفاء، اللّجنة، القاهرة ،  ،ترجمة

 ،1ية في زمن النزاعات المسلحة، طننيين والأعيان المدالإنساني وحماية المدنوال أحمد بسج، القانون الدولي  -2

  .201ص  ،2010، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية،

 رم، المؤتالعملية لجامعة بيروت العربية تالمؤتمرا ،الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنسانيأسامة دمج،  -3

لبنان،  ، منشورات الحلبي الحقوقية،1أفاق وتحديات، ط"القانون الدولي الإنساني حول العلمي السنوي لكلية الحقوق 

  . 215ص . 2005
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ة، ويقصد به مراعاة يمن يطلق على مبدأ التناسب تسمية مبدأ النسبأيضا هناك 

العسكرية الممكن تحقيقها نتيجة  لضرر الذي قد يلحق بالخصم والمزاياالتناسب مابين ا

  .)1(استخدام القوة أثناء سير عملياتها العسكرية

ة الشرعية يهو مقياس تحديد النسب تناسبووفقا للقانون الدولي الإنساني مبدأ ال

استخدام والقانونية من وجهة نظر القانون الدولي بين التفوق العسكري الحاصل نتيجة 

الوسائل والأساليب العسكرية المختلفة وبين كمية سقوط الضحايا وسط السكان المدنيين 

  .)2(نتيجة الهجوم على المنشئات العسكرية

ر الهجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد يتوقع أن تحظبموجب مبدأ التناسب، 

بأهداف ا و أضرارى بالمدنيين أأو تلحق أذ   ة في أرواح المدينين ضيتحدث خسائر عر

مدنية أو أن تحدث كل ذلك مما يشكل إفراطا في الهجمات بالقياس على الميزة العسكرية 

  . )3(الملموسة والمباشرة المتوقعة

 51ن في المادة ة مقنّحسلمبدأ التناسب في النّزاعات الم ما تجدر الإشارة إليه، أن 

لعام  الأول لبروتوكول الإضافيمن ا) ب(و) أ) (2( 57المادة ويتكرر في  ،)ب) (5(

البوتوكولين  ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتمادو. 1977

   .)4(الإضافيين

                                                            

، مركز الميزان لحقوق )2(سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم  ،المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني :أنظر -1

  www.mezan.org/upload/ 8791.pdf   : على الموقع. 07، ص 2008 الإنسان، فلسطين،

  .73ص  ،2005 الإسكندرية، ف،القانون الدولي الإنساني، منشأة المعار محمد فهاد الشلالدة،  -2

الأمم  ،والمعنون مجلس حقوق الإنسان ،2006مارس / آذار 15المؤرخ  60/251قرار الجمعية العامة  تنفيذ -3

: على الموقع. 08، ص 27من جدول الأعمال، ف  02وق الإنسان، الدورة الثانية، البند المتحدة، مجلس حق
www.un.org  

، مرجع سابق، "مدخل للقانون الدولي الإنساني" ن وليبزابيث تسغلفد، ضوابط تحكم الحرب ڤفريتس كلسهو: أنظر -4

                                                                                                        . 40و  39ص

انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات تم "      

بدعوة من الحكومة السويسرية، وقد عقد ذلك المؤتمر أربع دورات  1974المسلحة، والذي عقد في جنيف عام 

وية قام خلالها، استنادا إلى مسودات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوضع نص معاهدتين على هيئة سن

 = وهما البروتوكول الأول ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. 1949برتوكولين إضافيين إلى اتفاقيات جنيف 
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لأنها رأت أن الفقرة الخامسة ستعيق جديا بتعقيداتها  51صوتت فرنسا ضد المادة 

 فاعية ضدفاع ، وتضر ما غازٍالفائقة إدارة العمليات العسكرية الدبالحقّ الراسخ في الد

على  اظل فرنسا تحفّمع ذلك وعند التصديق على البروتوكول الأول لم تسجو. المشروع

إلى اعتماد البرتوكولين، أعلنت المكسيك  وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى. هذا النص

وأن أية  ، يمكن أن تكون موضوع أية تحفظاتث لايأساسية جدا بح 51أن المادة 

  .)1(تنقص من أهميته وهدف والغاية من البرتوكول الأول تعارض مع التحفظات ت

) 03(وذلك في المادة  ،مبدأ التناسب في الهجوم أيضا في البروتوكول الثاني يرد

الأخرى  والنبائطغام والاشتراك لمن البروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأ )ج(

وذلك في  )2(ثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينةي الصيغة المعدلة للبروتوكول الفو

  ).8(فقرة  3المادة 

يقضي مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة بعدم الإفراط في استعمال القوة 

ق لمن هذا المنط. العسكرية ووسائل القتال بحجم لا يتناسب مع خطورة الوضع العسكري

ى أطراف النّزاع ببذل رعاية متواصلة في إدارة يفرض القانون الدولي الإنساني لزاما عل

وذلك من أجل تفادي الأضرار بالمدنيين والأعيان المدنية، والكف عن  ،العمليات العدائية

  .لا مبرر لها اًالقيام بهجمات عسكرية تسبب أضرار

                                                                                                                                                                                          

نزاعات المسلحة الداخلية، ويحتوي كلاهما على مزيج من الدولية والبروتوكول الثاني ويتعلق بحماية ضحايا ال= 

جوان  08قانون لاهاي وجنيف فضلا عن عناصر مهمة تتعلق بحقوق الإنسان، وقد اعتمد المؤتمر البروتوكولين في 

وصدقت عليها غالبية كبيرة من الدول من . 1977ديسمبر  12ووقّعت عليها دول عديدة في مدينة برن في . 1977

بعد انقضاء ستة شهور على إيداع وثيقتي تصديق  1978ديسمبر 07ودخل البروتوكولان حيز النفاذ في . لحينذلك ا

  .لدى الحكومة السويسرية بوصفها جهة إيداع وثائق التصديق

، يتضمن 1989ماي16، المؤرخ في 68-89انضمت الجزائر إلى البروتوكولان بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -

، والمتعلق بحماية ضحايا 1949أوت  12البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقية جنيف المنعقدة في الانضمام إلى 

. ر.ج). البروتوكول الثاني(والمنازعات المسلحة غير الدولية ) الأول لالبروتوكو(المنازعات المسلحة الدولية 

  .1989ماي  17، الصادرة في 20عدد

اللجنة، المجلد الأول، القواعد،  ،لعرفيالقانون الدولي الإنساني ا بك، -جون ماري هنكرتس ولويزدوزوالد -1

   www.cicr.org : الموقع  ىعل، 41ص  ،2007.ن.ب.د

  .  42ص . مرجع نفسه -2
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يرتكز مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة على أساسين هما الإنسانية والضرورة 

   .العسكرية

التي ، نزاعات المسلحةحماية غير المحاربين من أهوال الل تسعىفكرة الإنسانية 

ما لديه  ستعمل الغالب كلّوي الدماء هدر فيهاقانون، تُللا تخضع ل في الماضي فوضىكانت 

 نزاعات المسلحةلطيف قسوة الاتجهت الأفكار إلى توعلى هذا  .من ظلم وتعسف وانتقام

ثم دة من الشرف والشهامة في معاملة العدو، ها قواعد مستمفجاءت الفروسية تضع ل

خضع للتعليمات العسكرية تالتي الأديان أمرت بالحرمة والشفقة، وأخيرا وجدت الجيوش 

   .)1(أثناء القتال

 طضد المقاتلين فقالهجمات بتوجيه ) الطرف المقابل(لزم الخصم فقاعدة الإنسانية ت

فقهاء القانون غالبية فها الضرورة الحربية عرا وأم .)2(وضد الأهداف العسكرية وحدها

ة إلى درجة لا تترك وقتا كافيا من قبل الأطراف الحالة التي تكون ملح"ها الدولي بأنّ

  ".المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكرية الفورية
 

لاء إرادة الخصم فقط لإم اًيكون مباح حالنزاع المسلّ الضرورة تعني أنقاعدة 

ته العسكرية فقط، وذلك بغية إملاء شروطه، أي استخدام القوة يزيد خر وإضعاف قوالآ

استعمال وسائل بمحمد المجذوب الأستاذ فها عروي .)3(على هذا القدر يعتبر غير مشروع

، أي إرهاق العدو وإضعاف نزاعالعنف والقسوة بالقدر اللازم لتحقيق الغرض من ال

فها شارل روسو وبكل عرفي حين ي. )4(وحمله على التسليم في أقرب وقت ممكنمقاومته 

  .  )5(اق الحققحورة، أي انعدام أي وسيلة أخرى لإاختصار الضر

  
                                                            

  .847و 846ص  ،2007، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6ط المجذوب، القانون الدولي العام، محمد -1

 ،ءات الدولية  في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه في القانونعلي ناجي صالح الأعوج الجزا -2

  .742ص  ،2004جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق

  .742ص مرجع نفسه،  -3

  .846، ص سابقمحمد المجذوب، القانون الدولي العام ، مرجع  -4

يفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة، شكر االله خل -5

  . 337، ص 1982
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  الفرع الثاني

  مبدأ التناسب في العرف  الدولي والاتفاقيات الدولية

مبدأ التناسب كان ي ولي في معظمه إلى أنرا عرفيا وذلك ل معيامثّيذهب الفقه الد

قبل النّص عليه في البروتوكول الأول، كما أن أحكام القضاء الدولي تؤكّد أيضا الطابع 

من خلال ما سبق نستخلص أن مبدأ التناسب يعتبر قاعدة  .)1(العرفي لقاعدة التناسب

  .عرفية في القانون الدولي

الحماية لفئات معينة  إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة الأعراف الّتي توفر

أثناء تعرض الفئات المحمية للخطر، وذلك أي هجمات قد  وتمنعمن الأفراد والممتلكات، 

  .)2(غير دولية ذات صفة دولية أوالمسلحة سواء كانت نزاعات ال

    ولي للنزاعات المسلحة وليد العرف  ،ا سبق الذكرممالقانون الد يمكن القول أن

عرفية، أي قواعد القانون الدولي الإنساني مستمدة من  واعدأن قواعده قالدولي و

  .)3(الأعراف

العرف الدولي يحتلّ مكانة متميزة في القانون الدولي الإنساني، فقد نشأ هذا القانون     

التي قامت بينها على مر  النزاعات المسلحةأصلا عن أعراف وعادات الشعوب في 

كثير من القواعد والأحكام الّتي تم تدوينها في  كما ساهم العرف في بلورةو ،العصور

                                                            

ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النّزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1 

  .681، ص 2008

القانون الدولي ، "ت والثغرات والغموضالتدخلا"الإطار العرفي للقانون الإنساني الدولي  ،محمود شريف بسيوني -2

  .83، ص 2003اللجنة، دار المستقبل العربي، القاهرة ،  مؤلف جماعي،، "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"الإنساني 
                                                                           .84وص 83مرجع نفسه ، ص: انظر  -3

       ذه الأعراف مستمدة من القانون الإتفاقي والقانون الدولي العرفي يشار إليهما بالترتيب بقانون جنيف وه"     

لان جزءا منه يعد قانونا , وقانون لاهاي لا يعد قانونا عرفيا بكامله). القانون العرفي للصراعات المسلحة (أو 

    ".ا حيث انه يشمل أيضا قانونا عرفياكما أن قانون جنيف ليس بكامله قانونا تعاهدي, تعاهديا
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، ثم في )أولا(ار مبدأ التناسب في العرف الدولينقوم بدراسة إقر لذا .)1(الاتفاقيات الدولية

  .)ثانيا(الاتفاقيات الدولية

  لعرف الدوليا - أولا

يصف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون العرفي بأنه ممارسة عامة     

)2(قبولة كقانونم
المتفق عليه إلى حد كبير أن وجود قاعدة في القانون الدولي  ومن، 

والاعتقاد بأن مثل  ،"USUSالاستخدام "العرفي تتطلب وجود عاملين هما ممارسة الدول

هذه الممارسة مطلوبة أو محظورة أو مسموح بها تبعا لطبيعة القاعدة كمسألة قانونية 

خلال المسيرة الطويلة لظهور الإنسانية وكثرة خبراتها  ).ا قانونياالضرورة تصبح اعتقادب(

ت مجموعة من المبادئ الإنسانية وقواعد عرفية لاستمرار الحياةوتجاربها أقر."Opinion 

juris sive necessitatis")3(.  

يد، وتأتي هذه قواعد آمرة تتسم بالعموم والتجر إن قواعد القانون الإنساني الدولي    

ويعتبر العرف مصدرا مهما للقانون  .)4(صفة من أن مصدرها هو العرف الدولي الملزمال

 ة لسنةف الحرب البرياوأعرقوانين باحترام  ولقد أكدت الاتفاقية الخاصة، )5(الإنساني

                                                            

  .200، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ، ص سعيد سالم جويلى -1

، الملحق 1945ميثاق الأمم المتحدة لعام ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية )ب) (1(فقرة  38راجع المادة  -2

  :على ما يلي والتي تنص .100دولية، مرجع سابق، ص بالنظام الأساسي لمحكمة العدل ال

   "العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلّ عليه تواتر الاستعمال " 

جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع  -3

  .5، ص 2007محسن الجمل، اللجنة ، القاهرة، ديسمبر . أ، ترجمة، 3، ط)ملخص(المسلح 

دليل للتطبيق على الصعيد "القانون الدولي الإنساني ، الأسس الدولية للقانون الإنسانيإسماعيل عبد الرحمن،  -4

  .19مرجع سابق، ص ، "الوطني
حوارات إنسانية في القانون "أ .ص.د.م، "منظور أسيوي"الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني راميش تاكر،  -5

 ،2002جمة، عثمان مصطفى عثمان، القاهرة، ، تر2001، مختارات من أعداد عام "والسياسات والعمل الإنساني

  . 11ص
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في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني  من الاتفاقيات الأولى التي ساهمتوهي  1907

    .)1(عراف الحربعلى وجوب احترام أ

تي تحكم سير العمليات العدائية وتحديدا مبدأ التناسب نجد أن اثنين من المبادئ ال      

ز، ينتميان في الأساس، من حيث طبيعتها إلى المبادئ العرفية على الرغم من يالتمي أمبدو

2(نةأنّهما ينعكسان في شكل العديد من النصوص القانونية المدو(.  

، خاصة مع الهامةكريس مبدأ التناسب في العرف الدولي من المواضيع إن دراسة ت

مشاكل تطبيق القانون الدولي ظهور نزاعات مسلحة حديثة وتطور المجتمع الدولي، و

وذلك راجع  ،الإنساني رغم تطور هذا الأخير، وتغطية جوانب كثيرة للنزاعات المسلحة

توكول الإضافي ة منصوص عليه في البروإلى كون مبدأ التناسب في النزاعات المسلح

غام والأشراك البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألو 1977الأول لسنة 

  . والنبائط الأخرى

ن إدقت على هذين البروتوكولين، واكلّ الدول وص عتقّالمطروح هل و الإشكالو

فما هو القانون الواجب تطبيقه  ع الأطراف المتنازعة ولم تصادق على البروتوكولينوقّلم تُ

لا خلال النزاع الذي على البروتوكولين؟ فمث ع الذي يقوم بين طرفين لم يوافقافي النزا

دق على اإسرائيل لم تص فنجد .بين إسرائيل وحزب االله 2006جويلية  نشب في

ء بالنسبة لقوات حزب االله التي لا تعتبر جز الشيءونفس  1977البروتوكول الأول لسنة 

   .حة اللبنانيةمن القوات المسلّ

نزاعات مسلحة ذات  المسلحة الحديثة، والمشكل الثاني هو كون أغلبية النزاعات

  . قلّة القواعد المطبقة عليها بالمقارنة مع النزاعات المسلحة الدوليةكذلك طابع غير دولي و

                                                            

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1907الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرف البرية لسنة  ةديباجراجع  -1

 :على ما يلي والتي تنص .3النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص الإنساني، 

يظل السكان المتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ قانون الأمر، كما جاءت من التقاليد التي استقر عليها الحال بين "

  ". الشعوب المتمدنة وقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام
  .12، ص سابقمرجع ، "منظور أسيوي"الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني راميش تاكر،  -2
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دولي الإنساني مبدأ التناسب يعتبر بمثابة مبدأ عرفي، وهو من مبادئ القانون ال إن

هو بذلك ملزم لجميع الأطراف في النّزاعات ت عليه ممارسة الدول، وما استقريستند إلى 

وقد تم التأكيد على الطابع العرفي لمبدأ . حةولا أو جماعات مسلّكانوا دأالمسلحة سواء 

        التناسب في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية 

  .1996يوليو  8أو استخدامها الصادرة في 

، لكن قضاة عديدين أكّدوا مبدأال االغريب أن الفتوى لم تشر بشكل مباشر إلى هذو

قولهم أن الآثار  إلى هذا المبدأ في غيومو شفيبلو هينغنزواستند القضاة . طابعه العرفي

واتسمت تصريحات . معينة الجانبية للأسلحة النووية قد تكون غير مفرطة في حالات

بتقييد أكبر في هذا الصدد فذكرا أن الأضرار التي تسببها  غيوموالقاضي  هينغرالقاضية 

الأسلحة النووية كبيرة لدرجة أن الأضرار الجانبية تكون غير مفرطة فقط في الأحوال 

  .)1(القصوى التي يكون فيها الهدف العسكري بالغ الأهمية

من قائمة القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني أو ما  14 لقاعدةوكما تنص ا

يحظر الهجوم  «على أن التناسب في الهجوم ، )2(يسمى بالقانون الدولي الإنساني العرفي

                                                            

د بالأسلحة النووية أو القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهدي لويز دوسوالد، -1

   URL :http://www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/html/5R2AVL :على الموقع: 03ص استخدامها، اللجنة،

ماري هنكوتس، دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، إسهام في فهم واحترام حكم القانون في - جون: راجع -2

  .              3و 2 مرجع سابق، ص، )ملخص(النزاع المسلح 

كانون الثاني /منازعات المسلحة في جنيف في ينايراجتمع فريق الخبراء الحكومي الدولي لحماية ضحايا ال -:راجع

تدابير وقائية على الأخص اتخاذ ام القانون الدولي  الإنساني، وواعتمد الفريق توصيات تهدف إلى تعزيز احتر. 1995

دعوة :" يتنفيذ أكثر فعالية للقانون، واقترحت التوصية الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي ما يلتؤمن معرفة أفضل و

اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المطبقة في المنازعات 

المسلحة الدولية وغير الدولية، بالاستعانة بخبراء في القانون الدولي الإنساني يمثلون شتى المناطق الجغرافية 

تشاور مع خبراء من حكومات ومنظمات دولية، وتعميم ذلك التقرير على الدول ومختلف الأنظمة القانونية وبال

للصليب الأحمر والهلال  26، أقر المؤتمر الدولي إلـ 1995الأول  نكانو/ وفي ديسمبر. والهيئات الدولية المتخصصة

 القواعد العرفية للقانون الأحمر هذه التوصية، وفوض اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميا لإعداد تقرير على 

، وبعد 2005سنوات، أي عام  10الدولي الإنساني المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، و بعد نحو 

بحث مستفظ ومشاورات موسعة للخبراء نشر هذا التقرير الذي يشار إليه الآن باسم دراســـــــــــــة 

  ."عرفيعن القانون الدولي الإنساني ال
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الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات 

وعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون بينهم، أو أضرار بالأعيان المدنية، أو مجم

        .مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة

، ةفي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليوتطبق هذه القاعدة  )1(»)ن م غ د/ن م د(

  .واعد القانون الدولي الإنساني العرفيإحدى ق وذلك لكونها 

  يولي الإنسانيف عرمبدأ التناسب كما جاء  -على الأخص- دليل السويد للقانون الد

 )2(كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي من البروتوكول الإضافي الأول 51المادة في 

اعتبرت محكمة الاستئناف الوطنية في الأرجنتين، عند النظر في قضية الانقلاب و

أ التناسب في الهجوم هو جزء من القانون الدولي ، أن مبد1985العسكري في العام 

صادر الير ئية الدولية ليوغسلافيا سابقا والتقروتقدم اجتهادات المحكمة الجنا. )3(العرفي

عن اللّجنة الأمريكية لحقوق الإنسان دليلا إضافيا عن الطبيعة العرفية لهذه القاعدة في 

جع إلى كون القواعد العرفية في القانون ذلك را، و)4(النزاعات المسلحة غير الدولية

ومبدأ  .في تطوير قانون النزاعات المسلحة كبيرة الدولي الإنساني قد ساهمت مساهمة

من قائمة القواعد العرفية  14 القاعدةذكره ضمن القواعد العرفية في  تمالتناسب بدوره قد 

  .في القانون الدولي الإنساني

  :عد العرفية في القانون الدولي الإنساني فيو تكمن أهمية البحث عن القوا

- ذلك سوف يكون بمثابة  إذا تم التوصل إلى إثبات وجود قواعد عرفية دولية فإن

القانون الملزم لكافة الدول حتى بالنسبة للدول التي لم تقم بالتصديق على اتفاقيات 

 .كولين الملحقين بهاوالبروتو 1949لعام الأربعة نيف ج

                                                            

قاعدة مع التعليق على كلّ  قاعدة 161دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي وهي : للمزيد من التفاصيل راجع -1

بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، -لويز دوزوالدماري هنكونس و-جون: في كتاب ،1977وربطها ببروتوكولا 

  .541-1مرجع سابق، ص ص 

  .42، ص مرجع نفسهالبك، - ولويز دوزوالد ماري هنكونس-جون -2

  .43مرجع نفسه، ص  -3

  .44مرجع نفسه، ص  -4
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بالتصديق على بعض الاتفاقيات  للقيامالحكومات  ثعلى حواعد العرفية تساهم الق -

 .الدولية، فتؤدي بدورها إلى القضاء على حالة التردد التي يمكن أن تكون موجودة

 .تصرفاتها في العلاقات الدوليةالعرفية في توجيه سلوك الدول و تساهم القواعد -

 .التعليمات العسكرية والقوانين العسكرية ن الاستناد إلى القواعد العرفية لإعدادكيم -

عليها الفصل في  الدولية إلى العرف الدولي فيسهليمكن أن تستند المحاكم الجنائية  -

 .القضايا المعروضة عليها

والتي لا  ويكشف العرف الدولي عن تلك المناطق التي يظهر فيها اتفاق الدول، -

  .)1(يوجد في شأنها مثل هذا الاتفاق

كما  .لذي يمكن أن يشوب القانونالعرف الدولي دورا هاما في سد النقص ايلعب 

يساهم في حلّ كثير من المشاكل القانونية التي تعترض تطبيق وتطوير القانون الدولي  أنّه

الإنساني، كما في حالة مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقضي بأنّه لا جريمة ولا عقوبة إلاّ 

  .بي الجرائم يفلتون من العقابما يجعل مرتك )2(بنص

والغاية من تبيان أن مبدأ التناسب مكرس في العرف الدولي هو الوصول إلى  

هم على المعاهدات واتفاقيات تدقاصمنتيجة ألا وهي أن أطراف النزاع المسلح رغم عدم 

قاعدة القانون الدولي الإنساني فهم ملزمون باحترام مبدأ التناسب وتطبيقه وذلك لكونه 

ولا أو جماعات مسلحة التذرع ية ملزمة، ولا يمكن لأطراف النّزاع سواء أكانوا دفعر

يجب على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أو عدم وجود قانون  ةدقاصلموراء عدم ا

  .التقيد به

  الاتفاقيات الدولية -ثانيا

معاهدات عامة متعددة  ين الدائم والتطور التدريجي للقانون الإنساني فينبدأ التق

القانون  عديو. لفروع الأخرى من القانون الدوليرة نسبيا مقارنة باالأطراف في فترة مبكّ

الإنساني المعاصر نتاجا لعملية معمارية طويلة، تعود أصولها المباشرة إلى نهاية القرن 

                                                            

  .200و 199سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

  .200مرجع نفسه، ص  -2
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جة لذلك، يعتبر قوانين وأعراف الحرب، ونتيالالتاسع عشر مع الحركة الرامية إلى تقنين 

  .)1(القانون الدولي الإنساني واحدا من أكثر فروع القانون الدولي تقنينا

ر استعمال بعض القذائف في وقت الحرب بشأن حظ 1868أقر إعلان بترسبورغ 

ول أثناء  « قاعدة مفادها أنالنزاع الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الد

  . )2(» دو العسكريةهو إضعاف قوات الع المسلح

هذا  22بموجب المادة  البريةوأقرت لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 

ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار « أنّه على أي مبدأ التناسب والتي تنص  )3(المبدأ

ومنذ ذلك الحين لم ينص على مبدأ التناسب في  ،)4(»وسائل إلحاق الضرر بالعدو

إلاّ بعد اعتماد البروتوكول الإضافي الأول لسنة  ضمناالمسلحة صراحة ولا النزاعات 

وتجدر الإشارة إلى أنّه حتى في البروتوكول الأول لم ينص على مبدأ التناسب  1977

  .صراحة

ات في نستخلص أن مبدأ التناسب منصوص عليه أربع مرذكره، ق بمن خلال ما س

 ذلك في، و1977ي البروتوكول الإضافي الأول لسنة مرات ف الاتفاقيات الدولية، ثلاث

النص تم و ،من نفس البروتوكول 57المادة ، وفي الفقرة الفرعية ب 5فقرة  51المادة 

وتم النص على مبدأ  ،الفقرة الفرعية أ، والفقرة الفرعية ب 2الفقرة  57 في المادة عليه

شراك ييد استعمال الألغام والأر أو تقشأن حظبالتناسب أيضا في البروتوكول الثاني 

                                                            

 : على الموقع. 2ص اللجنة، فانسان شيتاي، مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني،  -1

.: //www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/html/6LEDDP :http URL  
 :،على الموقع3عامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية، ص -2

      tml/5ZYG8Q/www.icrc.org/web/ara/sireara0.nsf/h/:http: URL:           أنظر

 .7مرجع سابق، ص ،)2(سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم  ،المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني: أنظر -3

موسوعة اتفاقيات القانون  ،1907لعام اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي من  22المادة : راجع -4

  . 12ية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص الدولي الإنساني، النصوص الرسم
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الفقرة  3الفقرة  3المادة في  1980أكتوبر  10يف يوم الأخرى، المنعقد في جن النبائطو

  .)1(الفرعية ج

طويل ومفاوضات الوفود في المؤتمر  اشقاعدة التناسب التي كانت موضع نق

ثّل في ويتم 1973م في مشروع ا للرأي المقدجاءت بصيغة مشابهة جد الدبلوماسي

مبدأ التناسب يظهر و .»الخروج من التناسب بين الميزة العسكرية المباشرة والموقفة«

ةمروالفقرة ب بعدها، ولكن وجدناها أيضا في  فقرة فرعية أ 2 في الفقرة 57 تين في الماد

كما أنها تظهر في . ، الفقرة الفرعية ب05الفقرة ، )حماية السكان المدنيين( 51المادة 

بشأن  1980المرفقة باتفاقية ) الفرعية جالفقرة  3الفقرة  03المادة (وكول الثاني البروت

حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية، وعن الألغام الأرضية التي وضعت خارج 

مناطق عسكرية في الحالات الأربعة التي ذكرناها الصيغة المستعملة متشابهة وهذا عمدا 

  .)2(و مرة واحدة في هذا الأخيركلمة التناسب ول ولم ترد

والمشكلة المطروحة هو أن مبدأ التناسب الوارد في البروتوكول الإضافي الأول لا 

يوليطبق إلاّ في النزاعات المسلحة ذات الطابع الد.   

                                                            

شأن بمن البروتوكول  3والمادة  1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  57المادة و 51نص المادة : راجع -1

ون الدولي موسوعة اتفاقيات القان ،1980) البروتوكول الثاني(النبائط الأخرى الأشراك وتقييد استعمال الألغام وحظر و

 .505و 295، 290الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص 
2-Voir : « C’est ici qu’est énoncée la règle de la proportionnalité, qui à fait l’objet, à la conférence 
diplomatique, de longues discutions et de négociations entre les délégations. La formule adoptée se 
rapproche très sensiblement de la proposition présentée dans le projet de 1973: « hors de proportion 
avec l’avantage militaire direct et substantiel attendu ». 
   La notion de proportionnalité figure deux fois dans le présent article, soit dans l’alinéa que nous 
commentons et dans l’alinéa b  qui le suit. Mais on la trouve aussi à l’article 51 (protection de la 
population civile), Paragraphe 05, alinéa b. Elle figure également dans le protocole II (article 3, 
paragraphe  3, alinéa C) annexé à la convention de 1980 sur l’interdiction où la limitation de l’emploi 
de certains armes classiques, à propos des mines terrestre placées en dehors des zones militaires, dans 
les quarte cas que nous venons de citer, la formule utilisée est identique et cela délibérément. « Cité, in 
Yves SANDOZ, et autres, Commentaire des protocoles additionnels du 08 juin 1977 aux conventions 
de Genève du 12 aout 1949, op.cit., PAR.2204-2205.p. 701. 
 -Voir aussi :-Eric DAVID, Principes de droit des conflits armés, 4éme Ed., BRUYANT, Bruxelles, 
Belgique, PAR.2.27.p.289.  « A la Conférence diplomatique (1974-1977), on a beaucoup  discuté  les 
question de distance et de proportionnalité : distance entre objectifs militaires situés dans des zones 
habitées, proportionnalité entre dommages causés civiles et l’intérêt stratégique de l’attaque.». 
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إشارة واضحة على وى تلا يح 1977لعام البروتوكول الإضافي الثاني  أنفي حين 

هذا المبدأ هو في صلب مبدأ الإنسانية  الزعم بأن ىفقد جرلمبدأ التناسب في الهجوم، 

لذلك لا يمكن  ، ونتيجةالبروتوكول في ديباجته معجعله منطبقا والذي جرى صراحة، 

  .تجاهل مبدأ التناسب عند تطبيق البروتوكول

طبق في النزاعات المسلحة قانون تعاهدي أكثر حداثة، ويويرد مبدأ التناسب في 

أي في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية  غير الدولية،

  .)1(معينة

  لفرع الثالثا
  بدأ التناسب قاعدة تتطلب تحقيق توازن بين القيم العدائيةم

قاعدة تتطلب تحقيق توازن بين القيم  نما هيإالتناسب ليست قاعدة سلوكية و

مصلحة و ،القيام بأعمال عسكرية من ناحيةكمصلحة الطرف المحارب في  ،العدائية

المدنيين الذين يمكن أن يصبحوا ضحايا لهذه الأعمال، رغم احتمال عدم صلتهم بهذا 

  .)2(السلوك العدواني أو تدخلهم فيه

شاركون في يوجب القانون الدولي الإنساني احترام الأشخاص المدنيين الذين لا ي

يهدف القانون  كما هو معلوم، .)3(هم بشكل إنسانيمعاملتالنزاع المسلح وتفرض حمايتهم و

الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، إذ يجمع مفهومه بين 

الثانية و ة تنظم سير العمليات العسكرية،ا، الأولى قانونيمفكرتين مختلفتين في طبيعته

ما ينجر عنها من الآلام ثناء تلك المعارك وة الإنسانية أأخلاقية تهدف إلى تخفيف المعانا

 .)4(ر لهالا مبرالتي 

                                                            

  .43بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص -حون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -1

ون الحرب في الحرب اللبنانية، وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب وقان كانيتزارو، انزو -2

  :على الموقع .263ص  ،2006، ديسمبر 846، العدد88المجلد .أ.ص.د.مختارات من م
                                             p779-864-:http://www.cicr.org/web/ara/siteara0.nsf/html/review  
     . 9 صمرجع سابق، ، )1(ي الإنساني رقمسة القانون الدولسل ،"تطوره ومحتواه"القانون الدولي الإنساني  -3

  .9 ص ،مرجع نفسه - 4
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فمن : بين اعتبارين متناقضين يهدف قانون النزاعات المسلحة إلى إيجاد حل وسط

بما أن النتيجة التي يهدف إليها كل محارب هي تحقيق النصر على الطرف الأخر، ناحية، 

من و .والوسائل التي تحقق له ذلكوجب إعطاؤه وضعا يسمح له بوضع كل الإمكانات 

ناحية أخرى، تقضي الاعتبارات الإنسانية بضرورة الحياة الإنسانية وذلك بتجنبها كل 

  .)1(أنواع المعاناة غير المفيدة

على أطراف النزاع العمل على التوازن والتوفيق ه، فإن ومن خلال ما سبق ذكر 

أطراف النزاع ليست ن إ ،وبتعبير آخر ، بين الضرورة العسكرية والمقتضيات الإنسانية

حرة في إدارة العمليات العسكرية وهي مقيدة وملزمة باحترام قواعد القانون الدولي 

والكفيلة للوصول إلى الهدف المشروعة وأساليب القتال  الإنساني وذلك باستعمال وسائل

  .لعدواالمنشود وإرهاق 

دولية المكتوبة القواعد المجموعة  كما نعلم أن قواعد القانون الدولي الإنساني هو

والعرفية التي تهدف في حالة النزاع المسلح إلى حماية الأشخاص المتضررين مما ينجم 

عن ذلك النزاع من ألام وأضرار، كما يهدف إلى حماية الممتلكات التي ليس لها علاقة 

تمييز بين على أطراف النزاع في كل الأحوال اللذا  .)2(مباشرة بالعمليات العسكرية

الأشخاص المشاركين في القتال والسكان المدنيين، وكذا التمييز بين الأعيان العسكرية 

  .والأعيان المدنية، ولا يجب في كل الأحوال قصف السكان المدنيين والأعيان المدنية

الشامل لأنها بسبب قوتها استخدام أسلحة التدمير  عدم يجب وعلى سبيل المثال،

لأنواع من المعاناة غير المفيدة أو ين وغير المحاربين، ولأنها مصدر اربتمس المح العمياء

  .)3(قسوة غير الضروريةال

                                                            

دليل للتطبيق على الصعيد "القانون الدولي الإنساني ، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، أحمد أبو ألوفا -1

   .146ص  ،2003دار المستقبل العربي، اللجنة، القاهرة، ، 1ط ، مؤلف جماعي،"الوطني
  . 3رجع سابق، ص، ، م)1(قمرسلسلة القانون الدولي الإنساني  ،تطوره ومحتواه" القانون الدولي الإنساني -2

  .147، ص نفسهمرجع ال، أحمد أبو ألوفا -3
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والمستلزمات الإنسانية له ارتباط وثيق  عسكريةإن التوفيق بين الضرورة ال

بالأسلحة المستعملة في النزاعات المسلحة وذلك كون أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة 

  . وية لها تأثير كبير على الأشخاص المدنيين والأعيان المدنيةالكيماوية والنو

والمستلزمات الإنسانية الأولية  عسكريةمثال عن عدم التوازن بين الضرورة الالو

، حيث لم يلتزم من أطراف بقواعد الحرب السائدة في )1(في أعقاب الحرب العالمية الثانية

ولية وأعظمها في تاريخ الإنسانية، وذلك هذه الحرب أكثر الحروب شم تعدو. ذلك الوقت

كان من نتائجها قد شاركت فيها دول كثيرة، وتعدد مسارح معاركها ولاتساع رقعتها و

  .حصد أرواح ما يناهز الخمسين مليون من البشر، نصفهم من المدنيين

وقد تكبد المدنيون هذه الخسائر في تلك الحرب بسبب أعمال القصف الجوي على 

ا الحلفاء للرد بالمثل، لكي يصل تعداد عد امرى التي ابتدعها الجيش الألماني مالمدن والق

 في خلذالو النزاع من سكان العالم، وه ٪ 2ضحايا هذه الحرب إلى ما يساوي نسبة 

دين، إضافة إلى دمار الخراب الشامل، ففي نهايته كان هناك ملايين آخرون من المشر

اعية في أوروبا إلى جانب الخراب الاقتصادي الذي من البني التحتية الصن ٪70حوالي 

  . )2(لحق هذه القارة

 الاعتداءاتوتجدر الإشارة أيضا إلى أن حتى بعد الحرب العالمية الثانية، تواصلت 

وهو قاض في  عبد لج كوروما والأعيان المدنية، وفي هذا الصدد يقول على المدنيين 

  :محكمة العدل الدولية

يمكننا القول أن النزاعات المسلحة قد تضاءلت منذ نهاية الحرب بكل أسف، لا     

العالمية الثانية، وفي الواقع أن مجموعة من النزاعات الدولية وغير الدولية، وقعت في 

ايدة العالم، قد أبرز إلى حد لم يسبق له مثيل مدى تحول المدنيين إلى أهداف والحاجة المتز

قواعد القانون الدولي الإنساني للجرحى، والمرضى،  هاإلى تأمين الحماية التي تمنح

                                                            

عند استسلام اليابان  1945ماي  8في أوروبا واستمرت إلى غاية  1939سبتمبر  1بدأت الحرب العالمية الثانية في  -1

   .و ذلك بعد القصف الأمريكي بالقنبلة الذرية لمدينتي هيروشيما ونكازاكي
 ، اللجنة، العدد الخامس والثلاثين، ربيع،مجلة الإنساني ،"المدنيون والحرب"مسيرة معاناة مستمرة محمد سيف،  -2

  .23ص  ،2006
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مما أدى بالمجتمع الدولي للتحرك ومحاولة تطوير . )1(والمحتجزين والسكان المدنيين

 .القانون المطبق في هذه الحالات

  انحصار الهجوم على الأهداف العسكرية أثناء الهجوم -أولا  

شكله الحالي يقوم على جملة من  من المعلوم أن القانون الدولي الإنساني في

الهامة التي تتفرع بدورها إلى أحكام تفصيلية تهدف في مجموعها إلى تحديد  ئالمباد

عسكرية بالخصوص على لعمليات الالمسلحة، واالضمانات اللازمة للحد من أثار النزاعات 

د توتم يه،ين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قادرين على المشاركة فالأشخاص الذ

   .)2(تلك الضمانات أيضا إلى الممتلكات التي لا تشكل أهدافًا عسكرية

يضع قانون النزاعات المسلحة لزاما على أطراف النزاع ببذل رعاية متواصلة في 

جل تفادي إلحاق الأذى بالمدنيين، وبالامتناع عن اتخاذ أإدارة العمليات العسكرية، من 

بشكل عرضي، خسائر في الأرواح بين يحدث قع منه أن قرار بشن هجوم عسكري قد يتو

  . المدنيين أو إلحاق الأذى بهم أو بممتلكاتهم

يلغى أو يعلّق أي هجوم  انون النّزاعات المسلحة تفرض بأنكما أن قواعد ق

ليس هدفا عسكريا، أو قد ينتج منه  هبضرعسكري، إذا تبين أن الهدف المتوخى من 

وفي هذا الصدد نعطي مثال  ،)3(ر بشرية أو مادية مدنيةبصورة عرضية ضرر وخسائ

عن عدم تقيد أطراف النّزاع بقواعد قانون النّزاعات المسلحة وعدم التقيد بقاعدة انحصار 

وهو وعدم الالتزام بمبدأ التناسب الهجوم على الأهداف العسكرية أثناء النّزاعات المسلحة 

 .1991أ العامرية سنة قصف الولايات المتّحدة الأمريكية لملج

                                                            

   XII.مرجع سابق، ص ، بك- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -نجو -1

  .1مرجع سابق، ص ،"حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية: "الإسلام والقانون الدولي الإنسانيلي، عامر الزما -2

التزامات ، حزب االله على أرواح المدنيينيجب أن تحافظ إسرائيل و/ إسرائيل، لبنان :للمزيد من التفاصيل انظر -

 : على الموقع .نظمة العفو الدولية، مطرفي النزاع في إسرائيل ولبنان بموجب القانون الإنساني الدولي
.www.amesty.org/en/library/asset/MDE15/.../mde150702006ar.pdf  

مرجع  ،القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النّزاعان المسلحة نوال أحمد بسج، -3

  .  202و 201ص سابق،
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قصف ملجأ العامرية عندما كان مأهولا بالسكان  1991فيفري  13و  12في ليلة 

من  407المدنيين من الشيوخ والنساء والأطفال ونتج عن هذا القصف استشهاد 

. عربياً اًمواطن 26طفلا رضيعا و 54امرأة من بينهم  269رجلا و 138المواطنين، منهم 

يوما وأكبرهم الشهيدة  40وعمرها  هالة رعد محمدالطفلة  ةالشهيد كان أصغر الشهداء

  .  )1(عاما 75وعمرها  شكحة أحمد محمد

عند معرفة ما حدث في ملجأ العامرية هناك سؤال يطرح نفسه كيف يتم الحديث 

لم تتقيد الولايات المتحدة  ، حيثعن قانون دولي بصفة عامة وقانون إنساني بصفة خاصة

                                                            

                        :الإعلام، دائرة الإعلام، على الموقع ، وزارةالعامرية جريمة العصر :راجع -1
                                                                 moharer.net/m04239/freijat239L.htm-www.al 

العراقية -نيةيقع ملجأ العامرية غرب العاصمة بغداد، وهو واحد من عدة ملاجئ أنشأت خلال الحرب الإيرا: راجع -

في مناطق متعددة من بغداد وبقية المحافظات وفق أفضل المواصفات العلمية أنشأتها شركات فنلندية مشهورة 

بتخصصها في هذا النوع من البناء، حيث أشرفت وزارة الإسكان والتعمير على هذا المشروع، وتم إجراء تعديل في 

. المناخية وتحمله الضربات الذرية والكيماوية والصاروخية التصميم المعماري الأساس يتلاءم مع ظروف العراق

متر مربع، ويبلغ  500حوالي  يحتوي الملجأ على طابق علوي وطابق أرضي تحت الأرض، وتبلغ مساحة كل طابق

سم  4-3وقد مزجت عوارض حديدية في السقف يبلغ سمك العارضة الواحدة . متر من الكونكريت 1,5سمك سقفه 

رئيس اتحاد مهندسي ) كولين كروفت( وذكر. ويؤمن لهم الخدمات متكاملة شخص 1000لجأ إيواء ويستطيع الم

لا يجب أن يكون هناك شيء في ( وصانعي الملاجئ الواقية من الذرة في لندن في تعليقه على جريمة ملجأ العامرية 

وكانت الأوامر . ير لتنفيذ الجريمةفبرا 12/13ثم اختيار ليلة  ).منتهى القوة يتمكن من تدمير مثل هذه الملاجئ

 ) 117-أف( انطلقت في تلك اللّيلة طائرتان من نوع . الموجهة إلى الطيارين إصابة الملجأ تحت أي ظرف كان

المخصصة لحرق الأهداف الكونكريتية  )27جي بي يو (خصيصا لهذه العملية، من نوع  مزودتان بقنابل صنعت

مع تشكيل من طائرات الحماية والحرب الالكترونية  "السعودية " في ) خميس مشيط(والموجهة بأشعة الليزر من قاعدة 

 .لتصل إلى الملجأ وتطلق عليه صاروخين صمما خصيصا لهذا الغرض من خلال فتحة التهوية الخاص بالملجأ

إغلاق  ودخل الصاروخان من فتحة التهوية، وكان الصاروخ الأول يهدف إلى إحداث خرق يولد عصفا يؤدي إلى

وهكذا كان الجحيم داخل الملجأ عندما دخل . الأبواب فيما يمد الصاروخ الثاني من خلال الخرق ليحقق النتيجة المطلوبة

ام الصاروخان كما هو المخطط لهما إلى داخل الملجأ، وأحدثا الفعل المطلوب بعد أن حامت الطائرات الأمريكية ثلاثة أي

 = بها الجريمة البشعة، وبارتفاعات منخفضة أحيانا لغرض تصوير المنطقة بدقةمتتالية حول المنطقة قبل ارتكا
والتعرف على مواصفات الملجأ وتحديد كيفية إصابته مباشرة وإلحاق الأذى الفادح به وبالناس الموجودين فيه وبعد =

اد الطرية، أجساد أطفال رجات المئوية وانصهرت فيه الأجسرجة الحرارة فيه على آلاف من الدإصابة الملجأ وصلت د

الرضع والنساء، بل أن كثير من الجثث في الطابق السفلي تفحمت واختلطت بنثار الإسمنت والحديد المنصهر فتحول 

  .هذا الطابق إلى مدفن جماعي
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كان لملجأ رغم علمها بأن بداخله السمبدأ قانوني وقامت بهجوم على ا بأيالأمريكية 

تعالمدنيين والأبرياء وذلك بصورة مةمد   . 

  التوفيق بين الإنسانية والضرورة الحربية -ثانيا

ا ميسعى مبدأ التناسب لإقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، تتمثّل الأولى في

، بينما تتمثل الضرورة الثانية »الضرورة الحربية«العسكرية تمليه اعتبارات الضرورة 

  . محظورات مطلقة ا تمليه مقتضيات الإنسانية حينما لا تكون هناك حقوق أومفي

جاء البروتوكولان الإضافيان لتعزيز كفالة احترام مبدأ التناسب  ،وفي هذا السياق

 ويتطلب ذلك من .لا ضرورة لها التي عا لمعاناة المدنييننفي جميع العمليات العسكرية م

كلّ المعنيين اتّخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والممكنة عند اختيار وسائل وأساليب 

، لمنع إلحاق خسائر بالمدنيين وإلحاق الأذى بهم أو الإضرار بالممتلكات المدنية النزاع

  . بشكل عرضي

خريب للممتلكات أن تتلاءم أعمال القصف والتدمير والتالتناسب  يقضي مبدأ 

الخاصة أو العامة الجاري تنفيذها مع الهدف من العمليات العسكرية وفقا لمبدأ الضرورة 

   .)1(الحربية

كما هو معلوم كل قواعد القانون الدولي الإنساني، تسعى لإقامة التوازن بين 

ية أي قاعدة تمنح الأولو اولا تحتوي اتفاقيته. الحربية ومقتضيات الإنسانية الضرورة

دورها هو تحديد حدودها، ومبدأ التناسب  الاتفاقياتهذه  للضرورات العسكرية، ومبادئ

وعلى هذا الأساس مهما كانت الظروف لا يجب إيلاء الضرورة  .)2(يساهم في ذلك

العمل على  وإنما على أطراف النزاع . العسكرية أكثر أهمية من مقتضيات الإنسانية

         .والضرورة الحربيةالتوازن بين الإنسانية  تحقيق
                                                            

  .08مرجع سابق، ص  ،)1(القانون الدولي الإنساني رقم سلسلة  " تطوره ومحتواه"لدولي الإنساني القانون ا -1
 
2- Voir : «Tout le droit des conflits armés, on le sait, résulte d’un juste équilibre entre les nécessité de 
la guère et celles de l’humanité ». Il n’existe, dans les conventions aucune clause sous-entendu qui 
donnerait priorité aux exigences militaires, les principes de ces conventions, ont justement rôle de 
fixer où est la limite, la proportionnalité y concourt »Cité, in Yves SANDOZ et autres, Commentaire des 
protocoles additionnels du 08 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 aout 1949, Op, cit, PAR.2206.p.702. 
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  المطلب الثاني

  مبدأ التناسب في ظل القانون الدولي الذي يحكم استخدام القوة

نزاعات الناجمة عن ال ةإن الغرض من القانون الدولي الإنساني هو الحد من المعانا

عن طريق توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لضحاياها لذلك فإن هذا  المسلحة

   .)1(القوة أو مشروعيته اع دون اعتبار لأسباب اللجوء إلىلقانون يتعامل مع واقع النزا

 Jus contraاستخدام القوة  - وفقا لقواعد القانون الدولي وبالتطبيق لمبدأ أخطر

bellun  وليةالنزاعات لا يجوز اللجوء إليها كوسيلة لحل2(الد(.   

هجين نوضع خط فاصل بين  ىنية إلراسات القانوتميل الرؤية السائدة في الد

لكل القوة المسلحة، إذ أن التناسب يضع حدا  لاستخدامدا حمختلفين حيث يضع التناسب 

 وسلطتها في قانون الحرب "Jus ad bellum" من سلطة الدول في الحق في شن الحرب

"Jus in bello")3(.  

الناحية النظرية إلاّ  يز بين هذين المفهومين للتناسب وإن كان واضحا منيإن التم

يا عند إجراء لعملية، حيث أنهما يندر دمجهما سوأنه يميل إلى عدم الوضوح من الناحية ا

مبدأ التناسب في ظل الحق في  لذا نقوم بدراسة .)4(م شامل لمشروعية استخدام القوةيتقي

  .)الثاني الفرع( مبدأ التناسب في ظل قانون الحرب، و)الفرع الأول(شن الحرب 

 

 

 

                                                            

  .14ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، اللّجنة الدولية للصليب الأحمر -1

 ،ية، مرجع سابقون الدولي وفي الشريعة الإسلامالنظرية  العامة للقانون الدولي الإنساني في القان ،لوفااأحمد أبو  -2

  .01ص

مرجع  ،الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب وقانون الحرب في الحرب اللبنانية وضع السياق ،كانيتزارو انزو -3

  .257سابق، ص 

  .257ص ،مرجع نفسه -4
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  الفرع الأول  

   مبدأ التناسب في ظل الحق في شن الحرب

هو العنوان الذي أعطي لفرع القانون  Jus ad bellumالحق في شّن الحرب 

، وللتركيز نزاع مسلحالذي يعرف الأسباب المشروعة التي يمكن أن تدفع دولة لخوض 

ميثاق  منبثق منوالمصدر الأساسي لحق الحرب . معايير معينة تجعل الحرب عادلة على

  . )1(الأمم المتحدة

تمنع على الدول  )2(الأمم المتحدة  من ميثاق الثانية ةمادتجدر الإشارة إلى أن ال

من نفس الميثاق  51اللجوء إلى القوة في علاقاتها مع دول أخرى، في حين تقرر المادة 

   .)3(حق الدول اللجوء للقوة في حالة الدفاع الشرعي

م القوة في ايسلم بالدفاع عن النفس استثناء لحظر استخد إن وجود مبدأ عام

الحق "من ميثاق الأمم المتحدة تحفظ  51فالمادة . العلاقات الدولية ليس محل خلاف

  .)1(للدولة في الدفاع عن النفس إذا تعرضت لهجوم مسلح" الطبيعي

                                                            
1  - « On appelle Jus ad bellum la branche du droit qui définit les raisons légitimes pour  
lesquelles un Etat peut s’engager dans la guerre et souligne certains critères qui rendent une 
Guerre juste. La principale source moderne du Jus ad bellum découle dans la charte des nations 
unis ». Cité, In, Karma Nabulsi, Jus ad bellum / Jus in bello, S.D.Roy Gutman et David Rieff, Crime de 
guerre"ce que nous devons savoir", Op, cit, p.270.   

الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مرجع  الأمم المتحدةميثاق  ،ميثاقالمن  4فقرة  2راجع نص المادة  - 2

  .7-6سابق، ص

  .34الملحق بالنظام الأساسي، مرجع سابق، ص الأمم المتحدةميثاق من الميثاق،  51المادة  - 3

، في الدفاع عن أنفسهم إذا للدول، فرادي أو جماعات ميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعيليس في هذا ال" 

إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم   وذلك" الأمم المتحدة " اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

ن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذتها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع ع

من الحق في أن  –بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق  –ا للمجلس مالتدابير بأي حال في

   ."من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه لاتخاذهيتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة 
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 21ي المادة النفس ف الدفاع عن وتم إعادة التأكيد عن مشروعية استخدام القوة عند

 ال الدولي غير المشروع والتي تنص على معن الفع تقنين المسؤولية الدوليةمن مشروع 

   : يلي

تنتفي صفة عدم المشروعية عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكل تدبيرا «

 .)2(»لميثاق الأمم المتحدة  طبقامشروعا للدفاع عن النفس اتخذ 

، ليضمن للدولة المعتدى )3(ي في القانون الدولي الجنائيالدفاع الشرعتم تأكيد قد و

  .)4(عليها حقها في استعمال القوة اللازمة المناسبة لصد العدوان الموجه ضدها

نظام حق اللّجوء إلى القوة، ي حإند تحديدا مبقا المصالح التي يمكن اللجوء إلىسد 

تحديد معايير الحماية، كما يعني أن  انوني للحفاظ عليها، بالإضافة إلىالقوة بشكل ق

   .)5(لتحديد السبل الملائمة لبلوغ هذا الهدف طالتناسب يستخدم فق

يخضع لمبادئ القانون العامة طالما كان قائما  -حق الدفاع الشرعي-وهذا الحق

على أساسها، وعلى ذلك فقدر القوة اللازم للدفاع عن النفس ونوع الأسلحة التي يمكن 

ها الدول في معاهدات لقانون العامة والأحكام التي ارتضتتحددها مبادئ ااستخدامها، 

  .)6(ووقعتها

                                                                                                                                                                                          

الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة السادسة  الثالثة والخمسون، الدورةجنة القانون الدولي، تقرير ل: أنظر -1

    www.un.org: الموقع ىعل. 132، ص 2001الأمم المتحدة، نيويورك،  )A /56/ 10( 10الملحق رقم . والخمسون

:  على الموقع. قنين المسؤولية الدولية عن الفعل الدولي غير المشروعمن مشروع ت 21المادة  :راجع -2
 www.un.org 

 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، دي -3

  .152ص . ن.ت.د

  .152مرجع نفسه، ص  -4

  .258انزو كانيتزارو، مرجع سابق، ص  -5

  .175، ص 1971، القاهرة، ، مؤسسة دار الشعب2ة النووية، طمحمود خيري بنونه، القانون الدولي واستخدام الطاق -6
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بدور مزدوج،  يقوم مبدأ التناسب في ظل الحق في شن الحرب والجدير بالذكر أن

فهو يعمل على تحديد الأوضاع التي يسمح فيها استخدام القوة من طرف واحد، وكما يعمل 

  . )1( سكري وحجمهعلى تحديد ضراوة العمل الع

    تحديد الأوضاع التي يسمح فيها استخدام القوة من طرف جانب واحد -أولا

ا استخدام القوة من جانب واحد بالنسبة للجانب الأول، فإن الأوضاع التي يمكن فيه

دد من خلال اللجوء إلى خلاصة عملية مفادها أن الدول لا يمكنها اللجوء إلى استخدام تتح

عا عن النفس، وذلك في حالة تعرضها لهجوم مسلح، على اانب واحد إلا دفمن ج. القوة

  . )2(أن يكون استخدام القوة بالقدر الضروري لصد الهجوم

قة دون ضوابط أو شروط، فالقانون ك ممارسة حق الدفاع عن النفس مطلترلم تُ

أن الدفاع عن وهذا يعني  .)3(الدولي المعاصر يحيط ممارسة هذا الحق بجملة من الشروط

  .)4(النفس ليس بلا حدود، وإنما هدفه الأساسي يتمثل في صد الهجمات المسلحة

إن حق الدولة في الرد المتولد عن العدوان يبيح لها الرد في حدود القدر 

التي  يترتب على ذلك بأن الدولة .الضروري والكافي لصد العدوان بدون مبالغة أو تجاوز

عندئذ عن عملها وصف الدفاع الشرعي ويعتبر عملها  سقطالشرعي، يتتجاوز حق الدفاع 

  .)5(جريمة دولية إذا ما توفر القصد الجنائي

من  51إن إدلاء دولة ما بحق الدفاع عن النفس يفترض بحسب المادة ف وعليه

فلا  ،سواء أكان الدفاع عن النفس فرديا أم جماعيا .)6(االميثاق وقوع اعتداء مسلح ضده

                                                            

  .257، ص  سابقمرجع   انزو كانيتزارو، -1

  .258ص ،  نفسهمرجع   -2

، 2004، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 1لمعاصر، ط محمد خليل الموسى، استخدام القوة في القانون الدولي ا -3

  .77ص 

  .258، ص نفسهمرجع الانزو كانيتزارو،  -4

  .157و156عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  -5

، 2009، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2ط، لّ المتغيرات الدوليةظأحمد حسين سويران، الإرهاب الدولي في  -6

  .122ص 
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أنه يجب أن يفهم  العدل الدولية، ورأت محكمة .إلا ردا على هجوم مسلح ارستهمم يمكن

النظامية عبر حدود دولية فقط، وإنما أيضا  القوات المسلحة لا عملني عمن ذلك أنه ي

إقليم دول أخرى، إذا كانت العملية هذه بسبب حجمها  إرسال دولة عصابات مسلحة إلى

  . )1(بها قوات مسلحة نظاميةوآثارها هجوما مسلحا لو قامت 

لقضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ا -" نيكاراغوا"وفي قضية 

أصدرت محكمة العدل الدولية حكما يقضي بأن مجرد تدفق الأسلحة ونقل  -نيكاراغوا

القيام  ىالإمدادات عبر الحدود لم يشكل انتهاكا لحظر استخدام القوة الذي قد يحرض عل

لأسلحة إلى المعارضة في رأت المحكمة أن تقديم االقضية، هذه وفي  .)2(برد مسلح فوري

  .)3(ولي العرفي هجوما مسلحا على تلك الدولةلا يشكل في القانون الد دولة أخرى

لب من لجنة الدعاوي تسوية النزاع القائم بين أثيوبيا وإريتريا ومؤخرا عندما طُ 

حام الحدود فإن اللجنة تمادت قائلة ترد مسلح كمواجهة لاق ى قانونية اللجوء إلىحول مد

بأن السند لأية دعوى مقبولة بحجة الدفاع عن النفس وفقا للميثاق يتمثل في أن الطرف 

ض بالفعل لهجوم مسلح، إذ أن المصادمات الذي لجأ إلى استخدام القوة قد تعر

ووفقا  .ثل هجوما مسلحاغيرة لا تموالمواجهات الحدودية المحدودة بين وحدات المشاة الص

، ويترتب على ذلك أن الانتهاكات البسيطة لحظر للميثاق حتى في حالة سقوط قتلى

استخدام القوة والتي تصنف دون مستوى مفهوم الهجوم المسلح، لا تبرر استخداما مماثلا 

  .   )4(وبسيطا للقوة بدعوى الدفاع عن النفس

لكنه ر الدفاع عن النفس ليس معيارا قياسيا عمليا، وهذا معناه أن التناسب في إطا

هذا الأسلوب في تناول التناسب مع  ويلتسق .جات الحدةبدلا من ذلك مقياس عملي لدر
                                                            

، فقرة 10، الجزء .أ.م.القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها لنيكاراغوا ضد و -1

، ، الأمم المتحدة، نيويورك1991 -1948، موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 2

  www.ici.cij.org:      الموقع ىعل. 218، ص 2199

  .258، ص مرجع سابقانزو كانيتزارو،  2 - 

، نفسهمرجع  ،. )أ. م. نيكاراغوا ضد و( وضدها القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا  -3

  .220ص 

  .259و 258، ص نفسهمرجع الرو، انزو كانيتزا  -4
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ونظرا لأن القوة المستخدمة . فلسفة التحكم الاجتماعي في استخدام القوة من جانب واحد

لاذ أخير، أي أنّه إذا ما أخفقت من جانب واحد تمثل أداة خطرة فينبغي اللجوء إليها كم

يمكن اللجوء إليها من أجل  قسريةآليات الأمن الجماعي، فإن الدول لن يتوفر لها أية آلية 

     .)1(ضمان أمنها بصورة فعالة

  م العمل الدفاعييمبدأ التناسب وسيلة لتقي -ثانيا

فاع عن النفس حق مقواعد العرفية م به في القانون، وهو مقبول حسب السلّحق الد

والمعاهدات الدولية، وطبقا للعرف الدولي يقوم حق الدفاع عن النفس عند حدوث الاعتداء 

    .)2(أو التهديد به

القيام برد فعل فوري مسلح دفاعا عن  حدوث أي هجوم مسلح يؤدي بدوره إلىعند 

مثل ردا النفس، فإن السؤال الذي يطرح نفسه عندئذ يتعلق بنوع وحجم الفعل الذي ي

الاعتداء بالقدر الكافي  ىعليه يجب أن يرد عل ىدتوهذا يعني أن الطرف المع .)3(متناسبا

  .لصد الهجوم لا أكثر

بالنسبة لقدر ونوع القوة المسموح بها عند ممارسة هذا الحق، لم يتضمن الميثاق 

ي في هذا ولقديرها يخضع لما يقرره العرف الدومن المسلم به أن ت. من يحدد هذه القوة

   .)4(الشأن وهو لا يسمح باستعمال إلاّ القدر اللازم لرد العدوان فقط حجما ونوعا

المهاجم تقابلها بالضرورة واجبات  كما أن مجموعة الواجبات التي تحمل على

أي الطرف الذي . )1(خر في النزاع وهو الذي يقع ضده الهجومالطرف الآ ة علىمحمول

  .لنفس تقع عليه نفس الالتزامات مع الطرف المهاجميكون في حالة الدفاع عن ا

                                                            

  . 259، ص ، مرجع سابقانزو كانيتزارو :أنظر  -1

  .175، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، مرجع سابق، ص همحمود خيري بنون  -2

  .260، صنفسهمرجع الانزو كانيتزارو،  -3

  .176، ص مرجع نفسهالمحمود خيري بنونه،  -4
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ن يكون استخدام القوة في فعل ويقصد بالتناسب أ )2(ق التناسب بكمية الدفاعيتعلّ

فاع متناسبا مع العدوان، أي بتعبير آخر، يجب أن يتحقق التناسب بين جسامة الخطر الد

  . )3(وجسامة فعل الدفاع

استخدام حقها في  لاحيةصدولة المعتدى عليها لل نستخلص أن ،ومن خلال ما سبق

من حيث على أن تراعى كافة الشروط المقررة في حق الدفاع الشرعي  الدفاع الشرعي

   .)4(التناسب

قاس التناسب باختبيعندي ار كمراد أن يتوافق رد الفعل مع الخصائص الكمية ما ي

  .جم الضرر والدمار الحادثللهجوم ومنها حجم الفعل، ونوعية الأسلحة المستخدمة وح

ز كثيرا على التطابق والتماثل الخارجي ركّفهو لا ي ،أما الاختبار النوعي للتناسب

بدلا من ذلك إلى تقرير ما إذا كانت الوسائل  لهجوم وبين الرد عليه، وإنما يسعىفي ا

5(المستخدمة مناسبة للهدف المنشود من الرد(.   

د عن الهجوم النوعي للتناسب، الاختبار ستخلص مما سبق أنيوسيلة لقياس الر، 

علىع ىفعل الطرف المتعد أي تقييم رد الهجوم بالقدر  ليه وذلك بالنظر إذا كان الرد

  .عليها لا أكثر ىالمعتد المصالح والحفاظ علىالكافي واللازم لصد الهجوم 

بالتماثل بين في الوقت الذي يبدو فيه التناسب الكمي مرضيا بشكل بديهي للشعور 

الهجوم والدفاع وبالتالي فهو أقل عرضة للتقييم الذاتي، فإن التناسب النوعي يبدو من 

                                                                                                                                                                                          

الملتقى الدولي الثاني حول حماية ، الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة ومبدأ التمييزحماية مبروك حريزى،  -1

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، كلية  ،الأعيان المدنية خلال المنازعات المسلحة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني

  :على الموقع .7ص، 2008نوفمبر  30-29الحقوق، 
                                                 chlef.dz/siminaires/siminaires_2008/mabrok_harizi.pdf-www.univ 

، مكتبة 1ة تحليلية مقارنة، ط محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تأصيلي -2

                                                         .                                  .449، ص 1973القاهرة،  النهضة المصرية،

  .449مرجع نفسه، ص 3 - 

  .429مرجع نفسه، ص  -4

  .259انزو كانيتزارو، مرجع سابق، ص  - 5
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جانب آخر أكثر منطقية وفقا للعنصر الهيكلي لقاعدة الدفاع عن النفس، والذي يهدف إلى 

عدم إعطاء الدولة محط الهجوم حق توجيه ضربة عقابية، وإنما يعطيها حق التصدي 

  .  )1(في ذلك الوسائل والأساليب الملائمة للظروف الحادثة بعينهامستخدمة 

مبدأ التناسب في ظل الحق في شن الحرب يطرح إشكالين هما وسيلة الاعتداء 

يجب أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة  ههل يمكن القول بأنّ ومنهووسيلة الدفاع، 

  :الاعتداء وهنا نميز بين حالتين وهما

  . ستخدم فيها الأسلحة الاتفاقيةتُوالتي  ىالحالة الأول •

  .الحالة الثانية هي استخدام الأسلحة النووية •

ففي الحالة التي تستخدم فيها الأسلحة الاتفاقية في الهجوم فعلى الطرف الذي يكون 

في حالة الدفاع الشرعي أن يستعمل أسلحة اتفاقية للرد على الهجوم وهذا تطبيقا لمبدأ 

إذا كان الخيار الوحيد للدولة الضحية لرد الاعتداء هو استعمال الأسلحة التناسب، ولكن 

م أن الأسلحة الاتفاقية مختلفة تماما عن الأسلحة وعلهو مكما و. هل يجوز لها ذلكفالنووية 

كون الأسلحة النووية عشوائية الأثر وتمدد لتصيب أهداف غير بالنووية من كلّ الجوانب 

  .في النّزاع تبدول مجاورة ليس عسكرية أو إحداث أضرار

ثار لها أ القارات إن الأثر الناجم عن استخدام الأسلحة النووية والصواريخ عابرة

 للتصدي على الإعتداءبشكل لا تترك للدولة المستخدمة ضدها وقتا كافيا  نيةوآمخربة 

ثة إنسانية ث كاردوفي هذه الحالة تح. وتستخدم بدورها أسلحة نووية بالشر فتقابل الشّر

ويلاحظ وما  .المجتمع الدولي خاصة زاع ثقيلا على الأطراف عامة وعلىويكون عبء النّ

على  بيقهطتة الخاصة الناجمة عن رط بمبدأ التناسب، هو الخطويحيأن العيب الفعلي الذي 

 .)2(الأسلحة النووية

ل منهما كفي معظم الحالات يؤدي تطبيق هذين الاختبارين إلى النتائج ذاتها، ف

وذلك عن  ،العنف من طرف واحد ىتحكم اجتماعي في اللجوء إل الحاجة إلىيركز على 

                                                            

  .160ص  ،انزو كانيتزارو، مرجع سابق -1
  .450محمود خلف، مرجع سابق، ص محمد -2
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مستوى معين من  س الدفاع عن النفس بأن تحافظ علىطريق مطالبة الدولة التي تمار

استنفار  إلى ب وبين الهجوم الذي تعرضت له وأدىالتوافق بين سلوكها الدفاعي من جان

  . خرآ لك السلوك من جانبذ

ذلك فإن الاختبار النوعي، والذي يعتقد خطأ بأنه يترك مجالا واسعا  إضافة إلى

تحليلات كمية ما، إذ أنه ينشّد تحقيق  ذاتهلاجتهادات الدولة محل الهجوم، يتضمن في 

كن أن تسببها م من ناحية وبين الأضرار التي يمصد الهجو ىالتوازن بين الحاجة إل

دفاعية للقيم والمصالح الموجودة من ناحية أخرى، خاصة القيم ذات الأعمال العسكرية ال

   .)1(الطبيعة الإنسانية

ه فإن مبدأ التناسب وربما لا يستبعد في حد ذاته استخدام الأسلحة النووية في يوعل

الدفاع عن النفس في جميع الظروف، بيد أنه في الوقت نفسه، ينبغي أن استعمال التي 

ب قانون الدفاع عن النفس، لكي يكون مشروعا، أن يفي أيضا تكون متناسبة بموج

والتي تتكون بصفة خاصة  ةبمتطلبات القانون الواجب التطبيق في أوقات النزاعات المسلح

     .)2(من مبادئ القانون الإنساني وقواعده

 الفرع  الثاني

    ب مبدأ التناسب في ظل قانون الحر

بدأ ي عندمامجموعة القوانين التي تصبح فعالة  هو Jus in belloقانون الحرب 

بغض النظر عن الأسباب أو كيف  ،نزاعات المسلحةوغرضه هو كيفية خوض ال ،نزاعال

يمكن تعريفه  نزاع مسلحينخرط في أن وعليه يجب على أي طرف  .بدأت أو لماذا

كويت سنة غزو العراق العدواني لل على سبيل المثال،-غير عادلة  نزاعبسهولة على أنه 

   .)3(الالتزام بقواعد معينة أثناء العمليات الحربية -1990

                                                            

  .259ص  ،مرجع سابق ،انزو كانيتزارو -1

، 1996جوان  8فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها، الصادرة في  -2

 ، ST/LEG/SER.F/1وثيقة رقم، ،1996-1992محكمة العدل الدولية موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن 

    www.icj.cij.org: على الموقع، 117، ص، 1997المتحدة، نيويورك،  الأمم
3 - Karma Nabulsi, Jus ad bellum / Jus in bello,Op, Cit, p.270.                                                       = 
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التي يهدف من وراءها التقليل  تتمثل هذه القواعد في قواعد القانون الدولي الإنساني

  . إلى الحد الأقصى للأضرار، إن لم تتمكن تفاديها بشكل كلي

وتستند القاعدة  تستوحي متطلبات التناسب في ظل قانون الحرب من منطق مختلف،

، حق أسمى للدولة التي تتعرض للهجوم إزاء الطرف المعتدي إلىالقانونية لاستخدام القوة 

يحكمها مبدأ التكافؤ بين المتحاربين  ،قتالفإن القاعدة القانونية لاختيار وسائل وأساليب ال

يعة والمبدأ المتلازم المتمثل في احترام كل من الطرفين للمصالح والقيم ذات الطب

  . )1(الإنسانية

 Jus inنستخلص أن مبدأ التناسب في ظل قانون الحرب همن خلال ما سبق ذكر

bello عكس مبدأ التناسب في ظل الحق في شن الحرب Jus ad bellum،  وذلك بكون

هذا الأخير يراعي مصالح الطرف المعتدى عليه أكثر بالمقارنة مع الطرف الذي يقوم 

  .بالاعتداء

التناسب في ظل قانون الحرب يقوم على أساس الموازاة بين أطراف بينما مبدأ  

ق بين طرف معتدي ومعتدى وينظر إلى الأطراف من وجهة واحدة، ولا يفر النزاع،

 فهو يلزم أطراف النزاع التقيد بقواعد قانون النزاعات المسلحة والالتزام بها، عليه،

  .مبرر لها ويحظر كل الأعمال التي من شأنها إحداث أضرار لا

مبدأ التناسب في قانون النزاعات المسلحة قاعدة أساسية، وهي لا تستهدف خدمة 

الدول،  كافةحتياجات الفردية للدول، ولكنها أسمى من ذلك، لأنها تستهدف مصالح لاا

 . وسكانها المدنيين، ومن في حكمهم وكذا الأعيان المدنية

                                                                                                                                                                                          
      =    ‐Voir :  « Le Jus in bello, à l’inverse, est un ensemble de loi qui s’appliquent après le 
déclenchement  des hostilités .Son objectif est de réglementer la manière dont les guerres sont 
livrées, sans égard à la façon dont elles ont commencé ni aux raisons pour lesquelles elles ont 
commencé. Ainsi  un belligérant engagé dans la guerre aisément définissable comme injuste  "
l’agression du Koweït par l’Irak en 1990, par exemple " n’est pas dispensé d’adhérer à certaines 
règles  pendant les opérations de cette guerre ».  

 .261ص ، مرجع سابق،انزو كانيتزارو -1
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ق بين فرقاعدة عامة التطبيق، لا تُ كما يعتبر مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة

  .   ز بين عمل عسكري وآخر ولا يلتزم بها طرف دون الآخرميضحية وأخرى ولا تُ

روع البشرية من أجل حماية أهداف عسكرية، ذذا استعمل الطرف المعتدى عليه الإ

فر عنه هل يقوم هذا الأخير بالهجوم مع العلم أن هذا الهجوم يس. وعلم الطرف المهاجم بها

إحداث أضرار بغير المقاتلين الذين استعملوا كدروع؟ إن سمو مبدأ حماية الضحايا يجيب 

لعام  من البروتوكول الإضافي الأول 58طرف في النزاع للمادة  قبالرفض، بحكم أن خر

   .)1(، لا يعفي الطرف المهاجم من واجب تطبيق مبدأي التمييز والتناسب1977

سب كتقنية قانونية قابلة للتطبيق في ظل قانون الحرب، يشرح الهيكل الخاص لتنا

ولا يمكن لأي شأن أو اهتمام من الاهتمامات أن يدعي أحقيته بالأولوية المطلقة على 

غيره من الشؤون أو الاهتمامات، السبب أنه في هذا النظام الخاص لا يمكن قياس التناسب 

مهمة عسكرية، وإنما بالرجوع بدلا  منطقيا عن طريق الرجوع إلى الأهداف النهائية لأي

  .)2(من ذلك إلى الأهداف المباشرة لكل عمل عسكري منفرد

هو التحفظ الذي أبدته معظم بلدان حلف شمال تجدر الإشارة إليه في هذا   وما

أنه، يجب،  ومؤداه، 1977الأطلسي لدى تصديقها على البروتوكول الإضافي الأول لعام 

والميزة العسكرية المتوقعة من هجوم ما، النظر إلى الهجوم في  عند تقييم مبدأ التناسب

  . )3(مجموعه وليس إلى أجزاء منفصلة أو معينة منه فحسب

يعطي الأولوية   jus in belloمبدأ التناسب في ظل قانون الحرب نلاحظ أن 

ية للمقتضيات الإنسانية عن الضرورة العسكرية، وذلك لأنه لا ينظر إلى النتائج النهائ

، وهنا ةللمهمة العسكرية كما سبق الذكر، وإنما يدرس نتائج كل عمل عسكري على حد

                                                            
1- Eric DAVID, principes de droit des conflits armés, Op, cit, p.307.   

  . 262ص  ،، مرجع سابقانزو كانيتزارو - 2

حث حملة الذي خلص إليه التقرير الختامي للجنة المكلفة بب" الدفع بعدم وضوح القانون"هل يمكن ناتالينو رونزيتي،  -3

مختارات من أعداد . أ.ص.د.م، القصف الجوي التي شنها حلف شمال الأطلسي على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

  .   135ص  ، 2001أحمد عبد العليم، اللجنة، القاهرة،  ،ترجمة، 2000
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ومبدأ  jus ad bellum  الحربيكمن الاختلاف بين مبدأ التناسب في ظل الحق في شن 

   .التناسب في ظل قانون الحرب

   jus ad bellumراجع لكون مبدأ التناسب في ظل الحق في شن الحربوالاختلاف 

إذ على نحو ما هو معلوم، فإن حق الدفاع . بالضرورة حق الدفاع الشرعي بقدره يقدر

لغرض كفالة السيادة الإقليمية للدولة في مواجهة العدوان  استثناء تقررالشرعي 

من الميثاق خارج إطار مبدأ  51ومن ثمة استخدام القوة بالاستناد إلى المادة  .المسلح

عسكرية للعدوان من جهة، والعمليات العسكرية التي التناسب بين كل من العمليات ال

  . )1(تستتبعها محظور

هون بشرطي إلى أن حق الدفاع عن النفس مر أيضا تجدر الإشارة الصددفي هذا 

محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة  الضرورة والتناسب، وهذا ما خلصت إليه

 ، أن هناك قاعدة1986ا وضدها سنة بالأنشطة العسكرية والشبه العسكرية في نيكاراغو
محددة مفادها أن الدفاع عن النفس لا يسوغ إلا أن يكون تدابير تكون متناسبة مع الهجوم 

   .)2(المسلح وضرورية للرد عليه، وهي قاعدة راسخة تماما في القانون الدولي العرفي

ي أنه في ستخلص أن التباين في المفاهيم يفسر السبب في ،همن خلال ما سبق ذكر

ظل الحق في شن الحرب، عكس ما هو عليه الأمر في ظل قانون الحرب، فإن عوامل 

تقييم التناسب يتعين ألا يعتمد إلا على المدى القصير، خاصة مفهوم الميزة العسكرية 

  .ومفهوم الأضرار الجانبية

فعلى سبيل المثال عند تقييم التناسب الخاص بالأعمال العسكرية الإسرائيلية 

، فإن 2006 جويليةالأضرار الجانبية الناجمة عنها والتي لحقت بالمدنيين في حرب و

الهدف الذي تتذرع به إسرائيل وتسعى إليه هو إيقاف التصرفات العدوانية للجماعة 

كان بلا معنى، وذلك حتى ولو استعمل حزب االله الدروع البشرية، ) حزب االله(اللبنانية 
                                                            

جوان  8دولية في مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الحازم عتلم،  -1

، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل العربي، القاهرة ،دراسات في القانون الدولي الإنساني، 1996

  .356و  355ص ، 2000

   .116فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها، مرجع سابق، ص  -2
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ينطوي على المدى البعيد، تحقيق وضع أكثر أمنا للمدنيين كان من الممكن افتراضيا أن 

  .    )1(من الجانبين، وبالتالي يمكن اعتبار ذلك أكثر نفعا لأغراض إنسانية

بحث في حملة القصف الجوي التي الجنة المكلفة بلشارة فإن التقرير الختامي لوللإ

ل الهجوم على جسر شنها حلف شمال الأطلسي على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، حو

، مما يستوجب )2(للسكك الحديدية، وتدمير قطار ركاب كان يعبره أثناء الهجوم يسكوقاتش

 . التحقيق في هذه الحادثة

تطبيق  أن يوحي"كانت من المعايير التي اختارتها اللجنة للتوصية ببدء تحقيق 

لة موضع الاستعراض وفي الحا". القانون على الوقائع المحددة بأن هناك انتهاكا قد وقع

 حادثةللكان التقرير قاصرا تماما، فقد كان على اللجنة أن تجري تقييما أكثر شمولا 

ولما كان كثيرون قد قتلوا أو أصيبوا، فقد كان من الواجب النظر . المتصلة بالقنبلة الثانية

وهو ما  –ومع افتراض أن الجسر كان هدفا عسكريا مشروعا . في قاعدة التناسب

فقد كان على اللجنة أن تحدد ما إذا كان الهجوم الثاني يقع تحت  – دت عليه اللجنةاعتم

   وفاة ( أي ما إذا كان من المتوقع أن يتسبب أضرارا  52من المادة ) ب(2طائلة الفقرة 

مفرطة بالمقارنة بالميزة العسكرية الملموسة ) أو إصابة مدنيين والإضرار بأهداف مدنية 

 . )3(قعة من تدمير الجسروالمباشرة المتو

                                                            

  .263رجع سابق، ص انزوكانيتزاروا، م -1

  .135و  134ناتالينو رونزيتي، مرجع سابق، ص : راجع -2

فقد نفذت المهمة بقنابل موجهة بالليزر، أطلقت . من أكثر الحوادث التي استعرضتها اللجنة إثارة للجدل   «-  

كان عازا عن التخلص "غير أن  الطيار، حسبما يقول التقرير. مرتين، وظهر القطار عقب إطلاق القنبلة الأولى مباشرة

في عكس " و لما كان الجسر قد ظل سليما فقد أطلق الطيار قنبلة ثانية. و أصيب القطار". من القنبلة في تلك المرحلة

. وكان قصده هو إصابة الجسر، الذي كان هدفا عسكريا دون شك، وليس القطار". الاتجاه الذي جاء منه القطار

بوقف الهجوم حين أدرك أن القطار يعبر الجسر؟ وفي هذه النقطة تعترف اللجنة  هل كان الطيار ملزما: والسؤال هو

هناك اختلافا في الرأي داخلها حول الهجوم بالقنبلة الثانية وما إذا كان هناك عنصر من الاستهتار في مسلك " بأن  

ن هذا،انعقد رأي اللجنة، استنادا وبالرغم م" ومع ذلك فقد انتهت اللجنة إلى القول ". الطيار أو ضابط أنظمة الأسلحة

  » ".إلى المعايير اللازم توافرها لبدء تحقيق، على عدم  وجود ما يستوجب التحقيق في هذه الحادثة

  .135، ص مرجع نفسه -3
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تبنى التقرير تفسيرا واسعا لمبدأ التناسب، ورفض المبدأ الذي أرسته المحكمة 

 كوبرسكتشالجنائية الدولية السابقة، في هذا الصدد، والمتمثل في الحكم الصادر في قضية 
بين والذي استشهد به التقرير، أن الآثار التراكمية للهجمات المتكررة في منطقة النزاع 

وقد . الهجمات المشروعة والهجمات غير المشروعة، يمكن أن تولد خرق مبدأ التناسب

وقد . زادعت غرفة المحاكمة أن النتيجة التي توصلت إليها هي تطبيق قاعدة مارتن

رفضت اللجنة استنتاج غرفة المحاكمة، وأخذت برأي مضاد تماما حين قررت قانونية 

  . )1(الهجمات، وفقا للمبدأ التناسب

من خلال كل ما سبق تظهر أهمية مبدأ التناسب في ظل قانون الحرب، وذلك لو تم 

توصل التقرير إلى قانونية  حدى لماعلى واحدة  النظر في العمليات العسكرية كلّ

وكما تظهر أيضا عيوب مبدأ التناسب لكونه يقوم على أساس التقدير والقناعة . الهجمات

  .  الشخصية

أن مبدأ التناسب يستخدم أيضا كأداة لسد الفجوة بين الحق في  أيضا والجدير بالذكر

شن الحرب وبين قانون الحرب، وكما تمت الإشارة إليه في مرات عديدة، فإّن هذين 

ويتم وضع كل منهما استجابة لمجموعة . النظامين القانونين لهما جذور تاريخية مختلفة

القيم المختلفة على مبدأ التناسب مهيكل بصورة من القيم والأهداف المختلفة، وتقوم تلك 

  .)2(مختلفة

ففي ظل النظام الخاص بالحق في شن الحرب، تخول الحماية أساساً لمصلحة 

الدولة محط الهجوم في سعيها لصد الهجوم الذي وقع عليها، بينما ينظر إلى المصالح 

على . تحقيق هذا الهدفالمتضاربة الأخرى فقط للتقليص من مدى اختيار السبل اللازمة ل

العكس من ذلك، ففي ظل نظام قانون الحرب، ليست هناك مصلحة سائدة بل مجموعة من 

                                                            

  .135ص  ، مرجع سابق،ناتالينو رونزيتي -1

  .268، صمرجع سابق أنزو كانيتزاروا، -2
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المصالح والقيم التي تساوي في حق الحصول على الحماية القانونية والتي ينبغي الموازنة 

  .)1(بينها

ى ففي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ادعت دولة الاحتلال أن عدوانها عل

بهدف وقف إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة " دفاع عن النفس " قطاع غزة هو 

ير مبرر على المدن الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، غير أن دولة الاحتلال قامت باستخدام غ

  .للقوة المفرطة في القطاع

باحترام قاعدة أساسية من قواعد القانون  القوات المسلحة الإسرائيلية ولم تقم 

التناسب، والتي تعني عدم إلحاق الخسائر بالمدنيين قاعدة الدولي الإنساني العرفي وهي 

وممتلكاتهم بصورة لا تتناسب مع المزايا العسكرية التي يمكن الحصول عليها من 

  .)2(الهجوم

إذ يقاس مدى مشروعية اللجوء إلى القوة وفقا لتناسب الدفاع  ،كما قد سبق تبيانه 

نبغي أن تتطابق الأفعال الفردية مع شرط التناسب الوارد في قانون عن النفس، حيث ي

إلاّ أنّه بصرف النظر عن المجالات العديدة التي تشهد تداخلا لهذين القانونين، . الحرب

فهناك حالات وأوضاع قد يؤدي فيها التطبيق الصارم للحق في شن الحرب إلى استحالة 

لات ينبغي أن ينظر إلى اختبار التناسب في ظل وفي تلك الحا. بلوغ أهداف قانون الحرب

نظام قانون الحرب على أنّه جزء لا يتجزأ من اختبار التناسب في ظل نظام الحق في 

ولذلك يتعين على الدولة أن تضع في الاعتبار التبعات الإنسانية لدى تحديدها  .شن الحرب

  .)3(مستوى الأمن الذي تتطلع إلى تحقيقه من خلال العمل العسكري

وعلى عكس الادعاءات الإسرائيلية فإن العدوان على القطاع لم تبرره الضرورات 

ولم يقم توازنا  كما وأنه لا يتناسب والضرر الذي يلحق بالمدنيين وممتلكاتهم، العسكرية،

                                                            

  .268، صمرجع سابق أنزو كانيتزاروا، -1

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة فضل صمت عربي ودولي : راجع -2

  :على الموقع. 13ص ،فاصح، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم
                                                                                  %20report.docwww.multaqa.org/pdfs/ichr%20   

  .268ص نفسه،مرجع الأنزو كانيتزاروا،  -3
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ما بين مبدئي الضرورة والتناسب واحترام مبدأ التكافؤ في الهجمات، وذلك بالنظر إلى 

ها في العدوان على قطاع غزة، والعدد المرتفع للضحايا التي تم استخدمالقوة العسكرية ا

المدنيين وحجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة 

مقارنة بالخسائر الإسرائيلية، حيث يعد التفريق ما بين المدنيين المحميين والأهداف المدينة 

من جهة أخرى، هو روح وجوهر القانون الدولي الإنساني  من جهة، والأهداف العسكرية

  . )1(الذي يجب احترامه في كل الظروف

ثل لمبدأ التناسب وتعمل على تعلى أطراف النزاع أن تمه ستخلص مما سبق أنّي

  .احترامه وتطبيقه وذلك لكونه من المبادئ الجوهرية في القانون الدولي الإنساني

ي عدد من ردود الأفعال الصادرة عن المنظمات وعلى ضوء أحداث لبنان، فف

ولاسيما ارتفاع عدد  ،الجانبية التي وقعت تم استشهاد بالأضرارالدولية والدول الأخرى، 

الضحايا من المدنيين كدليل على أن رد الفعل الإسرائيلي في الدفاع عن النفس غير 

   .)2(مناسب

قطاع غزة، فبالرغم من التبريرات بالنسبة للعدوان الإسرائيلي على  نفسه والشيء

تهدف إلى وقف ) الرصاص المصبوب(الإسرائيلية بأن العملية التي أطلق عليها اسم 

م من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية  المتاخمة للقطاع، والتي لا اإطلاق صواريخ  القس

ضد المدنيين  يهاتحدث تأثيرا يذكر مقارنة بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة للرد عل

  .العزل في القطاع

باستهداف المناطق المدنية المأهولة بالسكان دون مراعاة وقد قامت قوات الاحتلال  

للخصوصية التي يتمتع بها قطاع غزة، من حيث ضيق الرقعة الجغرافية وازدحام الأبنية 

ق كما ويعد قطاع غزة من أكثر مناط .المباني خاصة في مخيمات اللاجئينوالتصاق 

بهذه الخصوصية، فقد قامت  نالإسرائيليي علمسكانية، ورغم الكثافة من حيث الالعالم 

                                                            

 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة فضل صمت عربي ودولي فاصح، -1

  .     13مرجع سابق، ص 

   .13مرجع نفسه، ص :راجع -2
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المؤسسات التعليمية والمنشآت قصف إضافة إلى  .اف المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهمباستهد

ر الشرطة المدنية، ية التحتية والمؤسسات الصحية ومقالمدنية ودور العبادة والطرق والبن

ى في القطاع وبث الرعب في نفوس السكان المدنين الذين يعيشون بهدف بث الفوض

حيث يشير توقيت القصف بشكل صارخ، والذي تم اختياره ليكون  الترويع والفزع الدائم،

إن استهداف المنشآت المدنية ومقر  .روة ساعة خروج الطلبة من مدارسهمفي وقت الذ

وإلحاق الضرر  من القتلى والتدمير، جهاز الشرطة يؤكد نيتها في إنزال أكبر عدد ممكن

 .     )1(بالمنشآت المدنية مما يؤكد الجريمة وتصنيفها كجريمة حرب

                 

 

                                                            

  .268أنزو كانيتزاروا، مرجع سابق ص -1
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  المبحث الثاني

مبدأ التناسب حل لمسألة الأضرار العرضية التي تسببها الهجمات على                

 الأهداف المشروعة

عات االتي تخلفها النز من الويلاتلتخفيف للنزاعات المسلحة ل القانون الدولييهدف 

باضطراب مع التقدم  تمعاناة تزايدال ذهوه .يةعاني منها البشرتالتي و ،المسلحة

 .التكنولوجي الهائل في أسلحة ووسائل القتال والدمار

برهنت النزاعات المسلحة التي عرفتها البشرية أن الثمن الباهظ لهذه النزاعات 

ذنب لهم ولا خر تحت القصف العشوائي، آدفعه الأبرياء، الذين يجدون أنفسهم بين وقت وي

رغم توفير قواعد الحماية  .مادية اخسائر بشرية فادحة وأضرار مما يسبب لهم. في ذلك

  .سلحةأثناء النزاعات الملهم 

ي لهؤلاء السكان والأعيان المدنية الت أفضلالضروري توفير حماية من  فقد بات

تمتد لتصيب الفئات المشمولة . جراء قيام أطراف النزاع بهجمات مشروعة ت منتضرر

ويتذرع الأطراف بقيامهم بهجوم مشروع، مما دفع رواد القانون الدولي الإنساني  حماية،الب

  . إلى البحث لإيجاد حل لمسألة الأضرار الجوارية وربطها بمبدأ التناسب

بين مبدأ التناسب والأضرار الجوارية  وعليه نتعرض لدراسة موضوع الربط

المطلب (، ثم التطبيق الكامل لمبدأ التناسب لتفادي الأضرار الجوارية )المطلب الأول(

  ).الثاني

  المطلب الأول

  الربط بين مبدأ التناسب والأضرار الجوارية

التجارب التاريخية  سىالناجمة عن النزاعات المسلحة تجربة من أق ةتعد المعانا

ويعتقد كثيرون أن القرن العشرين قد شهد ارتفاعا في . تركة في المجتمع الإنسانيالمش

عدد النزاعات المسلحة على امتداد العالم، كما شهد في الوقت نفسه تغيرا ملحوظا في 
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أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا وتزايد الخسائر المادية . )1(طبيعة هذه النزاعات 

  . حةالناتجة عن النزاعات المسل

يعتبر مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة أداة لتفادي الأضرار الجوارية كما 

ضرورة وعي أطراف النزاع بمبدأ التمييز من أجل ضمان تطبيق مبدأ و) الفرع الأول(

  ). الفرع الثاني(بالتناس

  الفرع الأول

  يةارادي الأضرار الجوفمبدأ التناسب في النزاعات المسلحة أداة لت

سة العلاقة بين مبدأ التناسب والأضرار الجوارية من الأمور الأساسية إن درا

تحليل مبدأ التناسب ودراسته بتدقيق، يدفع بالضرورة  نّلأ. والجوهرية في هذه الدراسة

  النزاع المسلح؟ عند قيامإلى طرح سؤال ألا وهو متى يبدأ العمل بمبدأ التناسب 

بهجوم شرعي على هدف عسكري،  ، عندما يقوم طرفالمسلح النزاعفي مجرى 

ما وقع ضرر جاني، أي خسائر مدنية أو ضرر في عين كلّ اًالتناسب يلعب دورمبدأ يبدأ 

وهذا ما بدا في   صعب للغاية، النزاع المسلحن تطبيق هذا المبدأ في ا. )2(غير عسكرية

  .حالتين على الأقل

بقيامها بأعمال  ،لمبدأالأولى عندما انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي ا الحالة

منهجية وغير تناسبية ضد الممتلكات في الأراضي المحتلة من قبيل تخريب وتدمير 

ومعلوم أن القانون  .من أشكال الانتقام على المدنيين كشكل نالخاصة للفلسطينيي تالممتلكا

ا الدولي الإنساني يحظر أعمال الانتقام التي تقترف ردا على انتهاكات أخرى أو لردعه

                                                            

حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل  .أ.ص.د.م ،القانون الدولي الإنساني والتعليم الأساسي صبحي طويل، -1

  .137ص  ،2001ترجمة، أحمد عبد العليم، اللجنة، القاهرة،  ،2000أعداد  مختارات منالإنساني، 
2 -  Host Fisher, Principe de proportionnalité, Op, cit, p. 343. 
      -« Dans la conduite de la guerre, lorsque l’une des parties lance une attaque légitime contre 
un objectif militaire, le principe de proportionnalité intervient en cas de dommage collatéral, 
c’est-a-dire-de pertes civiles ou de dommages causés à un objectif non militaire ».   
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ت المحتوية آالمحمية والثقافية والبيئة الطبيعية والأشغال الهندسية والمنش تضد الممتلكا

  . ) 1(على قوى خطرة

، 1991الثانية هي عندما هاجم الأمريكيون ملجأ العامرية في بغداد سنة   والحالة

الذي استهدف كما يدعي تدمير هدف عسكري لكنه أوقع وفيات مدنية عديدة، فإذا كان 

، فان الهجوم عليه سيكون شرعيا شريطة خضوعه ينيمدن تخبأ فيهعسكريا  الملجأ هدفا

  . )2(لمبدأ التناسب

كما أن الحديث عن تطبيق مبدأ التناسب أسهل من وضعه موضع التنفيذ في 

الممارسة العملية، فاختيار أسلوب للهجوم من شأنه أن يقلل الأضرار الجوارية، ربما 

  . )3(طار التي تتعرض لها القوات المهاجمةإلى زيادة الأخيؤدي 

نستخلص أن تطبيق مبدأ التناسب في الواقع العملي من الأمور الصعبة، لأنه 

يعرض الطرف المهاجم للخطر، والقوات العسكرية رغم تقييدها بمبدأ التناسب إلا أنه إذا 

وفي  .بقاءريعة الضرورة وحق الذقد يلجأ إلى خرق مبدأ التناسب تحت  ،الأمر ىاقتض

  هذه الحالة هل يجوز خرق مبدأ التناسب من أجل تحقيق الضرورة العسكرية؟

بق القول أن الضرورة العسكرية لا يمكن أن تكون لها الغلبة على سكما 

يوجب على الجنود أن يتقبلوا  ،ولهذا فالحرص على حماية المدنيين. الاعتبارات الإنسانية

من  ناسب لا يحدد درجة الحرص المطلوبأ التومبد. قدرا من المخاطر على أنفسهم

  . )4(الجندي ولا درجة المخاطر التي يتعين عليه أن يتقبلها، فكل شيء مرهون بالهدف

                                                            

 .61مرجع سابق، ص ،"الممتلكات المحمية" ي الإنساني القانون الدّول عمر سعد االله، -1
2-Voir : Horst Fisher Principe de proportionnalité. Op, cit. p. 343. 
  « L’attaque américaine contre le bunker d’Amiriyah à Bagdad en 1991, qui couta de 
nombreuse vies civiles alors qu’elle visait à détruire une cible militaire. Si ce bunker était légal et 
sujette au principe de proportionnalité ».   

حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل  .أ.ص.د.م، خوض الحرب بلا خسائر في الأرواحروجرز،  .ب.أ -3

  . 31، ص 2001ترجمة، أحمد عبد العليم، اللجنة، القاهرة،  ،2000مختارات من أعداد الإنساني، 

  .31مرجع نفسه، ص  -4
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ن الإلتزام بمبدأ التناسب من قبل أطراف النزاع ليس  بالأمر السهل، لأن كيف ا

للخطر  أن يعرض قواته المسلحة أن يقبل مسلح يمكن أن يقبل طرف منخرط في نزاع

  . جعل تطبيق هذا المبدأ صعبي، وهذا ما كل ما لديه لكسب النزاع صخروهو 

مبدأ على أطراف النزاع أن تتجه نيتها إلى تطبيق والالتزام بنرى مما تقدم أنه 

لذا . قتل المدنيين وتدمير الأعيان المدنية عنهوما الجدوى من الهجوم الذي يسفر . التناسب

المخططين للأعمال العدائية الحرص على تفادي إعطاء أمر على القادة العسكريين و

  .جوارية ابهجوم قد يحدث أضرار

تحدث الأضرار الجوارية عندما توقع هجمات تستهدف أهداف عسكرية خسائر بين 

المدنيين وأضرار بالأعيان المدنية، وكثيرا ما يحدث هذا الضرر حين تكون الأهداف 

أو الجنود موجودة في مدن أو قرى قريبة من  العسكرية، مثل المعدات العسكرية

   .) 1(المدنيين

في دليل سان تحت عنوان الأضرار العرضية وقد ورد تعريف الأضرار الجوارية  

يعني فقدان " الأضرار العرضية"أو " الخسائر العرضية": كما يلي) ج( 13ريمو في البند 

من الأشخاص المحميين،  الحياة، أو الويلات التي تجلب على المدنيين أو غيرهم

  والأضرار التي تلحق بالبيئة الطبيعية أو بأعيان لا تمثل في حد ذاتها أهداف عسكرية 

 .  )2( أو تدميرها

  رغم تعدد التسميات التي تطلق على الأضرار الجوارية مثل الأضرار العرضية 

قيام بهجوم مشروع أو الأضرار الجانبية إلا أن معناه واحد، وهو الأضرار الناتجة عن ال

                                                            
1- Horst Fisher, Dommage collatéral, S.D.Roy Gutman et David Rieff, Crime de guerre"ce que nous 
devons savoir", Op, cit, p.165. 
    «Les dommages collatéraux ou accidentels surviennent lorsque des attaques dirigées contre un  
objectifs militaires font des blessés parmi les civiles et entraînent la destruction de bien de 
caractère civil. Le cas est fréquent lorsque les objectifs militaires, installation ou soldats, se 
situent dans des villes ou des villages à proximité de civils ».     

، 1994المسلحة في البحار لسنة الدولي المطبق في النزاعات من دليل سان ريمو بشأن القانون ) ج(13البند  -2

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، 

  .618ص
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وتتمثل هذه الأضرار في . ف عسكريعلى هدف مشروع أي القيام بهجوم على هد

إصابات المدنيين والأعيان المدنية، وتكون هذه الأضرار ناتجة عن عدم التزام أطراف 

 .النزاع بمبدأ التناسب

نستخلص أن على أطراف النزاع، الامتناع عن القيام  ،و من خلال كل ما سبق

        م يمكن أن يتوقع منه أن يسبب عرضيا خسائر بشرية في صفوف المدنيين بهجو

أو أضرارا بالأعيان المدنية أو تجتمع الخسائر والأضرار، وتكون مفرطة بما لا يتناسب 

ويجب إلغاء أو إيقاف أي هجوم يتضح . والمنفعة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة

 .)1(هدف يتمتع بحماية خاصةال نّأوأن هدفه غير عسكري 

ثر الحرب إنظرية الأضرار العرضية لأول مرة في الفترة الحديثة  وقعت إثارت

البريطانية لتبرير إصابات  يةالعسكريين لقوات الجو نالعالمية الثانية من قبل الاستراتيجيي

فا يوجدون داخل المصانع، حيث كانت القدرات الصناعية تعد هد االمدنيين الذين كانو

 .)2(خذ الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة المدنيينأعسكري مباحا، وتبرر هذه الآثار بعد 

يمكن أن تؤدي إلى تعريض المدنيين والأعيان المدنية  النزاع المسلحوقائع  إن

للآثار الهجوم الذي يكون في أصله موجها إلى هدف عسكري مشروع، بالنظر إلى مبدأ 

و الأضرار العرضية، سواء للأشخاص المدنيين أو للأعيان ن هذه الخسائر أإالتناسب ف

المدنية، تعد مقبولة في القانون الدولي الإنساني الناشئ عن المعاهدات أو عن العرف 

الدولي ما لم تكن مفرطة في علاقتها بالميزة العسكرية الفعلية والمباشرة والمنتظرة، وهو 

  . )3(ما يعد تقييدا إضافيا للهجمات

تى عند صعوبة استهداف الهدف العسكري على المقدم على الهجوم، بسبب ولهذا ح

قرب سكان المدنيين أو هناك احتمال حدوث أضرار جانبية غير مفرطة، يجب على 

من البروتوكول الإضافي الأول،  57و 51الفاعل الالتزام بالاحتياطات الواجبة في المادة 

                                                            

 . 3سابق، ص ، مرجعحول بعض مبادئ سير العمليات الحربية: الإسلام والقانون الدّولي الإنسانيعامر الزمالي،  -1

   .9مرجع سابق، ص  ،حماية الأعيان المدنية أثناء النّزاعات المسلحة ومبدأ التميزمبروك حريزي،  -2

  .9مرجع نفسه، ص -3
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العرفي، القاعدة . إ.د.ق( لحة غير الدولية والقواعد العرفية المطبقة في النزاعات المس

كلغ،  500طن كبيرة بالمقارن مع قنبلة  1كما أنه في حالة أين أثار قنبلة ). 20- 15

والتي يمكن أن تعرض الأشخاص والأعيان المحمية للخطر، فعلى المسؤول على الهجوم 

عسكري المقرر اختيار السلاح الثاني من هذه الأسلحة لأنها كافية لتدمير الهدف ال

            .  )1(للهجوم

  الفرع الثاني

ضرورة وعي أطراف النزاع بمبدأ التمييز من أجل ضمان عدم خرق مبدأ 

  التناسب

يز بين ما هو مدني وما هو عسكري أثناء النزاعات المسلحة من ييعتبر مبدأ التم

. صلة بمبدأ التناسب ، وذلك لما لهعابهاياستعلى أطراف النزاع  ةالمبادئ الجوهرية اللازم

  .وذلك لأن عدم احترام مبدأ التمييز والتقيد به يؤدي وبدون شك إلى خرق مبدأ التناسب

من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48المادة يز في يقد تم النص على مبدأ التم 

تعمل أطراف النزاع على التميز بين السكان المدنيين  « : يلي والتي تنص على ما 1977

لمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثمة توجه عملياتها ضد وا

الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين 

  . )2( »والأعيان المدنية

                                                            
1- « Même si lorsqu’il est difficile pour l’auteur de l’attaque de pouvoir cibler avec précision un 
objectifs militaire en raison da sa proximité avec la population civile ou lorsque des dommages 
incidents non excessifs peuvent survenir, l’auteur de l’attaque reste tenu par l’obligation 
générale de précaution prévue aux art. 15, et 57 du 1er PA, règle coutumière applicable dans les 
conflits armés non internationaux (DIH cout., règles 15-20). Ainsi, dans la mesure ou les effets 
destructeurs d’une bombe de 1T sont évidemment plus grands que ceux d’une bombe de 500 kg 
et risque davantage d’atteindre des personnes et des biens protégés, le responsable d’une attaque 
doit plutôt choisir la seconde de ces armes si celle-ci suffit à détruire l’objectif militaire visé. » 
Cité in, Eric David, op,cit, p.446, 447. 
‐Voir aussi : Yves Sandoz et autres, commentaire des protocoles additionnels, op, cit, Par.1963. p.637, 
638.   

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48نص الماد المادة   -2

  .289النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص
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البروتوكول نفس من ) 2(52و ) 2(51في المواد مبدأ التميز  –وتم إعادة ذكره 

. من أهمية لحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة الدولية وذلك لما له

غير الدولية، فقد تم النص على مبدأ التميز في الفقرة الثانية  ةوأما في النزاعات المسلح

  . 1977لعام  ثانيمن البروتوكول الإضافي ال 13من المادة 

، انبثق 1997لين الإضافيين لعام يعتبر مبدأ التمييز حجر الأساس لأحكام البروتوكو

عن العرف الدولي الذي هو أساس قوانين الحرب وأعرافها، وتم صياغته وإدراجه في 

البروتوكولين للتأكيد على أهميته أيا كانت ظروف النزاعات المسلحة دولية أو غير 

دنية أثناء ويعتبر أيضا من المبادئ المكرسة من أجل حماية المدنيين والأعيان الم. )1(دولية

  .النزاعات المسلحة

أطراف النزاع المسلح التمييز بين السكان  يلزم هذا المبدأفإنّ كما وقد سبق القول 

المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وهذا التمييز لا غنى عنه 

  .المسلحة لضمان احترام وحماية المدنيين، والتخفيف من ويلات النزاعات

 بموضوع محلّ ةتم إدراج مبدأ التمييز في هذه الدراسة لما له من علاقة مباشر

الدراسة، وخاصة فهم مسألة الأضرار العرضية ووجوب التعرف على كل ما يدخل ضمن 

  .بس بينه وبين مبدأ التناسبومن أجل تجنب اللّ. فئة المدنيين، وما يدخل ضمن العسكريين

يز في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية قد تم التأكيد على مبدأ التمي

يستهدف حماية "التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وذكرت المحكمة أن هذا المبدأ 

ولا ينبغي . )2(" السكان المدنيين والأعيان المدنية ويقيم التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

وبالتالي لا ينبغي لها البتة أن تستخدم الأسلحة  للدول أبدا أن تجعل المدنيين هدفا للهجوم

  . )3(غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية

                                                            

  .10صمرجع سابق،  ،)2(ون الدولي الإنساني رقم لقانسلسلة ا ،راجع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني -1
القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية   بك، -لويز دوسوالد -2

   http://www.cicr.org/web/ara/siteara0.nsf/html/5R2AVL. URL:    :، على الموقع1اللجنة، ص ، أو استخدامها

  .118فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، مرجع سابق، ص   -3
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يقوم القانون الدولي الإنساني على أساس مبدأ حصانة السكان المدنيين، لا تجوز 

كما ،  )1(بأي حال من الأحوال مهاجمة الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية

يقع على أطراف النزاع التزام بعدم القيام بهجمات مشروعة بشأنها إحداث إصابات في 

  .المدنيين والأعيان المدنية، والتي يطلق عليها اسم الأضرار الجوارية كما وقد سبق ذكرها

العسكرية قبل البدء في العمليات  ،وفقا لمبدأ التناسب، ينبغي على أطراف النزاعو

يع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ولا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد أن يميزوا في جم

أهداف عسكرية، تعرف بأنها بحكم طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها تساهم 

  ويشكل تدميرها كاملا أو جزئيا، أو السيطرة عليها . مساهمة فعالة في العمل العسكري

   .)2(نه ميزة عسكريةأو تحييدها في الظروف السائدة في حي

كما أن مبدأ التناسب، يفرض على الطرف المهاجم أن يتخذ جميع الاحتياطات 

الممكنة لتجنب وقوع خسائر عرضية، ولتقليل إلى الحد الأدنى في جميع الأحوال، من 

وقوع خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو أضرار عرضية تلحق بالمدنيين وبالأهداف 

  .)3(المدنية

المدنية  الأعيانأهمية التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وكذا التمييز بين  تظهر 

لكونه لا يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتمييز بين الأهداف المدنية . والأهداف العسكرية

والأهداف العسكرية فحسب بل حتى لحماية الأشخاص، ومن ثمة يفرض التميز بين 

في جميع الأوقات، ويحظر في جميع الأوقات توجيه  المحاربين والمدنيين أثناء القتال

  . )4(الهجمات ضد المدنين، والقيام بذلك يرقى إلى جرائم الحرب

تلين، في النزاعات المسلحة الدولية اإن غموض مبدأ التميز بين المقاتلين وغير المق

في  وغير الدولية على السواء في الأعوام الأخيرة بصفة خاصة، أدى إلى زيادة فادحة
                                                            

   ، 2009، اللجنة، القاهرة، فيفري 11تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط  :للمزيد من التفاصيل اُنظر -1

  .22ص 

  .8، مرجع سابق، ص 2006مارس  15المؤرخ في  60/251تنفيذ قرار الجمعية العامة  -2

  .8مرجع نفسه، ص -3

  .55و 54، مرجع سابق، ص"الممتلكات المحمية"عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني  -4
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التي تتعرض لها ضحايا هذه النزاعات بنوعيها من المدنيين  والفضائححجم الأهوال 

  .  )1(الأبرياء الذين لا يشاركون في هذه النزاعات

ن أحكام القانون الدولي الإنساني التي تفرض على الأطراف المتنازعة ضرورة ا

وبما أنه . )2(هداف المدنيةالتمييز في نطاق العمليات العسكرية بين الأهداف العسكرية والأ

، ومن ثمة لا بد من تعريف كل فئة على هاذكربدأ التميز بين الفئات السابقة تم التعرض لم

ف التي يحدى، ولا جدوى من إقرار حماية لفئة معينة دون تعريفها، كما أن هذه التعار

هذه الدراسة  لذا ومن خلال. طرق لها فيما يلي تساهم في فهم أكثر للأضرار الجواريةتسن

نحاول إعطاء ما هو وارد من تعريف للمدنيين والمقاتلين في قانون النزاعات المسلحة، ثم 

  . تعريف الأعيان المدنية والأعيان العسكرية

أنه في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني السابقة للبروتوكولين بالذكر الجدير 

ددا للسكان المدنيين، ولكنها اهتمت واضحا ومح اًلم تضع تعريف 1977الإضافيين لعام 

، )3(1949من الاتفاقية الرابعة لعام  4فقط بتحديد الفئات التي تحميها، وذلك في المادة 

ومن خلالها تمت تحديد الفئات المحمية، إلا أن هذا التحديد لا يتضمن تعريفا دقيقا للمدنيين 

  . )4(من شأنه الحلول دون انتهاك حقوقهم

فصل في الموضوع، وذلك بموجب  1977ل الإضافي الأول لعام ولكن البروتوكو

ن والتي ين والسكان المدنييالتي وضعت تحت عنوان تعريف الأشخاص المدني 50المادة 

المدني هو أي شخص لا ينتمي إلى فئة من فئات   « :تنص في الفقرة الأولى على ما يلي

                                                            

دليل للتطبيق على الصعيد "القانون الدولي الإنساني ، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلينصلاح الدين عامر،  -1

  .134، ص 2000من المتخصصين والخبراء، دار المتقبل العربي، اللجنة،  إعداد، نخبة، الوطني

فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق،  -2

  .153ص

قيات القانون الدولي الإنساني، ، موسوعة اتفا1949من اتفاقية جنيف الرابعة للسنة  4المادة  من 1الفقرة  راجع -3

  :والتي تنص على ما يلي. 193النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع « 

   »  .ليسو من رعاياه، أو دولة احتلال ليسوا من رعاياه أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع
  .63نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -4
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من ) أ(ثالث والسادس من الفقرةالأشخاص المشار إليها في البنود الأول و الثاني وال

وإذا أثار ". البروتوكول"من هذا اللحق  43المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 

  .)1( »الشك حول ما إذا كان بشخص مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا

نستخلص أن الشخص المدني هو أي شخص لا ينتمي  50ومن خلال نص المادة  

والذين ورد تحديدهم بدقة في المواد المذكورة، على أنه قد يحدث، في . ئة المقاتلينإلى ف

، قد تم الفصل )2(سياق عملية عسكرية، يثور الشك فيما إذا كان شخص ما مقاتلا أم مدنيا

فيها في نفس الفقرة السابقة الذكر وذلك في الجملة الثانية من نفس الفقرة، وذلك ففي حالة 

من  43وأما المقاتلون فقد تم النص عليهم في المادة . الح المدنيالشك يطبق لص

  . )3( 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

ركون في العمليات العدائية ويكونون منتمين إلى االذين يشالأفراد  بالمقاتلونويقصد 

في  عداد القوات المسلحة للأطراف المتنازعة ويملكون الحق في المشاركة بصورة مباشرة

  . )4(الأعمال الحربية

وفيما يخص أفراد حركات التحرر والمقاومة الوطنية فيعتبرون مقاتلون إذا استوفوا 

الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 

  :والمتمثلة في الشروط الآتية) 5( 1907أكتوبر 18البرية المنعقدة بلاهاي في 

                                                            

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب 50المادة من  1الفقرة  -1

   .290ة والموقعة، مرجع سابق، صالنصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدق

  .115فريتس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص -2

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص 1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول  43راجع المادة  -3

  .256ع سابق، ص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرج

التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي يوسف إبراهيم النقبي،  -4

، مؤلف "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"القانون الدولي الإنساني  ،على خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني

  . 410ص  ،2003، اللجنة، القاهرة، جماعي، دار المستقبل العربي

، موسوعة اتفاقيات 1907أكتوبر  18برية المنعقدة في من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب ال 1راجع المادة  -5

  .7القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص 
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 .كون لهم رئيس مسؤول عن مرؤوسيهأن ي -1

 .أن يكون لهم شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد -2

 .أن يحملوا أسلحتهم بصورة علنية -3

أن يلتزموا في أعمالهم الحربية بقواعد القانون الدولي التي تطبق في  -4

 .  النزاعات المسلحة

عة في القوات المسلحة وكما يندرج ضمن المقاتلين، الميليشيات أو الوحدات المتطو

وأما سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء . والتي تشكل جزءا منها

أنفسهم عند اقتراب العدو دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية 

بالشروط السابق ذكرها يعتبرون مقاتلين شريطة أن يحملوا السلاح علنا، وأن يراعوا 

  .)1(د القانون الدولي عند الاشتباك مع العدوقواع

إن الواقع العملي، يبين العكس وذلك لعدم وجود انفصال تام بين المدنيين 

والمقاتلين، فعلى سبيل المثال،  قرية تضم بعض الوحدات العسكرية إلى جانب سكانها 

ي هذه الحالة لا ، فف)2(المدنيين، أو يتدفق سيل من اللاجئين المدنيين مختلطا بأفراد جيش

يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية في حالة وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم 

من البروتوكول الأول لعام  50تعريف المدنيين، وهذا حسب الفقرة الثالثة من المادة 

1977)3(.  

                                                            

، التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي يوسف إبراهيم النقبي -1

  .411، ص سابقمرجع  على خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني،

  : نظراُللمزيد من التفاصيل،  -    

سوعة اتفاقيات القانون الدولي مو ،1907من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة  2المادة  -    

  .7الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1973شأن معاملة أسرى الحرب لسنة من اتفاقية جنيف الثالثة ب 4المادة  -    

   .119و 118دقة والموقعة، مرجع سابق، صالإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المص

  .116فريتس كالسهوقن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  -2

ي الأول، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، من البروتوكول الإضاف 51من المادة  3الفقرة : راجع -3

  .290لموقعة، مرجع سابق، صالنصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة وا
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من دليل سان ريمو بشأن ) 40(وفيما يخص بالأعيان العسكرية، قد عرفها البند 

التي " م المنشآت بأنها هي1994ون المطبق في النزاعات المسلحة في البحار يونيوالقان

تسهم من حيث طابعها أو موقعها أو الغاية منها أو استعمالها إسهاما فعليا في العمل 

العسكري، ويوفر تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في هذه 

  . )1("الحالة  فائدة عسكرية أكيدة

م لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات 1949إلا أن اتفاقية جنيف الأولى لعام 

المسلحة في الميدان قد أوضحت أنه لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة 

والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة 

  .)2(أطراف النزاع

يخص بالمنشآت المدنية، فتندرج تحت تعريف المنشآت المدنية المساكن  وفيما 

والمباني والمستشفيات المدنية والأعيان المدنية والمصانع وغيرها، وكذلك أي شيء لا 

يستخدم لأغراض عسكرية فإنه يأخذ مفهوم المنشآت المدنية التي لا يجوز اعتبارها هدفا 

      .   )3(عسكريا و بالتالي لا يجوز مهاجمتها

التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية يرجع  أن إلىأيضا  وتجدر الإشارة

أوجبا التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فالأهداف  ذينلالإلى سببين يمثلان تماما السببين 

العسكرية تساهم في العمليات العسكرية مساهمة فعلية، وثم تجوز مهاجمتها، أما الأعيان 

  .)4(المدنية فليس لها مثل هذه المساهمة الفعلية ولذا لا يجوز مهاجمتها 

                                                            

ق في النزاعات المسلحة في البحار، موسوعة في دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطب 40البند :   أنظر -1

   .623اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

، 1949ضى بالقوات في الميدان لسنة ية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرمن اتفاق 19المادة : راجع -2

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، 

  .74ص

ف المدنية والأماكن التي تحتوي التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية الأهدايوسف إبراهيم النقبي،  -3

  .413، مرجع سابق، صعلى خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني

  .146ن و ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، صڤفريتس كالسهو -4
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 1977من البروتوكول الإضافي لعام  2فقرة  52المادة وهذا الحظر وارد في  

لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع، « :والتي تنص على ما يلي

أهدافا عسكرية ووفقا لما حددته الفقرة  والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست

   .)1( »الثانية

بأنها الأعيان التي لا  ،52من المادة 2في الفقرة  تعريف الأعيان المدنيةقد تم 

تساهم في العمل العسكري كما هو وارد في الفقرة الثانية من نفس المادة، وكما بينت 

وتتمثل هذه الشروط . العين عسكرية الفقرة الثانية السابقة الذكر، شروط الواجبة لاعتبار

المستخلصة في المساهمة الفعلية في العمل العسكري وكون الهجوم على العين ميزة 

  .)2(عسكرية أكيدة

أنه هناك أنواع عديدة من الأعيان التي لا تدخل في إطار الأعيان المدنية يلاحظ 

ستعمال، مثل الجسور، التعبير فهي أعيان مزدوجة الا ولا الأعيان العسكرية، وإن صحّ

خطوط السكك الحديدية، السدود، المواني البحرية ومحطات توليد الطاقة، قد يمكن 

وهنا تظهر . اعتبارها من الأعيان المدنية وكما يمكن انطباق وصف الهدف العسكري عليه

 الشروط الواجبة ن البروتوكول الأول، وذلك لأن تضعم 52أهمية الفقرة الثانية من المادة 

  .سقط الحماية على تلك الأعيان، كي تفي هذه المادة

مبدأ التميز واجب التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية،  أنمما لا شك فيه و

وذلك بحظر . 1977البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  2فقرة  13وذلك بموجب المادة 

  . جعل السكان المدنيين وكذلك الأشخاص المدنيين محلا للهجوم

كذلك تشتمل الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية 

وتم أيضا النص ، 7فقرة  3معينة حظرا على توجيه الهجمات على المدنيين في المادة 

عليه في البروتوكول الثالث من الاتفاقية ذاتها، والتي أصبحت تطبق في النزاعات 

                                                            

دولي الإنساني، موسوعة اتفاقيات القانون ال، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  52من المادة 1الفقرة  -1

  .292النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  52من المادة 2الفقرة  -2
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ديل في المادة الأولى منها تم اعتمادها بالإجماع عام المسلحة غير الدولية تبعا لتع

2000)1( .  

، 1977الأهداف العسكرية لم يرد ذكرها في البروتوكول الإضافي الثاني لعام  إن

غير أنه قد جرى إدماجه في قانون تعاهدي ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي 

، )6(2قية بشأن أسلحة تقليدية معينّة في المادة الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفا

كما يرد ). و(1والبروتوكول الثاني من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في المادة 

، والذي )3(1في البروتوكول الثالث من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينّة في المادة 

تبعاً لتعديل في المادة الأولى من الاتفاقية  أصبح ينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية

2001 )2(  .  

  المطلب الثاني

  التطبيق الكامل لمبدأ التناسب لتفادي الأضرار الجوارية

حماية قانونية كبيرة لطوائف عديدة من البشر والممتلكات المدنية  قانون جنيفيوفر 

 سائل الدمار المختلفة، ويضعه ووبوالثقافية، كما يحقق نوعا من ضبط أعمال القتال وأسالي

  .)3(قيودا عديدة على حرية المقاتلين

ومبدأ التناسب بدوره يعد تكريسا لمفهوم الحماية، وذلك بكونه يعتبر من المبادئ  

. الأساسية التي تحكم سير العمليات العدائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

وقد أكدت محكمة . ختيار أساليب ووسائل القتالكما يضع قيودا على أطراف النزاع في ا

العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها 

، أنّ مبدأ التناسب يسعى لحماية الأشخاص والأعيان المدنية أثناء النزاعات 1996لسنة 

  .على استعمال الأسلحة االمسلحة، كما يضع قيود

                                                            

  . 5و ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  نڤكالسهوفريتس  -1

  .28، صنفسهمرجع  -2
، إعداد، نخبة من المتخصصين والخبراء، دراسات في القانون الدولي الإنساني قواعد وسلوك القتال، أحمد الأنور،  3‐

 .315، ص2003دار المستقبل العربي، اللجنة، القاهرة، 
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التزام بدأ التناسب إلى ضبط سلوك أطراف النزاعات المسلحة ، ذلك يهدف مب

كول  القيود التي يفرضها مبدأ التناسب على أطراف النزاع عند الهجوم في البروتوب

وأساليب ووسائل القتال التي من شأنها إحداث  ،)الفرع الأول( 1977الإضافي الأول لسنة 

  ).الفرع الثاني(ب لمبدأ التناس  أضرار جوارية محظورة وفقا

  الفرع الأول

القيود التي يفرضها مبدأ التناسب على أطراف النزاع عند الهجوم في 

  1977البروتوكول  الإضافي  الأول لسنة 

وتبدو الوحشية التي . بانطلاق فوضوي للعنف ةالمعاصرالمسلحة  اتتميز النّزاعت

لتين يمكن بهما وصف سلوك السمتين الرئيسيتين ال هما وانعدام النظام،لها لا حدود 

وكثير ما يبدو هؤلاء المقاتلون كعناصر متناثرة ترتبط بسلسلة قيادات متدرجة . المقاتلين

  .)1(تتسم بتراخ أو تباعد شديد، إن لم تكن غير قائمة أساسا

أنصار العنف المسلح الذين كثيرا ما يفتقرون إلى تنظيم عسكري حقيقي  أن كما

  ما يبدو بقدر شعورهم بأنهم لا يخضعون لأي قيود قانونية  يصعب السيطرة عليهم على

أو واجبات اجتماعية أو أدبية أو أخلاقية، ويتصرفون من هذا المنطلق بثقة كاملة في 

  . )2(الإفلات من العقاب في مناخ تنعدم فيه القوانين

أطراف النزاع بتصرفات دون النظر إلى نتائجها والأضرار  ن هذا المنطلق تقومم

فات بلا حدود ونظام وخرق المبادئ التي تنظم والقيام بتصرّ ،الناجمة عن العنف المسلح

لى القيود التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني بما عالنزاعات المسلحة، والاعتداء 

  .على أطراف النزاع عند القيام بالعمليات العسكرية اًفيها مبدأ التناسب الذي يضع قيود

                                                            

حوارات إنسانية في القانون  .أ.ص.د.م، الماضي في إطار الحداثة: النزاعات الجديدة، هرمان ودانيل بالميري رينإ 1-

  .59،  ص2004، ترجمة جماعية، اللجنة، القاهرة، 2003 ت والعمل الإنساني، مختارات من أعدادوالسياسا

  .59ص ،مرجع نفسه -2
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وبذلك  ،)أولا(ناسب هو حظر الهجمات العشوائية يد ينشأ عن مبدأ التأول  ق إن

) ثانيا(على أطراف النزاع  اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند إدارة العمليات العدائية 

وكذا اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو 

                                                                                               ). ثالثا(

  حظر الهجمات العشوائية -أولا

للأسلحة، كما يمنع استعمال  إنّ القانون الدّولي الإنساني يمنع الاستعمال العشوائي

فالاستعمال العشوائي للأسلحة يعني استعمالها دون . )1(ثارها عشوائيةآالأسلحة التي تكون 

وهي حالة  .النظر إلى المكان الذي تستهدفه إن كان هدفا عسكريا أو كان غير ذلك

ن والأعيان اعتبرتها المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السّابقة بمثابة الهجوم على المدنيي

  .)2(المدنية

قاعدة التناسب تتصل بادئ ذي بدء بالسلاح المشروع على أن يكون الهدف 

ظر حوهي ت. الإنساني الدولي بالقانون للهجوم هدفا عسكريا في إطار معني المختار

كانت الإصابات الجانبية المتوقعة مفرطة بالمقارنة مع قيمة الهدف  االهجمات إذ

   .)3(العسكري

ة لا يعدّ تأثير السّلاح في نيمنطقة مد القرب منلة وجود هدف عسكري بوفي حا

الدّائرة المحتملة للخطأ استعمالا عشوائيا، ويصبح التحليل في هذه الحالة في نطاق مبدأ 

ر الهجمات حظإن  .)4(التناسب، في حين أن تأثيره خارج هذه الدّائرة يعدّ استعمالا عشوائيا

تعتبر من إحدى قواعد  وإنمايثة في القانون الدولي الإنساني العشوائية ليست قاعدة حد

  .القانون الدّولي العرفي المطبقة في النّزاعات المسلحة

                                                            

، مرجع "حماية الأعيان المدنية خلال المنازعات المسلحة أثناء النّزاعات المسلّحة ومبدأ التميز" مبروك حريزي،  -1

                 .5سابق، ص

  .5ص مرجع نفسه ، -2

القانون الدّولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدّولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة بك ،  -لويز دوسوالد :اُنظر -3

   .سابق، مرجع النووية واستخدامها

 .5مرجع نفسه، صالمبروك حريزي،  -4
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الهجمات العشوائية، في مرافعاتها أمام محكمة العدل  حظراستشهدت عدّة دول ب

ن بشأ) منظمة الصّحة العالمية(الدّولية في قضية الأسلحة النووية، وأيضا في قضية 

إن كانت الهجمات بالأسلحة النووية تشكل خرقا  االأسلحة النووية، في معرض تقييمه

   .)1(للقانون الدّولي الإنساني أم لا

من البروتوكول الإضافي  )4( 51المادة الهجمات العشوائية في  حظريرد 

تعريفا لنوعين من الهجمات يجب  51الفقرة الخامسة من المادة وتورد  ،)2(الأوّل

ويرد تعريف النّوع  "هجمات عشوائية "  .بارها ضمن جملة أنواع أخرى من الهجماتاعت

: والتي تنص على ما يلي )3()أ(البند الأوّل منهما، وهو القص الشامل للمناطق تحت 

الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف «

     ميز بعضها عن البعض الآخر، والواقعة في مدينة العسكرية الواضحة التباعد والتّ

أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تجمعا مماثلا للمدنيين أو للأعيان المدينة على 

  .)4(»أنّها هدف عسكري واحد

تضم تجمعا مماثلا « المقصود من الإشارة في هذا التعريف إلى مناطق أخرى  

جعل التعريف شاملا لأمور من قبيل مخيمات هو  »ة يللمدنيين أو للأعيان المدن

  .     )5(من اللاجئين تسير على طريق معين وما إلى ذلك جماعةاللاجئين، أو 

                                                            

  .34بق، صمرجع سا القانون الدّولي الإنساني العرفي،بك ،  -ماري هنكرتس ولويز دو سوالد-جون -1

                 : يلي اوالتي تنص على م، 1977وتوكول الإضافي الأوّل لسنة من البر 4فقرة  51نص المادة : نظراُ -4

  :تحضر الهجمات العشوائية، و تعتبر هجمات عشوائية« 

  . تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد) أ 

 .يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محددأو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا ) ب
أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق ) ج

         الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين  في كل حالة كهذه، نها إن تصيب،أن من شإ، ومن ثم ف"البروتوكول"

      ».مييزأو الأعيان المدنية دون ت
  .121مرجع سابق، ص للقانون الدّولي الإنساني،ن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم الحرب، مدخل ڤفريتس كالسهو -3
موسوعة اتفاقيات القانون الدولي  ،1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 51من المادة 5 من الفقرة) أ(البند  -4

  .290الدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات و

  .121، صمرجع نفسهال، ن وليزابيث تسغفلدڤفريتس كالسهو -5
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أمّا النّوع الآخر من الهجوم الذي يعتبر عشوائيا فهو الهجوم الذي من شأنه أن 

 5فقرة  51من المادة ) ب(البند و يعرّفه  )1(يحدث خسائر مفرطة بين السّكان المدنيين

   الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسفر، عرضا، عن خسائر  «: على النحو التالي

أو إصابات أرواح المدنيين، أو عن أضرار بالأعيان المدنية، أو عن مزيج من هذه 

الخسائر والأضرار، بما يتجاوز بإفراط ما ينتظر أن يسفر منه ذلك الهجوم من ميزة 

          .)2(» عسكرية ملموسة ومباشرة

حظر الهجمات  1977لعام جاء في مشروع البروتوكول الإضافي الثاني 

في اللّحظة الأخيرة كجزء من اتفاق على اعتماد نص مبسّط ونتيجة  وتم إلغاءهالعشوائية، 

د ذاتها، إلاّ أنّه جرى الزعم ذلك، لا يحوي البروتوكول الإضافي الثاني هذه القاعدة في ح

، والوارد في )3(ترد قياسا في الحظر على جعل المدنيين محلا للهجوم  ذه القاعدةأن ه

   .)4( 2فقرة ) 13(المادة 

في قانون تعاهدي أكثر  -حظر الهجمات العشوائية– وقد أدرجت هذه القاعدة

طبق في النّزاعات المسلحة غير الدّولية، أي في الصيغة المعدّلة للبروتوكول يحداثة، 

وعلاوة على ذلك، فقد أدرج الحظر في . ة تقليدية معينةحشأن أسلبة الثاني من الاتّفاقي

               .)5(صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضا بالنّزاعات المسلحة غير الدّولية

                                                            

  .121، ص مرجع سابق للقانون الدّولي الإنساني،ن وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم الحرب، مدخل ڤفريتس كالسهو -1

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي  ،1977 الأول لعام من البروتوكول الإضافي 51من المادة 5 من الفقرة) ب(البند  - 2

  .290الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .34القانون الدّولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، صبك،  -ماري هنكرتس و لويز دو سوالد -جون -3

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي  ،1977وكول الإضافي الثاني لسنة من البروت 2فقرة  13نص المادة : نظراُ -4

   .359الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص 

  :والتي تنص على ما يلي

    العنف  يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم و تحظر أعمال لا «  

   .»أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

  .35ص مرجع نفسه،البك،  -ماري هنكرتس ولويز دو سوالد -جون -5
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، )11( القواعدفي  أنها قاعدة عرفية وقد تم التأكيد على خطر الهجمات العشوائية

وذلك سواء أكان النّزاع  )1(الدّولي الإنساني من القواعد العرفية في القانون )13(، و)12(

  .    الطابع غير الدّولي اتالطابع الدّولي أو نزاع مسلّح ذ اتالمسلّح ذ

   اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند إدارة العمليات العدائية -ثانيا

، و هذا لا يعفي من 1977رد في البروتوكول الإضافي الأول العام امبدأ التناسب و

فيه، فإن قواتها  امسؤولية سواء كانت الدولة طرفا في البروتوكول أو ليست طرفال

العرفية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين " قاعدة التناسب" المسلحة ملزمة باحترام 

الاعتبارات العسكرية والإنسانية ولدى تطبيق هذه القاعدة، يتعين على صانع القرار 

  . )2(عوامل مختلفة عند اتخاذه لقرارهالعسكري أن يأخذ في الحسبان 

الأول لعام  الإضافي بروتوكولالالواجب الذي يقع على الدول الأطراف في 

قبل القيام بأي هجوم هو بذل ما في طاقتها عمليا للتحقق من أن الهدف المقرر  ،1977

  . )3(مهاجمتها هي أهداف عسكرية

 ما علىتنص  والتي 15 دةعاقال وبالأخص العرفي، الإنساني الدولي للقانون وفقا

 السكان إصابة تفادي العسكرية على العمليات إدارة في الدائم الحرص يتوخى: يلي
                                                            

، جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، القواعد العرفية في القانون الدّولي الإنسانيمن  13، 12، 11 قواعدال :راجع -1

                         »). ن م غ د/ ن م د(خطر الهجمات العشوائية  «   :11المادة : يلي  لى ماوالتي تنص ع .31و31ص
  :                                                                             الهجمات العشوائية هي « :12المادة 

 .                                                                            عسكري محدد التي توجه إلى هدف- أ

 . التي يستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد_ ب

الإنساني  القانون الدولي التي يستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه - ج

ن م / ن م د(وبالتالي فإن من شأنها في كلّ حالة كهذه أن تصيب أهداف عسكرية ومدنيين وأعيان مدنية دون تمييز

          » ).غ د

طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتباعدة تحظر الهجمات بالقصف بأية  « :13المادة 

للمدنيين وأعيان مدنية،  مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيزا مشابهاوالمتمايزة بوضوح والتي تقع في 

                   » ).ن م غ د/ ن م د(هدف عسكري واحد  على أنّها

  .30روجرز، خوض الحرب بلا خسائر في الأرواح، مرجع سابق، ص . ب.أ -2

  .29مرجع نفسه، ص  -3
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 العملية الاحتياطات جميع وتتخذ .المدنية والأعيان المدنيين، والأشخاص المدنيين،

 المدنية بالأعيان الإضرار أو إصابتهم، أو المدنيين، أرواح في خسائر إيقاع لتجنب

 قاعدة أي ،القاعدة هذه تعد .)1(الأدنى الحد إلى حال أي على وتقليلها عارضة، بصورة

 المطبقة العرفي الدولي القانون قواعد إحدى الجوارية الأضرار لتجنب الاحتياطات اتخاذ

  .المسلحة النزاعات في

 مرّة لأوّل الهجوم في الاحتياطات اتخاذ مبدأ ورد الدولية المسلحة النزاعات ففي

 هناك كانت إذا أنّه على تنص والتي ،1907 لعام) 9( لاهاي اتفاقية من) 2(3 المادة في

     بلدة ضمن قعت عسكرية أو بحرية أهداف ضد عسكرية لأسباب فوري لعمل ضرورة

 كافة اتخاذ البحرية القوة قائد فعلى للعدو، مهلة للإعطاء إمكانية هناك تكن ولم مرفأ، أو

 الآن أمّا. بالبلدة يلحق قد الذي الضرر من المستطاع قدر التقليل أجل نم اللازمة التدابير

 لم والتي الأوّل، الإضافي البروتوكول من 57 المادة في أكثر بوضوح ننمق المبدأ فهذا

  . )2(تحفظات أية تسجل

 واجب منها التقليل أو عرضية ضرارأ إحداث تجنب أجل من الاحتياطات اتخاذ إنّ

  . )3(الدول لدى مقبولة ممارسة وتعتبر. عالنزا أطراف على

 الثاني الإضافي البروتوكول مشروع تضمن لقد الدولية، غير المسلحة النزاعات أمّا

 اعتماد على اتفاق من كجزء الأخيرة في ألغي أنّه إلاّ الهجوم، في الاحتياطات اتخاذ مطلب

 مثل اتخاذ واضح بشكل الثاني الإضافي البروتوكول شترطي لا لذلك، ونتيجة. مبسط نص

 المدنيون السكان يتمتع أن رطتتش منه) 1(13 المادة أنّ غير ،الاحتياطات هذه

   .يةالعسكر العمليات عن الناجمة الأخطار من عامة بحماية المدنيون والأشخاص

                                                            

 .32العرفية للقانون الدولي الإنساني، جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص من قائمة القواعد 15قاعدة ال نص -1

 .46ص سابق، مرجع بك، -دوزوالد ولويز هنكرتس ماري جون -2

. الأول الإضافي البروتوكول في أطرافا حينه في تكن لم أو ليست بدول الخاصة تلك الممارسة هذه تشمل: راجع -3

 العام من الأول تشرين/أكتوبر في الأوسط الشرق في النزاع أطراف الأحمر يبللصل الدولية اللجنة تناشد وعندما

 المعنية الدول ردود جاءت الاحتياطات باتخاذ الالتزام احترام الأول، الإضافي البروتوكول يعتمد أن قبل أي ،1973

    .47ص نفسه، مرجع. ايجابية) وسوريا وإسرائيل والعراق، مصر،( بذلك
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. الهجوم في الاحتياطات اتخاذ دون طوالشر بهذه الالتزام الصعب فمن وبالتالي

في كذلك وذلك كما هو منصوص عليه  ،الدولية غير مسلحةال النزاعات في ويطبق

 والبروتوكول معينة تقليدية أسلحة بشأن الاتفاقية من الثاني للبروتوكول المعدلة الصيغة

 في الاحتياطات اتخاذ مطلب على الثقافية، الممتلكات لحماية لاهاي لاتفاقية الثاني

  .  )1(الهجوم

أطراف النزاع جملة من الاحتياطات اللازمة عند وفقا لمبدأ التناسب يقع على عاتق 

قسم إلى الاحتياطات الواجبة أثناء الهجوم نوهذه الاحتياطات ت. إدارة العمليات العدائية

  .والاحتياجات الواجبة ضد آثار الهجوم

 الاحتياطات أثناء الهجوم -1

هذه الاحتياطات تقع على عاتق الطرف الذي يقوم بالهجوم وذكرت هذه 

  :، والتي  تنص على ما يلي)ب(و) أ) (2( 57طات في المادة الاحتيا

  الاحتياطات أثناء الهجوم

تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان  -1

 .المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية

 :تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم -2

 :رار بشأنهيجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ ق ) أ

أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقررة مهاجمتها  :أولا

ليست أشخاص مدنيين أو أعيان مدنية، وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها 

، ومن أنه غير محظور 52أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 

  ".لبروتوكولا"مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا الملحق 

                                                            

  .47  ص سابق، مرجع بك، - دوزوالد ولويز نكرتسه ماري جون  -1
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أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل و أساليب الهجوم : ثانيا

من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار 

  .نطاق قبالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضي

قرار بشأن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن  أن يمتنع عن اتخاذ: ثالثا

يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، 

أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر 

  .عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة

يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول  يلغى أو ) ب

       بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين 

أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه 

جاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في ت

 .الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة

يوجه إنذار مسبق و بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان ) ج

  .المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك

ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة  -3

لحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن أهداف عسكرية ل

يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان 

 .)1(دنيةلما

لهجوم أو يتّخذ قراراً لمن يخطط «  تخاطب )2( 57من المادة ) أ(الفقرة الفرعية 

، يكون هذا الشخص هو القائد العام عة المجالالواسوفي حالة العمليات العسكرية  »بشأنه

دورية  المثعلى سبيل الالصغيرة، التي تقوم بها  العدائيةوهيئة أركانه، أمّا في العمليات 

                                                            

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  57أنظر نص المادة  -1

  .295النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص
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  من جنود أو مجموعة من رجال حرب العصابات، فيكون هذا الشخص هو قائد الوحدة 

  .)1(زامات ثلاثةأو القيادة الجماعية لها، ويقع على عاتق هؤلاء الأشخاص الت

التحقق من هوية الأهداف المراد مهاجمتها قبل الهجوم، ذه الالتزامات في هتتمثل 

ة في ليأي التأكد من أنّ الهدف المقرر مهاجمته هدف عسكري ويساهم مساهمة فع

الهجوم عند اختيار وسائل وأساليب اللازمة واتخاذ جميع الاحتياطات . الأعمال العسكرية

، والامتناع عن اتخاذ قرار بشأن هجوم قد يتوقع منه ضرار جواريةمن أجل تجنب أ

  .إحداث أضرار عرضية أي إصابة المدنيين والإضرار بالأعيان المدينة

المرحلة الثانية، أي المرحلة التي يكون فيها  )ب)(2( 57المادة في حين تتناول 

في الفترة الممتدة بين اتخاذ  قد يتضحو ،ولكن الهجوم لم يشن بعد ،ذختّالقرار بالهجوم قد اُ

لأنّه (ليس هدفا عسكريا ومن ثم لا يجوز مهاجمته  المختارأن الهدف القرار وتنفيذه، 

، من شأنه أن يحدث أضرار مفرطة، تنفيذ الهجومأو يتبين أنّ ) مشمول بحماية خاصة

  .)2("يجب إلغاء الهجوم أو تعليقه"وفي كلتا الحالتين 

عند القيام بالعمليات  المرحلة الحاسمة) ب(فقرة فرعية  2فقرة  57المادة تناولت 

وفي هذه المرحلة، . وذلك لكون وقت الهجوم والقيام بالعمليات العدوانية قد حان العسكرية،

نه مشمول بحماية أو أن هذا أو اًعسكري اًالهدف المقرر مهاجمته ليس هدف إذا تبيّن أنّ

رنة مع الميزة العسكرية الملموسة، يجب إلغاء الهجوم قد يسفر عنه أضرار كبيرة بالمقا

  .قرار الهجوم فورا

س وذلك لي، وسائل وأساليب الهجوم اختيارمسألة  )ثانيا) (أ) (2( 57المادة  عالجوت

، فإن عليه أن يختار بين الأسلحةالخيار بإمكانه بالأمر المتاح دائما للمهاجم، فإذا كان 

الرشاش دون أن تلحق أضرار بالجسر، بدلا من أن ذخيرة قادرة على تعطيل موقع المدفع 

 .        )3(يختار قنبلة ثقيلة تدمّر الاثنين معا

                                                            

  .127ابق، ص ن و ليزابيث تسغفلند، مرجع سڤفريتس كالسهو -1

  .127ص مرجع نفسه،  -2

  .128و  127مرجع نفسه، ص  -3
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  سواء من حيث الصياغة اللغوية السابقة الذكر  57الواردة في المادة إنّ الأحكام 

لوضعها حيز التنفيذ يجب أن يكون القائم صعبة التطبيق، وأو من حيث تسلسل الأفكار، 

ئم بالهجوم وحدة يكون القا عندماكل ما يمكن توقعه و. وا تنظيم عالي ومنسجمبالهجوم ذ

دئ التي تستند إليها هذه ، أو وحدة حرب العصابات، هو احترام المباأو دورية عسكرية

  .، بمعنى أن لا يكون المدنيون والأعيان المدنية هدفا للهجومالأحكام

العسكرية، ويجب إلغاء  ةرفيما يخص استعمال الأسلحة، يكون بحسب الضرو 

الهجوم إذا كانت النتيجة العسكرية المراد تحقيقها ضئيلة للغاية بالمقارنة مع الأضرار 

ولابدّ  .المفرطة التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية من جراء الهجوم على هذا الهدف

كثيرة فيما أيضا أن يؤخذ في الحسبان أنّ الوحدة الصغيرة لا تتوفر لها عادة خيارات 

      .)1(يتعلق بوسائل القتال وأساليبه

ه رغم كون قدرات الوحدات أو الدوريات العسكرية أنّما تجدر الإشارة إليه هو و

الصغيرة أو وحدات حرب العصابات محدودة، وذلك لعدم وجود الوقت الكافي والعتاد 

بعدم إلحاق  لالتزامالجمع المعلومات الخاصة بالعدو، إلا أنه يقع على عاتقها  ماللاز

  .)2( قدر المستطاع عند القيام بالهجومن ينيدالضرر بالم

 الاحتياطات ضد آثار الهجوم -2

من الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين أي الذي يكون عرضة للهجوم 

والطرف الذي يقوم بالهجوم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد آثار الهجوم وهذا ما نصت 

  :ن البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص على ما يليم 58عليه المادة 

  -:تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي

                                                            

  .129 و  128ص  ،ن و ليزابيث تسغفلند، مرجع سابقڤفريتس كالسهو -1

  .129 صمرجع نفسه،  -2
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السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين  ) أ

والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم 

 .ةمن الاتفاقية الرابع 49الإخلال بالمادة 

 . تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها ) ب

اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين        ) ج

  . )1(وأفراد  وأعيان من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

لص أن على أطراف النزاع العمل من أجل ضمان نستخ 58من خلال نص المادة 

  :بوذلك  الأعيان المدنية من آثار الهجوم،حماية السكان المدنيين والأفراد المدنيين و

 .كل من هو ليس طرف في النزاع عن المناطق العسكرية عند الهجوم بعادإ -

 قامة أهداف عسكرية داخل مناطق سكانية أو بمناطق مجاورة يمكن أن تصلإعدم  -

 . إلى حد المساس بغير العسكريين

اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بالسكان والأعيان المدنية من  -

 .الهجمات

 .البشرية كأسلوب من أساليب النزاع ععدم اللجوء إلى الذرو -

 .بناء الملاجئ المخصصة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة -

 .ض عسكرية قدر المستطاعتجنب استعمل الأعيان المدنية لأغرا -

  الاحتياطات اللازمة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو -ثالثا

وردت جملة من الاحتياطات الواجبة على أطراف النزاع اتخاذها أثناء الهجوم 

خصصت الفقرة و 1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 57وذلك في نص المادة 

لمادة الاحتياطات الواجبة اتخاذها عند القيام بالهجمات في البحر أو في الرابعة من نفس ا

  :على ما يلي 4فقرة  57الجوّ وتنص المادة 

                                                            

، موسوعة اتفاقيات 1977لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  1977لعام من البروتوكول الإضافي الأول  58المادة  نص -1

  .296لدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالقانون ا
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يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات « 

العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى 

د القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لنجتنب الخسائر في أرواح قواع

  . )1(»المدنيين و إلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية

ينخرط في نزاع الذي أن على كل طرف  ،السابقة الذكر من خلال الفقرةنستخلص 

ة الاحتياطات مسلح ويقوم بأعمال عدائية سواء في البحر أو في الجوّ، أن يتخذ كاف

 جانبيةاللازمة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وذلك من أجل تجنب أضرار 

  .أي إصابات بالمدنيين والأعيان المدنية

إحدى المناسبات النادرة التي يتناول فيها  57تمثل الفقرة الرابعة من المادة 

ويوجب . )2(بقدر من الإسهاب "ّالعمليات العسكرية في البحر أو في الجو"  البروتوكول

البروتوكول عندئذ أن يتخذ كلّ طرف في النزاع وفقا لما له من حقوق وما عليه من 

يقصد و. واجبات بمقتضى قواعد قانون النزاعات المسلحة كافة الاحتياطات الممكنة

 لاعتبارالأخذ بعين االاحتياطات القابلة للتنفيذ أو الممكنة عمليا مع  :الاحتياطات الممكنةب

  . )3(، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكريةأنذاكجميع الظروف السائدة 

هو أن ... ما عليه من واجباتووفقا لما له من حقوق « من استعمال عبارة  الغاية

بينما تقتضي الاعتبارات الإنسانية أن يقترب الطيار من الهدف كي يتعرف عليه تعرفا 

سكرية قد تقتضي منه أن يطير على ارتفاع آمن حتى يقلل من تاما، فإن الاعتبارات الع

  . )4(وهذا تضارب لا يمكن حله بسهولة. خطر تعرضه للنيران المضادة للطائرات

، في المؤتمر الصحفي الذي عقده حلف شمال دافيد ولبيوقد صرح العميد الجوّي 

هدف وليس إحداث أن ما نريده هو إصابة ال«  ، ما يلي1999الأطلسي في أول أفريل 
                                                            

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب 4 فقرة 57نص المادة  -1

   .295النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .129ن و ليزابيت تسغفلند، مرجع سابق، ص ڤفريش كالسهو -2

  .30و  29روجرز، مرجع سابق، ص . ب.أ -3

  .30مرجع نفسه، ص  -4
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وقد رأيتم بأنفسه آثار القنابل التي . أي أضرار عرضية بأي من المناطق المحيطة به

وهكذا . ألقيناه والصواريخ التي أطلقناها، إننا حريصين على وضعها فوق الهدف تماما

فإن الشخص الموجود بغرفة قيادة الطائرة عليه أن يرى الهدف على امتداد الطريق نحو 

ن يتيقن من أنه يستطيع رؤية الهدف، فإن لم يستطع فإن لديه من المعرفة الأرض وأ

  .)1(»بأصول المهنة ما يجعله يحجم من إصابة ذلك الهدف ويعود بقنابله

العمليات العسكرية في البحر أو في « وتجدر الإشارة إلى أن استعمال عبارة 

تأكيد « إسهاما يذكر في لا تعدو أن تكون نوعا من تحصيل الحاصل، ولا يسهم  »الجو

، وذلك راجع لكون الهدف من المؤتمر )2(»قانون الحرب في البحر أو في الجو وتطوير

تأكيد وتطوير  وه 1977البروتوكولان الإضافيان لعام  عتمادالدبلوماسي الذي نتج عنه ا

  .القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة

بعبارات مقتضية الأمر الذي يؤدي  ةمصاغ جاءت 57ام المادة من أحك كثيرإن ال

أن الهجوم الذي لا يسبب خسائر مفرطة للسكان المدنيين هو أمر مباح  معناهإلى لبس 

لا «صراحة أنه  تؤكدو 5فقرة  57أضافت المادة  ،)3(هذا اللبس من أجل تجنب. تماما

   ي هجوم ضد السكان المدنيين يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أ

  .  )4(»أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية

  

  

  

                                                            

  .21، ص روجرز، مرجع سابق. ب.أ  -1

  .129ليزابيت تسغفلد، مرجع سابق، ص ن وڤفريش كالسهو -2

  .130ص ، مرجع نفسه  -3

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1977كول الإضافي الأول لعام روتومن الب 5فقرة  57نص المادة ر أنظ -4

   .295الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص
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  الفرع الثاني

وفقا  ةأساليب ووسائل القتال التي من شأنها إحداث أضرار جوارية محظور

  لمبدأ التناسب

الذين يثورون ضد الأسلحة  ن المعاصرونولق المفكرقتحققت تقوة النيران التي  إن

  . )1(لجديدة التي تصيب من بعد وتتيح وسيلة غير متناسبة للتميزالشيطانية ا

شك أن تقدم أساليب القتال وتطور نظم التسلح لتتجاوز الأقواس، السهام،  هناكليس 

المدفع، السيف والبندقية، وتدخل محلها السفن الحربية، والأسلحة الرشاشة والقذائف 

الخلط بين المقاتل وغير  دى إلىطائرات قد أالبلاستكية والغواصات والأقمار الصناعية وال

  .)2(المدنيون ليشمل القرى والمدن حيث يتواجد نطاق المعركة لاتساع، وذلك المقاتل

مما أدى بفقهاء القانون الدولي بالبحث لإيجاد حل لضمان حماية المتضرر من 

ق ما هو لازم فيها وتفو امبالغ اجراء استعمال وسائل وأساليب القتال التي تسبب أضرار

  .نولإرهاق العدو، والضحية الأولى هم السكان المدني

أول محاولة لوضع قيود لوسائل وأساليب القتال في شكل قانون منظم وملزم إن 

وهي التي أعطت الاسم الأخر  1907و 1899للأطراف هي مع إبرام اتفاقيات لاهاي 

إلى تنظيم طرف ووسائل ، الذي يهدف بالخصوص "قانون لاهاي"للقانون الحرب و هو 

  .)3(الحرب

المستوي الوطني أو الدولي،  وضع قيود، علىتحديد أو تقييد التسليح يعني  أنّ كما

     على سياسات التسليح سواء فيما يتعلق بمستوى الأسلحة أو نوعها أو أسلوب نشرها 

                                                            

  .72ص مرجع سابق،  الماضي في إطار الحداثة،: النزاعات الجديدةايرين هرمان ودانيل بالميري،   -1

والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  مدنيينرقية عواشرية، حماية ال  -2

  .130، ص 2001في الحقوق، جامعة  عين الشمس، 
3 - Remain DERACHE, Encadrement et restrictions conventionnelles de l’emploi des armes dans le 
droit de la guerre, Mémoire réalisé  dans le cadre de la scolarité à L’IEP de Grenoble, Université 
PIERRE MENDES France, institut politique de Grenoble, 2008,p. 07.  www.iep-grenoble.Fr.  
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ساعي التي يراد ، وهذه الأبعاد هي الم)2(من ثمة يكون لتقيم أربعة أبعاد ،)1(أو استخدامها

حد كبير لقد أسهم القانون الدولي الإنساني إلى و .تحقيقها بوضع قانون النزاعات المسلحة

  . )3(الأقل في تحقيق تلك الأهداف من الناحية القانونية على

 يتّخذ« : من القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني على ما يلي 17لقاعدة ا تنص

 لتجنب الحرب وأساليب وسائل اختيار عند الممكنة لاحتياطاتا جميع النزاع في طرف كل

 بصورة ةيالمدن بالأعيان أضرار أو بينهم، إصابات أو المدنيين، أرواح في خسائر إيقاع

 وسائل اختيار موضوع يندمج. )4(»الأدنى الحد إلى حال أي على وتقليلها عارضة،

 المسلح النّزاع أطرافلذلك ف الهجوم، ءأثنا اتخاذها الواجبة الاحتياط ضمن القتال وأساليب

 مع بالمقارنة كبيرة عرضية أضرارا تحدث قتال لا ووسائل أساليب باختيار ملزمون

 في تطبق التي العرفية القواعد من قاعدة بكونها 17 قاعدةال ونص. العسكرية الميزة

  .الدولية وغير الدولية النّزاعات في تطبيقها يجب بالضرورة وهي المسلحة النّزاعات

 جميع اتّخاذ واجب يرد الدولية المسلحة النّزاعات في أنّه القول سبق وقد كما

 من) 2) (أ) (2( 57 المادة في قتالال وأساليب وسائل اختيار عند اعةتطالمس الاحتياطات

  . )5(صلة ذات تحفظات أي عليها تسجّل لم والتي. الأوّل الإضافي البروتوكول

لعام  الثاني الإضافي البروتوكول لم يتضمنالدولية غير  المسلحة النّزاعاتأما 

 الثاني البروتوكول ، في حينالاحتياطات اتخاذ لواجب صريحة إشارة يتضمن لا 1977

                                                            

  .320، مرجع سابق، ص قواعد وسلوك القتالأحمد الأنور،  -1

  .320مرجع  نفسه، ص  :نظراُ -2

  .بتقليل المساحة التي تجوز فيها نشر أو استخدام أنواع معينة من الأسلحة: البعد الجغرافي -

  .نوع الأسلحة المستخدمة/ بتقليل وسائل الحرب، بفرض قيود على كم: البعد المادي -

  .بتحديد طرق استخدام هذه الأسلحة: البعد العلمي -

د علي اختيار الأهداف التي توجه إليها الأسلحة وذلك نجد أن تقيد التسليح يقلل مخاطر يفرض قيو: البعد الغائي -

  .نشوب الحرب ويقلل الخسائر والمعانات في حالة نشوبها ويقلل الإنفاق العسكري

   .320مرجع  نفسه، ص  -3

   .33هنكرتس، مرجع سابق، ص ، جون ماريالإنساني الدولي للقانون العرفية القواعد من قائمة 17القاعدة : نظراُ -4

 .51ص سابق، مرجع بك،- دوزوالد ولويز هنكرتس ماري جون -5
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ينص على  ،1980 لعام الأخرى ائطنبوال شراكوالأ الألغام استعمال دير أو تقيظح بشأن

 أجل من المستطاعة الاحتياطات جميع تتخذ« : يلي كما 3 المادة من 4 الفقرة فيذلك 

 الاحتياطات بتعبير ويراد المادة هذه عليها تنطبق التي الأسلحة آثار من المدنيين حماية

 الظروف جميع مراعاة مع عمليا الممكنة أو للاتخاذ القابلة الاحتياطات تلك المستطاعة

  .)1(»والعسكرية الإنسانية الاعتبارات ذلك في بما حينها، في القائمة

 ىمن بين قواعد القانون الدولي الإنساني التي تضع قيود علبدوره ومبدأ التناسب 

أساليب وطرق القتال مثل الخيانة والغدر، أخذ  ىالتسليح، وذلك بفرض قيود عديدة عل

ها اسم أساليب القتال روع البشرية والهجمات العشوائية، ويطلق عليذالرهائن، واستعمال ال

يقيد أو يحظر استخدام بعض وسائل القتال والذخائر مثل أسلحة وكما ) أولا(المحظورة 

لبيولوجية، وحظر بعض الأسلحة كالسموم، الألغام، االدمار الشامل كالأسلحة النووية و

يتعلق باستخدام  والمشاكل التي تواجه القانون الدولي الإنساني فيما) ثانيا( الخ...الليزر

  ).ثالثا(الأسلحة 

  محظورة وفقا لمبدأ التناسب قتال بأسالي -أولا 

توفيق بين الضرورة الحربية ومقتضيات للقد سبق القول أنّ مبدأ التناسب يسعى ل

الإنسانية وذلك بإلزام أطراف النّزاع باستعمال أساليب القتال المشروعة واستخدام أساليب 

  .لا تسبب أضرارا بالمدنيين والأعيان المدنية أثناء النّزاع المسلح

        هتكتيهي طرق القتال من  -ي أساليب القتالأ-بالأساليب قصود الم

، وحسب )2(ستراتيجية وفقا لمستوى كل رعيل قتالي في مسرح العملياتإوعملانية و

                                                            

، شراك والنبائط الأخرىمن البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والإ 3 المادة نص :نظراُ -1

المصدقة والموقعة، مرجع سابق،  موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول

 .505ص

  .213، مرجع سابق، صالأسلحة المحرمة في القانون الدّولي الإنسانيأسامة دمج،  -2
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إنّ عبارة أساليب الحرب تعني الطريقة التي تستخدم بها  جستن ماك كليلاندالأستاذ 

   .)1(الأسلحة

 فيترو فيري ويعرف الأستاذ  Pietro Verriالتكتيكات : الحرب أساليب         

أو الإستراتيجية المستخدمة في الأعمال العدائية لإلحاق الهزيمة بالعدو باستخدام 

  .)2(المعلومات المتاحة بشأنه مقترنة بالأسلحة والحركة المفاجأة

يتضمن كل الوسائل التقنية أو الإستراتيجية المخصصة للتفوق  قتالمبدأ طرق ال

محدّدة، تدخل ضمن القانون  قتالنّ تحديد منع اللّجوء إلى وسائل كما أ. خصموإضعاف ال

، وتم النص على هذه القواعد في )3(ثلاث قواعدوتتضمن ) إ. د. ق(الدّولي الإنساني 

  .  )4(23و 22اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف البرية في المادتين 

                                                            

حوارات . أ.ص.د.م من البروتوكول الإضافي الأوّل، 36استعراض الأسلحة وفقا للمادة جستن ماك كليلا ند،  -1

، 2004، ترجمة جماعية، اللجنة، القاهرة، 2003مختارات من أعداد  إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني،

  .90ص

  .109مرجع سابق، ص قانون الدّولي النّزاعات المسلحة،بيترو فيري، قاموس ال -2
3 - voir : « le concept de méthode de guerre comprend tous les moyens tactiques où stratégiques 
destinés à dominer et affaiblir l’adversaire, les limitations ou les interdictions de recourir à des 
méthodes de guerre spécifiques et incluses dans le droit international humanitaire (DIH) préviennent 
de trois fondements» .Cité, in. MARCO SASSOLI et ANTOINE A.BOUVIER, Un  droit dans la 
guerre ? Vol. I, CICR, 2003, Genève, p.225. 

موسوعة ، 1907أكتوبر  18لاهاي  لقة بقوانين وأعراف الحرب البرية،من اللائحة المتع 23و 22المادتين  : راجع -4

والتي  .12اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  =                                                                                          :ما يلي على التوالي تنص

  .»ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو «: 22المادة = 

  :يات خاصة يمنع بالخصوصعلاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاق « : 23المادة 

 .استخدام السم أو الأسلحة السامة ) أ

 .قتل أو جرح أفراد من الدولة المعدية أو الجس المعادي باللجوء إلى العذر ) ب

  .قتل أو جرح العدو الذي أفصح نيته عن الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزا عن القتال) ج

                                                                                           .ياةالإعلان عن عدم الإبقاء على الح) د

  .استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها) ه

الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك اعدم إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو الشارات أو ) و

  =                                                          .استخدام الشارات ا لمميزة المنصوص في اتفاقية جنيف

                                   . تدمير ممتلكات العدو أو حجزها،  إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي هذا التدمير أو الحجز) ز= 
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ضع قيود لأساليب القتال في تم إعادة التأكيد على هذه القواعد المتعلقة بو

وأضافت  )2(و) 1(الفقرة  35ذلك في المادة . 1977البروتوكول الإضافي الأوّل للسنة 

خطر أساليب القتال التي تضر بالبيئة بمن نفس المادة قاعدة أخرى تتعلق ) 3(الفقرة 

  :على ما يلي 35تنص المادة  .الطبيعية

  قواعد أساسية 

لح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا إن حق أطراف النّزاع مس « -1

 .تقيده قيود

ر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها حظي -2

 .   إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها

أن يلتحق استخدام وسائل أو أساليب القتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها  يحظر -3

 .)1(  »بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمدا بالبيئة الطبيعية أضرار

أن واضعي البروتوكول نصوا على أساليب  35ما يلاحظ من خلال نص المادة 

لا يمكن الفصل بين أساليب ووسائل  هأنّووسائل القتال في نفس المادة وذلك راجع لكون 

 لنّزاع ولابدّلأنّ استعمال أساليب القتال وحدها لا يمكن تحقيق الغرض من اذلك  .القتال

كما أنّ استعمال وسائل القتال بدون أساليب . من استعمال وسائل القتال لإضعاف العدوّ

 .عمد وضع أساليب ووسائل القتال في نفس المادةتقتال محكمة يكون بدون جدوى، ولذا 

  .   بينها د علاقة تكاملووجلالأخرى  نلا يمكن استعمال قاعدة والاستغناء ع كما أنه

الأعمال الانتقامية  ،التجويع ،بث الذعر ،الغدرهي ليب الحرب المحظورة أسا إن

الإضرار بالبيئة الطبيعية وبالأشغال  ،الهجمات العشوائية ،ضد أهداف غير عسكرية

تندرج أيضا ضمن أساليب القتال الممنوعة و .وبالمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة
                                                                                                                                                                                          

مواطني الدولة المعادية، أو تعلقها أو عدم قبولها، ويمنع على الطرف المتحارب  عاويدالإعلام عن نقص حقوق ) ح

أيضا إكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف 

  » .النّزاع قبل الحرب
، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1977من البروتوكول الإضافي الأوّل لعام ) 3(، )2(، )1(فقرة  35المادة نص  -1

   .283الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص
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استغلال  .أخذ الرّهائن ،النّهب ،مال السّلبأع ،الأمر بعدم الإبقاء على حياة أي أشخاص

إساءة استخدام  .وجود السكان المدنيين أو حركات السكان لتسهيل سير الأعمال العدائية

العلامات الدّولية المميزة والهجوم على الأشخاص العاجزين عن القتال أو الذين  ،الشّارات

   .               )1(يهبطون بالمظلات من طائرة في خطر

إنّ دراسة أساليب القتال يدفع بالضرورة إلى دراسة أساليب القتال المحظورة 

على أساليب القتال المحظورة  ةتقتصر الدّراس الدراسة هوفي هذ. ةزالجائوأساليب القتال 

كون مبدأ التناسب في النّزاعات المسلحة يحرم بعض وسائل القتال ولا يوجد في لوذلك 

  .ةزئالجاصدده وسائل القتال  

والتي محظورة الالقتال المحظورة بدورها أيضا تنقسم إلى أساليب القتال أساليب 

 أساليب قتال محظورة تستعمل ضد المقاتلينإلى و والأعيان المدنية، تستعمل ضد المدنيين

  .والأهداف العسكرية

إنّ القانون الدّولي الإنساني الحالي يمنع أو يحظر استعمال بعض وسائل القتال ضد 

، الردع الثأري ضد )4(، والتجويع)3(تتمثل هذه الوسائل في أعمال العنف، و)2(المدنيين

، إرغام الأشخاص )7(، أخذ الرهائن)6( ، السلب وسوء المعاملة)5(المدنيين والأعيان المدنية

  .)1( وخطر النقل الجبري والنفي للفئات المحمية )8(المحمية على العمل

                                                            

  .109بيترو فيري، قاموس القانون الدّولي النّزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص -1
2 - Voir : MACRO SASSOLI et ANTOINE A BOUVIER, op, cit, p.225. 
  « Contre les civils, le DIH contemporain interdit, par exemple, les méthodes de guerre qui ont 
recours ……». 

 .  من البروتوكول الإضافي الثاني 13من البروتوكول الإضافي الأوّل والمادة  2فقرة  51نص المادة  :راجع -3

  .  من البروتوكول الإضافي الثاني 14والمادة ، 1977لعام من البروتوكول الإضافي الأوّل  54نص المادة  :جعرا  -4

اتفاقية جنيف  3فقرة  13والمادة  ،من اتفاقية جنيف الثانية 47اتفاقية جنيف الأوّلى والمادة  46نص المادة  :راجع -5

    .لمن البروتوكول الإضافي الأوّ 56و 51-20بعة والمادة من اتفاقية جنيف الرا 3فقرة  33الثالثة والمادة 

من اتفاقية جنيف  33و  13من اتفاقية جنيف الثانية والمادة  18من اتفاقية جنيف الأولى والمادة  15راجع المادة  -6

  .    من البروتوكول الإضافي الأوّل 4الرابعة والمادة 

من البروتوكول  75من الاتفاقية الرابعة و المادة  34يف والمادة المشتركة للاتفاقيات جن 3راجع نص المادة  -7

  .  الإضافي الأوّل

  .  من اتفاقية جنيف الرابعة 17من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة  130راجع نص المادة  -8
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تحليل أكثر دقة لقواعد القانون الدّولي الإنساني التي من اللازم وفي هذا السياق 

 La Perfidie(رغدال: هما )2(تخطر وسيلتين للقتال والتي توجه ضد المقاتلين والأمر  3)

 Ruses، بالمقابل خدع الحرب  Le refus de quartier (4)بعدم الإبقاء على الحياة 

de guerre )5(  محظور بموجب القانون الدّولي جائزة وليست محظورة، أما العذر فهو

ر يثير ثقة غدبينما ال. الإنساني، لأنّ خدع الحرب هدفها الدفع بالخصم إلى الخطأ والتسرع

ن عليه إلزاما يمنح الحماية طبقا أ الخصم وتدفع به إلى الاعتقاد، بأنّ له الحق في أو

  .                      )6(لقواعد القانون الدّولي الإنساني

ز بين الغدر وخدع الحرب لأنّ الغدر محظور كما سبق القول، يائما التمييجب د

ر تحايل ومن أمثلة على ذلك باستخدام شارات غدبينما خدع الحرب جائزة، وذلك كون ال

أو أزياء محايدة بسوء نية، استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من قبل 

، التظاهر بنية التفاوض وسوء استعمال علم المقاتلين من أجل إيقاع الخصم في الخطأ

أما خدع الحرب . الخ...الهدنة والاستسلام، التظاهر بالعجز، سواء بالمرض أو الجرح

  .    الغدرفهي الأفعال التي لا تعد من قبل أفعال 

، هو حماية المقاتلين الذين يقعون الهدف من حظر عدم الإبقاء على قيد الحياةإن 

من هذا الحظر  الغاية .وكذا حماية المدنيين ،ذلك من أجل عدم قتلهم تحت سيطرة الخصم،

الأمر بعدم الإبقاء على قيد الحياة، تهديد الخصم بذلك أو القيام  :تفادي الأعمال الآتية

عدم الإبقاء على قيد الحياة هو  حظروهذا يعني أنّ قاعدة . )7(بأعمال عدائية على أساسه

قا لمبدأ التناسب أي استعمال الوسائل التي تحقق الهدف قيام أطراف النزاع بهجوم وف
                                                                                                                                                                                          

  . من البروتوكول الإضافي الأوّل 17من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة  49راجع نص المادة  -1
2 - MARCO SASSOLI et ANTOINE A.BOUVIER, op, cit, p.225. 

من  1فقرة  37من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والمادة  2فقرة  23راجع نص المادة  -3

 .   1977البروتوكول الإضافي الأوّل لعام 

من البروتوكول  40البرية والمادة من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  4فقرة  23راجع نص المادة  -4

   .1977الإضافي الأوّل لعام 

من البروتوكول الإضافي  2فقرة  37من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والمادة  24المادة  راجع -5

  .1977الأوّل لعام 
8- MARCO SASSOLI et ANTOINE A.BOUVIER, op, cit. p.225.  
7 - MARCO SASSOLI et ANTOINE A.BOUVIER, op, cit. pp. 225-226. 
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ور وفقا لقواعد الضروري والقضاء على الأبرياء محظالقتل غير أن و ،إضعاف العدوو

 .   القانون الدّولي الإنساني

الأساليب التي لها تأثير كبير على المدنيين والمقاتلين أنّ تجدر الإشارة أيضا إلى و

لسلاح اأهمية  حاربةالأطراف المتأدركت ، القدمفمنذ . لاح النفسيالس ، وهواءعلى حد سو

، الصغيرةفي نتيجة الأعمال العدائية، حتى في حالات الاشتباكات بين القوات  النفسي

  . يكون النّصر من نصيب من يبدو أكثر تصميما وأقل خوفا

نه هو الغاية مو. العدوأدرك المرء الكسب الذي يمكن تحقيقه من بث الذعر في 

في صفوف الخصم للإيحاء له بالأهوال التي سيتعرض لها إذا لم  ثغراتالإسراع بإحداث 

  .)1(يستخدم كثيرا بين العسكريين حيث كان يأخذ أشكال متنوعة السلاحوكان هذا . يستسلم

جل زرع الخوف في صفوف أيعتبر السّلاح النفسي من أساليب القتال يستعمل من 

لممارسة من شأنها خلق تشتت في صفوف القوات المسلحة مما وهذه ا. العدو وإضعافه

لكن السؤال المطروح هو مدى تأثير السلاح النفسي . يؤدي بها إلى الهزيمة أو الاستسلام

على المدنيين وغير المشاركين في القتال، وكما نعلم أنّ السّكان المدنيين يتواجدون في 

 وهذا مخالف. ون التأثير عليهم كبير ومباشرمناطق النّزاع المسلح أو بالقرب منها، ويك

ذلك لكون مبدأ التناسب يسعى  ،لقواعد القانون الدّولي الإنساني عامة ومبدأ التناسب خاصة

  .ر استخدام أساليب القتال من شأنها إحداث إصابات بالمدنيينحظو إلى تقييد أساليب

ك للأسلحة المناسبة لم يصاحبه امتلا نه يبقى أي تخويف يظل غير فعال ماأإلا  

نطاق السلاح النفسي واسع كما أن . )2(القادرة على إحداث أقصى ضرر في أقل وقت

يزيد تأثيره عند استحداثه لتشمل طرق الإبادة التي تستهدف المدنيين بصفة  ،المجال

جرى اختبار أساليب تدمير تتمثل في الأسلحة الكيميائية مرور الزمن مع و. مباشرة

                                                            

  .69ص مرجع سابق، ،الماضي في إطار الحداثة: النّزاعات الجديدةودانيل بالميري،  ايرين هرمان -1
  .70 ص ،مرجع نفسه -2
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  توفره الطبيعة ذاتها في شكل سموم ما بسط طريقة هي استكشاف أوكانت والبيولوجية 

  .)1(أو أمراض غير قابلة للشفاء أو غازات سامة

  حظر أو تقييد استخدام بعض وسائل القتال -ثانيا

إن قانون النزاعات المسلحة يكاد ينحصر في مجال واحد ألا وهو المعاملة 

مسلحة للأفراد سواء كانوا مدنيين أو مقاتلين كفوا عن الإنسانية الواجبة أثناء النزاعات ال

نطاق إدماجه ضمن استعمال الأسلحة، و ، وذلك بفرض قيود علىالقتال أو أسرى حرب

  .القانون الدولي الإنساني

كانت الأسلحة المستخدمة في العصور المبكرة المعروفة تقتصر أساسا على القوس 

ليس هناك من بين هذه . يقذف به في وجه العدو خرآالمدفع أو أي شيء ووالسهم والرمح 

  . )2(في الوقت الحاليالأسلحة ما يمكن اعتباره غير مقبول لو استخدم 

هي اختراع البارود والبندقية اللذين  الأسلحةالخطوة الرئيسية التالية في تطور إن 

قية اليد من بند أوهذا السلاح بد. ة في منتصف القرن الرابع عشرورد ذكرهما لأول مرّ

ولو قيض لمستخدميها الأوائل أن . إلى المدفع الثقيل، مازال موجود في أشكال كثيرة

  . )3(يروها اليوم لما استطاعوا أن يتعرفوا عليها إطلاقا

وكان المجتمع إلى غاية هذه الفترة أي منتصف القرن الرابع عشر لم يكن أطراف 

نسانية في النزاعات اللاإإلى الأسلحة  النزاع يشتكون من هذه الأسلحة، على أنها تنتمي

  .المسلحة

كان هذا  ،اصطدامها بجسم ما عندية تنفجر نار أعيرة ياروس تاختراع وبعد ذلك

تنفجر عند ل ،وتطويرها وتم تعديلهاجسم صلب، باصطدام يحدث فقط عند  الانفجار

أن هذا لما رأت روسيا ملامستها لشيء رخو، كالجسم الإنساني على سبيل المثال، و
                                                            

  .70، صمرجع سابق ،الماضي في إطار الحداثة: النّزاعات الجديدةودانيل بالميري،  ايرين هرمان -1

السياسات والعمل الإنساني، وحوارات إنسانية في القانون  .أ.ص.د.م، تاريخ قانون الحرب البريةليقي، . هوارد لس -2

  .74، ص 2001ترجمة، أحمد عبد العليم، اللجنة، القاهرة، ، 2000مختارات عن إعداد، 

  .74، ص مرجع نفسه -3
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لكون هذا  ،كبيرة، دعت إلى عقد مؤتمر دولي في سان بترسبورغ أضرارالسلاح يسبب 

وتم حظر استعمال ، ، 1878السلاح لا إنساني ، وخلال هذا المؤتمر تم وضع إعلان عام 

 فرض الحظر على .غرام أثناء النزاع المسلح 400مقذوفات متفجرة يقل وزنها عن 

حين ظل  في. الفعلي في النزاع المسلحقبل أن يبدأ استخدامها  النارية المتفجرةالأعيرة 

     .)1(استخدام القذائف المتفجرة التي تطلقها المدفعية مباحا

م البريطانيون، أثناء اشتباكهم مع السكان استخد وفي أواخر القرن التاسع عشر

يث كان يتم ح  "دم دم"" رصاص"المحليين على الحدود الهندية، طلقات نارية عرفت باسم 

عدم وجود بتتميز هذه الأعيرة النارية بمنطقة البنغال، وكانت " دم دم"إنتاجها في بلدة 

غلاف صلب يغطي الطلقة بكاملها، مما يجعلها لا تخترق الجسم الذي تصطدم به، بل 

الصادر ) 03(وقد خطر الإعلان الرابع . تنفجر بمجرد ملامسته، مما يؤدي إلى تمزيقه

   .)2(1899لام الأول في عام عن مؤتمر الس

لا حيث . 1980 لعام نتطرق إلىبعد هذا العرض الموجز لتطور وسائل القتال، 

 - اتفاقية الأسلحة -يمكن دراسة وسائل القتال في قانون النزاعات المسلحة دون ذكر

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أو تقيد استخدام أسلحة  " وهو الاسم الذي أطلق على

  .)3(" دية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثرتقلي

                                                            

  .74، ص  تاريخ قانون الحرب البريةليقي، . هوارد لس -1

  .74ه، ص مرجع نفس -2

   :للمزيد من التفاصيل -3

لاستخدام أسلحة واد لا تتناول الجوانب الجوهرية مادة وهي م 11لا تحتوي اتفاقية الأسلحة على ما هو أكثر من « 

تقليدية معينة، وإنما تناول أمورا من قبيل نطاق التطبيق، وبدئ السريان، ومراجعة الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة 

  :لقواعد الجوهرية فترد في ثلاثة بروتوكولات أرفقت بالاتفاقية لدى اعتمادهاأما ا. بها

  .البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها -

  .                                                  الأشراك والنباط الأخرىالبروتوكول الثاني بشأن خطر أو تقييد استخدام الألغام  -

  .البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة -

بشأن أسلحة الليزر المسببة للعمى، والبروتوكول الثاني  المعدل،  1995وهذا فضلا عن بروتوكول رابع اعتمد في 

  » ).سنة التعديل 1996(الأخرى  والأشراك والنباطحظر أو تقييد استخدام الألغام  «بشأن 

  .184ن وليزابيت تستغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص ڤفريتس كالسهو: نظراُ   
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عقدت اتفاقية الأسلحة تحت إشراف الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعلها مختلفة  

، بما فيها البروتوكولان الدولي الإنسانيبعض الشيء عن المعاهدات الأخرى للقانون 

الصلة بما تتناوله المعاهدات  لكن موضوعها يظل مع ذلك وثيق. 1977الإضافيان لعام 

  .الأخرى

 الاتفاقيةفي تشير الدول الأطراف أين  هذا الارتباط واضحا في الديباجة ىيتجل 

كما تشير أيضا  .»كان المدنيين من آثار الأعمال القتالية المبدأ العام لحماية الس «إلى 

وهي مبادئ  ،»حماية البيئة الطبيعية  «و »غير الضرورية  ةالمعانا «إلى مبدأي 

  .)1(1977مباشرة من البروتوكول الأول لعام  مشتقات

 إلى يسعى ، إذْ" ذا شقين "حة التقليدية الأسل"بع في تنظيم أو ضبط تكان النهج الم

من ناحية  أنواعا معينة من الأسلحة، ويفحص من ناحيةتنظيم طريقة استخدام الأسلحة 

 إمكانيشوب كلا منهما نواقص معينة، فبوقد طور هذان النهجان بالتوازي، إذ  .أخرى

 تطورالدول التي تريد التحايل على الحظر المفروض على أساليب استخدام الأسلحة أن 

أسلحة جديدة ذات قدرات مختلفة، مما يستلزم أشكالا جديدة من الحظر وبالمثل، فإن بوسع 

ر في معاهدة الدول أن تفسر خصائص سلاح ما بصورة تخرجه من نطاق التعريف المذكو

   .)2(بعينها

من شأنها أن تمنع، قدر  تقنياتأصبح المطلوب سياسيا وعسكريا، هو أسلحة ولذا 

، وتصيب الأهداف العسكرية وتقلل عةزالأطراف المتناالإمكان، الخسائر بين أفراد 

   .)3(الممكنالوفيات والإصابات والأضرار العرضية إلى الحد الأدنى 

لحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي في نزاع كوسوفو ا على سبيل المثال خلالو 

كان المخططين السياسيين والعسكريين حريصين على الالتزام الدقيق بقانون  1999عام 

                                                            

  .184ن وليزابيت تستغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص ڤفريتس كالسهو - 1

  .83و 82صمرجع سابق، ، من البروتوكول الإضافي الأول 36استعراض الأسلحة وفقا للمادة جستن ماك كليلاند،  -2

   .28ص مرجع سابق،  ،خوض الحرب بلا خسائر في الأرواح. روجرز. ب.أ -3
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هذا ما تفادي الأضرار العرضية وذلك من أجل  .)1(النزاعات المسلحة في تنفيذ تلك الحملة

مؤتمر الصحفي الذي عقده حلف في ال دافيد ولبيالعميد الجوي يتبين من خلال تصريح 

فالطائرات لا تطلق قذائفها على الأهداف إلا عندما  ": 1999شمال الأطلسي في أفريل 

الطائرات المشتركة في  على إصابة الهدف بدقة، وقد عادت بعض ناتأكد من قدرتن

ويتم انتقاء الأهداف بدقة ويجري تقييمها . العملية الأولى دون أن تلقي بقنابلها

  . )2(تمرار تجنبا للأضرار العرضيةباس

لمواضيع الدقيقة إنّ موضوع استخدام الأسلحة في قانون النزاعات المسلحة من ا

لذلك عمد المشرعون إلى معالجة . بشكل عام ومحدد هطبصعوبة ض والمشبعة مما أدى

  :، وهي )3(هذا الاستخدام باعتماد ثلاث مستويات

  المبدأ العام لاستخدام الأسلحة -)1

اتفاقية  ةأي تحديد مبادئ عامة كإطار شامل لضبط أي ثغرة قد يتم إغفالها في أيّ

كما ورد في اتفاقية لاهاي " زبقانون مار تن"حاضرا أو مستقبلا، وخير مثال ما عرف 

الملحق  1977والذي أعيد التأكيد عليه في البروتوكول الأول لعام  1907و 1899لعام 

 1977من البروتوكول الأول لعام  2فقرة  1وتنص المادة . )4(1949باتفاقيات جنيف لعام 

للحق ال المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا يظ« : علي ما يلي

ولي كما حماية وسلطات مبادئ القانون الد أو أي اتفاق دولي أخر تحت" البروتوكول"

  .)5(»العام استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير

من خلال نص المادة السابقة الذكر نستخلص أن هذه المادة وضعت من أجل عدم 

  . ن والمقاتلينيتضر بالمدني أفعالالتذرع بعدم وجود نص صريح يحظر إتيان 

                                                            

    .21ص ،مرجع سابق ،خوض الحرب بلا خسائر في الأرواح. روجرز. ب.أ -1

  .21، ص مرجع نفسه -2

  .216ص  سابق،مرجع  ،الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني أسامة دمج، -3

  .216ص  ،مرجع نفسه -4

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  1المادة نص : راجع -5

  .265النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص 
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، ولا المتنازعةالقوة لاستخدام الأسلحة يعيق المبدأ العام وبعبارة أخرى فإن 

سلاح معين كي تعتبر  بحظرنص صريح يتعلق  ودجوالتذرع بعدم  تستطيع هذه الأخيرة

المبادئ المشتركة في ف .)1(أنه يحق لها استخدامه بطريقة تتجاوز المبادئ العامة الإنسانية

قاعدة  ما لا يكون فيها علاقات قائمة علىعنديمكن الإسناد إليها  لدول المتطورةا أنظمة

   .   )2(ة وتستوحي منها الحلول لخلافتهاهذه المبادئ العامإلى أن ترجع وعرفية،  اتفاقية أو

  أو السلاح المحرم بمدى تأثيره على الهدف التحريم السلبي -)2

يقصد بالتحريم السلبي هو ذلك السلاح المحرم في قانون النزاعات المسلحة لكون 

ق إرها –الهدف المراد تحقيقه من الهجوم هذا السلاح تتعدى  استخدامالآثار الناتجة عن 

  . بوهذا مخالف لمبدأ التناس -العدو

م استخدامه ه محرّنّأفي الواقع يعتبر قانون النزاعات المسلحة أي سلاح على 

  :بطبيعته إذا نتج عن هذا السلاح أي من الآثار التالية

أن يكون عشوائي الأثر، أي لا يمكن توجيهه إلى هدف عسكري محدد،  ) أ

 .)3(توجيهه إلى الهدفح بعد وبالتالي لا يمكن السيطرة على مفاعيل هذا السلا

 .)4(أن ينتج عن استعمال هذا السلاح أضرار جسيمة وآلام لا مبرر لها  ) ب

بالغة واسعة  اإلحاق بالبيئة الطبيعية أضرار أي الطبيعية،الإضرار بالبيئة   ) ت

 .)5(الانتشار وطويلة الأمد جراء استعمال هذا السلاح

  

  

                                                            

  .216، ص سابقمرجع  ،الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني أسامة دمج، -1

  .166ون الدولي العام، مرجع سابق، ص محمد المجذوب، القان -2

  .116، ص نفسهمرجع الأسامة دمج،  -3

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  2فقرة  35نص المادة : نظراُ -4

  .283الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .283، مرجع نفسه، ص 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  3فقرة  35نص المادة  :نظراُ -5
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  بموجب اتفاقية دوليةأو السلاح المحرم  التحريم الايجابي  -)3

انطلاقا من خطوط عامة في التصنيف يقسم قانون النزاعات المسلحة الأسلحة  

  :أنواع أساسية 3والذخائر إلى 

سميا بشكل واضح في رأي محظور استخدامها لكونها وردت  محرمة أسلحة )أ  

   .)1(معاهدات واتفاقيات دولية

خدامها ولكن ضمن شروط محددة ه مسموح است، أي أنّمقيد استخدامها أسلحة )ب

وبشكل واضح من خلال نصوص وأحكام معاهدات واتفاقيات ذات صلة بقانون النزاعات 

  .)2(المسلحة

، أي تلك التي لم يرد تحريمها صراحة في أية أسلحة مسموح استخدامها  )ت

سبقت  اتفاقية أو إعلان أو معاهدة، وبالتالي يبقى استخدامها خاضعا للمبادئ العامة التي

  .)3(الإشارة إليها

                                                            

  .216، صسابقمرجع  ،الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني ،أسامة دمج -1

  :تتمثل هذه الاتفاقيات  في -      

  .غرام ضد الأشخاص400لحظر استخدام المقذوفات المتفجرة دون  1868إعلان سان بطرسبورغ لعام   -

  ).دم دم(لحظر استخدام الرصاص المتمدد في الجسم  1899إعلان لاهاي لعام  -

  .لحظر استخدام الغازات السامة 1925بروتوكول جنيف  -

  .لحظر استخدام الأسلحة البيولوجية الجرثومية  1972اتفاقية  -

  .لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية1993اتفاقية  -

  .لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد 1997اوا لعام اتفاقية أوت -

والخاص بحظر استخدام أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم  1980البروتوكول الأول لاتفاقية  -

  ).x(الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بأشعة 

  .لليزر المعميةو الخاص بحظر استخدام أسلحة ا 1980البروتوكول الرابع لاتفاقية  -

  .217، ص مرجع نفسه 2-

  :وعلى سبيل المثال نذكر

والخاص بحظر أو تقييد استخدام الألغام والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى  1980البروتوكول الثاني لاتفاقية  -

  ).وان كانت الألغام المضادة للأفراد قد شملها التحريم بموجب اتفاقية أوتاوا كما ذكرنا سابقا(

  .الخاص بحظر أو تقييد استخدام الأسلحة المحرقة 1980لبروتوكول الثالث لاتفاقية ا-
  .218و 217مرجع نفسه، ص  - 3
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ص خفيما يمن المفيد لفت النظر إلى بعض الأخطاء الشائعة لدى الجمهور 

ن سلاح النابلم والقنابل العنقودية هي غير محرمة دوليا وفقا للمفهوم إموضوع التحريم ف

أن تكون  علىالقانوني للتحريم ، وإنما مقيد استخدامها خاصة متى استخدمت من الجو 

العسكرية المستهدفة من هذا الاستخدام بعيدة عن أشخاص وأعيان محمية بموجب الأهداف 

                                            .)1(القانون

  

  

                                                            

  .218، صسابقمرجع  ،الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني أسامة دمج، - 1
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  الفصل الثاني

ضمان تفادي الأضرار الجوارية بتطبيق مبدأ التناسب أثناء القيام 

  بالأعمال العدائية

من أجل تفادي تكرار الكارثة الإنسانية التي ونهاية الحرب العالمية الثانية، بعد 

بالمجتمع الدولي  ذلك أدى .تنظيم النزاعات المسلحةل ه الضمير العاماتجنزاع، ال اخلفها هذ

والتوجه . حرك، والعمل جاهدا من أجل إبراز أعراف الحرب التي كانت غير معروفةتلل

   .جديدةدولية نحو إرساء قواعد قانونية 

، وغير الدولية في الوقت الحالي الدوليةالمسلحة المتحاربين في النزاعات  كما أن

ذه الظروف، والممتلكات في مثل ه قواعد الحماية المقررة للأفرادب يلتزمونلا  واأصبح

. )1(لقواعد هذا القانون الذي يتسع مداه باستمرارلعدم العلم والتقدير الصحيح عود وهذا ي

يكاد أطراف النزاع تجاهله عند القيام بهجمات مشروعة على  ذيالتناسب المبدأ خاصة 

 عليها القانون الدولي الإنسانيأحد المبادئ الرئيسية التي يقوم  كونهرغم . أهداف عسكرية

أثناء النزاعات المسلحة ولا  هأحد مبادئ القانون الدولي الإنساني العرفي الواجب تطبيقو

 .يجوز انتهاكه

ومن بين هذه القواعد التي كانت ولا بد لها أن تظهر هي قواعد حماية السكان 

ناء النزاعات المدنيين والأعيان المدنية من الأضرار الناجمة عن الهجمات المشروعة أث

  . وإدانة انتهاكات هذه القواعد .المسلحة

الحماية الدولية وعلى هذا الأساس ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول 

للمدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة طبقا لمبدأ التناسب في القانون الدولي 

هاكات مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة دانة انتنتطرق لإثم  ،)المبحث الأول(الإنساني

 .)المبحث الثاني(

                                                            

الجزء  ،.س. إ. ق. ع. ج. م، نظرات حول مفهوم القانون الإنساني الدولي والتصور الإسلامي لهعمر سعد االله،  -1

  .200و 199، ص 1996، معهد الحقوق، جامعة الجزائر، 1، رقم 34
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  المبحث الأول

الحماية الدولية للمدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة طبقا لمبدأ 

 التناسب

يجب أن تقتصر  عسكريةعلى أساس أن العمليات ال الدولي الإنساني قانوناليقوم 

نزاعات التي عرفها غير أن ال ،لهم حصانة شاملةعلى القوات المسلحة، وأن المدنيين 

  .)1(نت عكس ذلك العالم بره

شهد النصف الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحالي تزايد في عدد 

ضحاياها خصوصا في  ، الدولية وغير الدولية، وارتفاع في حصيلة)2(النزاعات المسلحة

لتطور أساليب وفنون القتال وللحقد الذي يكنه كل طرف  وذلك راجعصفوف المدنيين، 

معارك هي الشوارع والمدن حيث تقام الأعيان المدنية والأهداف ساحة ال كما أن .للآخر

العسكرية جنبا إلى جنب، الأمر الذي يصعب معه التمييز، وبذلك لم يعد المدنيون 

 .)3(وممتلكاتهم ضحايا الأعمال العدائية بل أهدافها المفضلة

ين إن تطبيق مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة من شأنه ضمان حماية المدني

والأعيان المدنية من الأعمال العدائية والتقليل من الخسائر غير الضرورية إن لم يتم 

  .القضاء عليها كليا

من الأعمال من المدنيين فئات البعض دراسة حماية نقوم ب ن خلال ما سبقم

بهدف تدعيم حماية  ضد الأعمال العدائية لأعيان المدنيةحماية او) المطلب الأول(العدائية 

  ).المطلب الثاني(دنيين الم

                                                            

نخبة من  ،، إعداددراسات في القانون الدولي الإنساني ،حماية الأطفال في حالات النزاعات المسلحةجر، نساندرا س -1

  .140 ص ،2003دار المستقبل العربي، القاهرة،  والخبراء، المتخصصين 

إسهامات جزائرية حول ، الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدوليةشرية، ارقية عو -2

  .135، ص 2008، اللجنة، الجزائر، 1، إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين،ط القانون الدولي الإنساني

  .135، ص جع نفسهمر -3
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  الأول لمطلبا

  من الأعمال العدائية بعض الفئات من المدنيينحماية 

عات المسلحة التي اندلعت منذ اعتماد افي النز عدد القتلىإن الإحصائيات تبين أن 

قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، ووصلت نسبة  الذيناتفاقيات جنيف، تفوق عدد 

 ضحاياوالسبب في ارتفاع حصيلة ال. )1(% 90في بعض الحالات إلى المدنيين من القتلى 

وسائل والأساليب الحربية الجديدة ذات الآثار بعض ال إلى استعمالصورة أساسية براجع 

  .العشوائية

" المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني"وعند انتهاء 

لمدنيين لكملين للاتفاقيات، وهذا أتاح حماية قانونية أفضل ، جاءا منتم اعتماد البروتوكولا

" الفئات المحمية"و" الأشخاص المحميين"كثيرا ما يجري الحديث عن  . )2(بصفة أساسية

أثناء النزاعات المسلحة، وقد حددها القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على هذه 

   .)3(النزاعات المسلحة وأقر مبدأ احترامها وحمايتها

إلا  لنزاعاتا بالم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضرر

بعد أن اتضح ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب،  د إبرامبع

  . )4( لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة" لائحة لاهاي" أن  

الحماية المقررة لبعض  نتطرق لدراسة ييننظرا لكثرة الفئات المتضررة من المدن

، ثم حماية الصحفيين )الفرع الأول(حماية النساء والأطفال  الفئات الأكثر تضررا من

الأمم المتحدة  يفالخدمات الإنسانية وموظّ يف، ونتناول حماية موظّ)الفرع الثاني(

                  .)الفرع الثالث(واللاجئين

                                                            

  .6، ص1985ديسمبر/نوفمبر .ن.ب.د اللجنة، ،حماية النساء في القانون الدولي الإنسانيفرانسواز كريل،  -1

  .6مرجع نفسه، ص -2

نخبة  ،إعداد ،دراسات في القانون الدولي الإنساني، الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،   -3

  .111ص ،2003دار المستقبل العربي، القاهرة،  ،سات في القانون الدولي الإنسانيالخبراء، درامن المتخصصين و
  .121مرجع نفسه، ص - 4
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  الفرع الأول

 اء والأطفالحماية النس

مشروع قواعد تحد من " ، أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1956في عام 

ومع تطور . )1(" حالمخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون في زمن النزاع المسل

، 1977الحركة الرامية إلى تطوير القانون الدولي الإنساني بعد اعتماد بروتوكولا 

جيرالد فوفقا لرأي . تقدم المحرز في مجال حقوق الإنساناستفادت استفادة جمة من ال

كان قانون النزاعات المسلحة يتخبط في وضع خطير قريب من الركود قبل أن  :درايد

  .)2(يتأثر بحركة الدفاع عن حقوق الإنسان

   ، بعواقب النزاعات المسلحة، لا يحتاج الأمر إلى تحليل ن يتأثرونيبكون المدني

إذا كان من  .من خسائر في صفوف المدنيين نزاعات المسلحةما تسببه ال تبيانأو دراسة ل

حديثة برهنت البديهي أن هؤلاء يجب أن يبقوا خارج دائرة المعارك، فإن النزاعات ال

  .)3( عكس ذلك

  Charlotte Lindseyشارلوت ليندسىنستهل دراسة هذا الفرع بما قالت 

 ونعتبري »النساء والأطفال «يقال  -ع الأطفالالنساء على العموم توضع في نفس الفئة م«

   .)4(»ضعفاء

                                                            

إعداد،  ،دراسات في القانون الدولي الإنساني ،النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني غردام،.جوديت ج -1

  .178ص ، 2000لعربي، القاهرة، نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل ا

من جانب    " مجمدة"إلا أن تلك المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ، وظلت مسألة إعادة تنقيح قانون النزاعات المسلحة "    

المجتمع الدولي، إلا أن أضفت الدراسة التي اضطلعت بها لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن 

  ".الإنسان في فترة النزاعات المسلحةمسألة حقوق 
 .178، ص نفسهمرجع  -2

  .121ص، سابقمرجع  حماية النساء في القانون الدولي الإنسانيفرانسواز كريل،  -3
4 - Charlotte Lindsey, Les femmes et la guerre, Extrait de R.I.C.R, C.I.C.R, Genève, 2001, p.1.    = 
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ستهدف أنّه ت ،لحرب العالمية الثانيةالسابقة لمن بين خصائص قواعد قانون جنيف 

، 1949 يجب انتظار اعتماد اتفاقية جنيف الرابعة فيوعليه . فقط حماية العسكريين

، نزاعية المدنيين في وقت البالبروتوكول الأول، كي يؤخذ بعين الاعتبار حما ,المكمل

الأكثر تضررا من العمليات  مفي معظم الأوقات ه مرغم أن الممارسة بينت أنه

ومبدأ التناسب يسعى في الدرجة الأولى إلى حماية السكان المدنيين من . )1(العدائية

  .كرية في وقت النزاع المسلحعسالعمليات ال

ت وقت اعتمادها ولا تزال حتى اليوم ، التي كانالجدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف

، المسلحة، علاوة على بروتوكوليها الصكوك الرئيسية التي تحمي ضحايا النزاعات

تتسم هذه القواعد بأهمية محدودة، ويستهدف . حكما ينطبق تحديدا على النساء 19تتضمن 

، ثم حماية )أولا(لذا نقوم بدراسة حماية النساء  .)2(قعاالوالعديد منها حماية الأطفال في 

  ).ثانيا(الأطفال 

 حماية النساء  -أولا 

بكونها أفراد من السكان المدنيين، النساء والفتيات هن ضحايا العديد من أفعال 

العنف في أوقات النزاعات المسلحة، يتعرضن عادة لآثار القتال المباشرة وغير المباشرة 

اني من نقص الغذاء، والحاجيات لتفجيرات والهجمات العمياء وتعامن  تعاني لأنها

  .)3(عنها لبقائها على قيد الحياة والحفاظ على صحتها نىغالضرورية الأخرى التي لا 

يتعرض المدنيون بكل فئاتهم إلى نتائج العمليات القتالية ومخاطرها، كما هو معلوم، 

ن قواعد القانو وضعتلذلك . غير أن النساء يتعرض إلى مخاطر إضافية بسبب جنسهن

                                                                                                                                                                                          
= « Les femmes sont en général placées dans la même catégorie que les enfants on dit «Les 
femmes et les enfants» sont considérées comme «Vulnérables». 
1 -Voir: Patricia Buirette et Philippe Lagrange. Op.cit.p.49. 
   "Une des caractéristiques des règles du droit de Genève antérieures a la seconde 
guerre mondiale est de ne viser que la protection des militaires. Il faut attendre l‘adoption de la 
quatrième convention de Genève, en 1949, complétée par le protocole 1, pour que soit prise en 
compte la pratique avait démontre que se sont souvent eux qui souffrent le plus des 
conséquences des hostilités."      

  .177، ص ، مرجع سابقالنساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيردام، غ. جوديت ج -2
3- Charlotte Lindsey, op, cit, p.3. 
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. نذلك بإبرام اتفاقيات دولية لضمان حمايته .)1(الدولي الإنساني حماية خاصة لهن

عموما هو ضمان حماية خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات    هاوالغرض من

عامة للأمهات من جهة، ومحاولة الحد من ضعف النساء حيال العنف الجنسي  وبصورة

  . )2(خرىفي فترة النزاعات المسلحة من جهة أ

المؤسف هو أنه رغم وجود نقص كبير في القواعد التي تحمي النساء أثناء الشيء 

لا  هذه الأخيرةالنزاعات المسلحة إلى غاية صدور اتفاقيات جنيف الأربعة، إلا أن أحكام 

المحتملة التي تتعرض لها النساء في زمن النزاعات المسلحة، كما أنها لا  المشاكلتراعي 

سبان أن المصاعب التي تحدق بهن لا تقتصر على دورهن كأمهات أو على تأخذ في الح

اية حمكما أن أحكام البروتوكولين لم تأت بجديد فيما يتعلق . ضعفهن إزاء العنف الجنسي

النساء بصورة عامة، حيث أنها استمرت على تركيز الاهتمام على النساء الحوامل 

  .)3(لجنسيوأمهات صغار الأطفال والحماية من العنف ا

في الحرب العالمية الأولى لم ي شاركن مشاركة فعلية ئالنساء اللاعدد نظرا لأن 

، لم يكن هناك حاجة إلى توفير حماية خاصة لهن حتى ذلك الوقت، غير يكن بالعدد الكبير

أن ذلك لا يعني أن النساء كن محرومات من أية حماية من قبل، فمنذ مولد القانون الدولي 

  .)4(يتمتعن بنفس الحماية القانونية العامة التي يتمتع بها الرجال هنوالإنساني 

وإن  ،في الحرب العالمية الثانية شاركت النساء بأعداد أكبر في الأعمال العدائيةأما 

مدنيين يزيد عن ضحايا النزاع الكن بصورة عامة لم يحملن السلاح، وكان عدد ضحايا 

مليون قتيل كانوا من القوات  26القتلى قدر بـ  السابق، فمن بين الخمسين مليونا من

  .)5(مليونا من المدنيين ومن بين هؤلاء نساء كثيرات 24المسلحة بينما 

                                                            

 .92نوال أحمد بسبح، مرجع سابق، ص  -1

  .177بق، ص غردام، مرجع سا .جوديت ج -2

  .92، ص نفسهمرجع النوال أحمد بسبح،  -3

  .5، مرجع سابق، ص حماية النساء في القانون الدولي الإنسانيفرانسواز كويل،  -4

  .6و 5، ص مرجع نفسه -5
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الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، في كل الحالات التي نشبت  للإشارة فإنو

 الحالاتع طابع دولي أو غير دولي، وفي جمي ذاو نزاع فيها نزاعات مسلحة، سواء أكان

إن مختلف الفظائع التي ارتكبت ضد النساء . امتدت الأعمال العدائية لتشمل النساء خاصة

  .ها لمعاقبة المجرمين بأنها جرائماعتبرتها المحاكم الجنائية الدولية التي تم إنشاؤ ،المدنيات

كمبوديا في عهد الخمير الحمر، الفظائع التي  فييذكر على سبيل المثال ما حدث  

حدث في البوسنة        ال الاتحاد اليوغوسلافي، وبالأخص محلاانثر إدث في يوغسلافيا ح

           .من اعتداءات على النساء الخ...والهرسك، و ما حدث في رواندا، سيراليون

أفراد من المدنيين ولا أكانت لنساء سواء لحماية كفل ي القانون الدولي الإنسانين إ

  . )1(لعدائية أو كمقاتلات عندما يقعن في أيدي العدودور لهن في العمليات ا

مبدأ التناسب بدوره يكفل الحماية للنساء، وهذه الحماية  أن إلىر نشير خيوفي الأ

لا دور لهن في الأعمال  المدنيات، اللائي ذلك كونها تقتصر على حماية النساء  .محددة

وعة التي تحدث إصابات بالنساء خر حماية النساء من الهجمات المشرآبمعنى  .العدائية

  .  ثار الهجومآوحمايتهن من 

تتمتع النساء بالحماية ككافة المدنيين سواء ضد المعاملة المستغلة من جانب طرف 

باعتبار النساء يشكلن  .)2(النزاع الذي يقعن تحت سلطته أو ضد آثار الأعمال العدائية

اني حماية خاصة لهذه الفئة الحساسة، جزءا من المدنيين فقد أقر القانون الدولي الإنس

كحمايتهن من كل صور الإهانة الشخصية، بما في ذلك الاغتصاب وصور خدش الحياء،          

  .واحتجازهن في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال

في القتال، وأجل حقها  في حالة عدم مشاركتهاكما أن الإسلام استبعد قتل المرأة 

ما هذا . الكريمة حتى في أثناء النزاعات المسلحة دون تميز أو محاباة في الحياة الحرة

ثر مروره على امرأة مقتولة إ »ما كانت هذه لتقاتل «): ص(رسول المن قول  يستخلص

                                                            

  .7، مرجع سابق، صحماية النساء في القانون الدولي الإنسانيفرانسواز كويل،  -1

  .8مرجع نفسه، ص -2
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من  كن إن حتى نساءفي إحدى الغزوات فاستنكاره لهذا الموقف قائم على وجوب حماية ال

  .)1( الأعداء

 حماية الأطفال  -ثانيا

دأ الاهتمام بالأطفال إثر الحرب العالمية الأولى، وذلك عندما تبنت عصبة الأمم ما ب

يكفل للأطفال رعاية خاصة بصرف النظر عن «الذي  »إعلان جنيف«أطلق عليه اسم 

غير أنه لم يعترف بالطفل كجزء من المدنيين إلا في اتفاقيات  »أجناسهم أو جنسياتهم

الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين لم تنص صراحة  قيةالاتفا، رغم أن 1949جنيف لعام 

على هذه الحماية، ولا يوجد أي نص يمكن اعتباره أساسا لهذه الحماية، وكان لابد من 

  . )2(ا النقص حتى يتم تجاوز هذ نانتظار البروتوكولا

لمية اُستحدثت الحماية القانونية للأطفال في القانون الدولي الإنساني بعد الحرب العا

الثانية، وذلك بعد أن أكدت التجارب المكتسبة في ذلك النزاع، أن هناك بالفعل حاجة ملحة 

إلى صياغة وثيقة في إطار القانون الدولي العام لحماية السكان المدنيين في وقت النزاعات 

وبذلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهوداً في هذا المجال، ونتج عن ذلك . المسلحة

  . )3(الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب تفاقيةلااماد اعت

منذ ذلك الحين أصبح من حق الأطفال باعتبارهم أفراد من السكان المدنيين أن 

، إضافة إلى ذلك فإن القواعد الأولى في القانون الرابعة يستفيدوا من تطبيق الاتفاقية

المادة الثالثة المشتركة،  احتوتهادولية، الغير اللمسلحة الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات ا

لأطفال لأضيفت حماية وهنا ، 1949المنعقد في  تمت صياغتها في المؤتمر الدبلوماسيو

  .)4(أسوة لجميع الأشخاص الذين لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية

                                                            

  .189، مرجع سابق، ص ظرات حول مفهوم القانون الإنساني الدولي و التصور الإسلامي لهنعمر سعد االله،  -1

  .92نوال أحمد بسبح، مرجع سابق، ص  -2

، اللجنة، مقتطف من المجلة الدولية للصليب الأحمر، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، رتميس بلا تني - 3

  .3، ص1984جوان، /ماي. ن.ب.د

  .03، ص ع نفسهمرج -4
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حماية ما تقضي الأحكاتضمنت الاتفاقية الرابعة  من خلال ما سبق نستخلص أن

أيضا أحكام قانونية تغطي  تضمنعات المسلحة الدولية، كما انزالثانوية للأطفال أثناء ال

  .)1(إلى الأطفال أيضاير الدولي، وامتدت الحماية هنا ابع غالط اعات المسلحة ذوزالن

ظلت حماية الأطفال محل الاهتمام الدائم لدى المجتمع الدولي طوال القرن 

ع ذلك فقد تزايد الاهتمام العالمي لهذه القضية بصورة خاصة منذ عام العشرين، وم

1989)2( .  

حماية الطفل، بعد لإلى وضع اتفاقية دولية  1989المجتمع الدولي سنة  إن توصل

الإسلام جعل الأولوية في الحماية لهم أثناء النزاعات  أن إلا، تبنيت ضرورة حمايتهمأن 

إلى خالد بن ) ص(م قتلهم إذا لم يقاتلوا، لقول رسول االله يرحوتم تالمسلحة، حيثما كانوا، 

فهذا الحديث يفتح المشاعر الإنسانية  ،»لا تقتل الذرية ولا عسيفا«: الوليد رضي االله عنه

بشكل أوسع، فيضع الأسس لحماية الصبية، وممن لم يكن منصرفا إلى القتال، ذلك أن 

  .)3(أي عمل مدني لمنصرف في امعنى الحديث، هو ذلك العامل الفي  العسيف

. المسلحة نزاعاتيشكل الأطفال فئة من أكثر الفئات تعرضا للضرر بين ضحايا ال

لكون هذه الفئة السابقة  .)4(في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بحماية الأطفال بدرجة كبيرةف

عات هذا ما برهنته النزا. من النزاعات المسلحة - بالدرجة الأولى -تتضررالذكر 

  .التي عرفها المجتمع الدولي سلحة الحديثةالم

يكفل القانون الدولي الإنساني للأطفال حماية عامة باعتبارهم أشخاص لا دور لهم 

في الأعمال العدائية، كما يضفي عليهم حماية خاصة كأشخاص معرضين للضرر أكثر 

عدائية يحضون فإن الأطفال الذين يشاركون في الأعمال ال ،فضلا عن ذلك. من غيرهم

                                                            

  .142ص  ،، مرجع سابقحماية الأطفال في حالات النزاع المسلحسندرا سنجر،  -1

  .133، ص مرجع نفسه -2

إسهامات جزائرية حول القانون ، حماية الطفل في حالة النزاعات المسلحةأخام مليكة، : للمزيد من التفاصيل راجع -

   .2008، الجنة، الجزائر، 1، طنئريي، إعداد، نخبة من الخبراء الجزاالدولي الإنساني

  .130، مرجع سابق، ص نظرات حول مفهوم القانون الإنساني الدولي والتصور الإسلامي لهعمر سعد االله،  -3

  .135مرجع نفسه، ص  -4
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كأفراد من  وفي هذه الدراسة نتناول فقط الحماية الخاصة للأطفال .)1(حمايةبالأيضا 

  .رة لهم وفقا لمبدأ التناسبالسكان المدنيين المقر

عديد من الأحكام لصالح الأطفال، الأمر الذي التحتوي اتفاقية جنيف الرابعة على 

اية بأن الأطفال ينبغي أن يحظوا بحم كان هناك بالفعل شعور ،1949يؤكد أنه في عام 

مع ذلك فإن المبدأ الذي تقوم عليه القواعد المتعلقة بالأطفال . خاصة من العمليات الحربية

  . )2(لم يرد بصراحة ووضوح في أي موقع من هذه الاتفاقية

وذلك  ،1977تم سده في  -  الاتفاقية الرابعة –إن الفراغ الوارد في هذه الاتفاقية 

اللتان تضمنتا  57والمادة  51في المادة  ، وذلكتماد البروتوكول الإضافي الأولبعد اع

مبدأ التناسب الذي أرسي بوضوح من أجل حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة 

 .دورهم جزء من السكان المدنيينبوالأطفال 

  الفرع الثاني

 لصحفيينلحماية ا

ودقيقة، والالتزام بها يكتنفه بعض  بيد أن معادلة التناسب تعتبر معادلة صعبة

الغموض، إلا أن إعمال مبدأ التناسب يعتبر ضروريا قبل الهجوم على الصحفيين ومنشآت 

  .)3(وسائل الإعلام

، 1977إن فكرة النص على حماية الصحفيين في البروتوكول الإضافي الأول لعام 

لصحفيين المكلفين بمهام مهنية بشأن حماية ا )4(كانت نتاجا لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة

  . )1(خطرة

                                                            

  .04تميس بلاتنير، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

  .05مرجع نفسه، ص  -2

 .68ميل أبو خوات، مرجع سابق، ص ماهر ج -3

  .26و 25ص  مرجع نفسه، -4

عندما تطورت وسائل الإعلام وانتشرت التغطية الإعلامية لأحداث الحروب عن طريق الصحفيين ورجال الإعلام « 

 = المستقلين ولوحظ استهدافهم بشكل معتمد من قبل الأطراف المتحاربة، صعدت قضية حماية الصحفيين على جدول
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عندما انعقد المؤتمر الدبلوماسي حول تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني، دعت 

ه الاتفاقية، وقد استجاب المؤتمر ذالجمعية العامة هذا المؤتمر إلى إبداء رأيه في مشروع ه

ؤتمر على مشروع هذه لهذا الأمر ولكن بطريقة غير متوقعة، وبدلا من أن يعلق الم

 Adر الاتفاقية أو يبدي رأيه المباشر فيها، إذا به يشكل مجموعة عمل خاصة لهذا الأم

Hoc  منبثقة من اللجنة الأولى في المؤتمر، وفوجئ المؤتمر بما انتهى إليه رأي هذه

  . )2(المجموعة الخاصة، وهو رفض هذه الاتفاقية الخاصة

في المهام الخطرة يجب أن يعالج في نطاق  حماية الصحفييناعتبار رغبة في و

 لكبذوثائق القانون الدولي الإنساني شأنها في ذلك شأن حماية بعض الطوائف الأخرى، و

لمادة اوإتماما لهذا الرأي اقترحت في المؤتمر مشروع . لاتفاقيةا ليست هناك حاجة لهذه

تدخل ضمن  ،م لاخاصة بالصحفيين سواء كانوا معتمدين لدى السلطة العسكرية أال

  .)3(الأول بروتوكولالنصوص 

                                                                                                                                                                                          
عمال الجمعية العامة عند بحثها مسألة احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، و بهذه المناسبة اقترح وزير أ =

على الأمم المتحدة أن تقوم بمبادرة في مجال  M.Mouris Shuman الخارجية الفرنسي السيد موريس شومان 

 9الصادر في  2673تراح، و بناء عليه في قرارها رقم الحماية الدولية للصحفيين، و اقتنعت الأمم المتحدة بهذا الاق

لجنة حقوق الإنسان من خلال المجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى إعداد مشروع اتفاقية خاصة  1970ديسمبر 

و لقد حاول واضعو مسودة الاتفاقية أن يحسنوا وضع . لتأمين الحماية الدولية الإنسانية للصحفيين في المهام الخطرة

فيين المكلفين بمهام خطرة، عن طريق إنشاء وضع قانوني خاص بهم، و على الرغم أن هذه الاتفاقية لم تخرج الصح

إلى النور وأنها أصبحت في عداد المحفوظات إلا أن المسائل التي عرضت في مسودتها تعتبر جديرة بأن نلقي عليها 

و الخاصة بحماية  1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب 79الضوء، لأنها كانت الأساس التي بنيت عليه المادة 

الصحفيين، كما أن المواد التي تكون منها مشروع هذه الاتفاقية قد عالجت حماية الصحفيين بطريقة واقعية و بشكل 

  »أكثر عمقا، و من الممكن أن تكون معيارا لأي عمل دولي قد يتخذ بشأن حماية الصحفيين
- Voir aussi : Hans Peter Gasser, la protection des journalistes dans les missions professionnelles 

périlleuses, Extrait de R.I.C.R., C.I.G.R, Genève, Janvier-Février 1983, p 6 et 7. 
  .29 ص ،سابقمرجع  ،ماهر جميل أبو خوات  -1

2- Ibid, p.7.   
  .30و  29، ص نفسه، مرجع جميل أبو خواتماهر  -3

- Voir aussi : Hans Peter Gasser, la protection des journalistes dans les missions professionnelles 
périlleuses, Op, cit, p.7et 8. 

- MARCO Sassoli et ANTOINE A. Bouvier, un droit dans la guerre ? Vol. II. Op, cit, pp. 534-542. 
Cas n° 23, CICR, protection des journalistes.  
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المادة (الشخص المدني لا يجب أن يكون في أي حال من الأحوال محلا للهجوم 

الأشخاص المدنيون لهم الحق في حماية واحترام ). ، من البروتوكول الأول2فقرة  51

ق على هذه القواعد وغيرها تطب). 52المادة (ممتلكاتهم ما لم تكن ذات طابع عسكري 

ن الاعتداءات التي تسبب موت أو أضرار إالصحفيين عند القيام بمهام خطرة، وللذكر ف

فقرة  85المادة (ه جريمة حرب جسمانية تشكل خرق جسيم للبروتوكول الأول، بمعنى أنّ

  .)1()من البروتوكول الأول )ـه(، فقرة فرعية 3

أرجو "  ،)2(خطاب في،  Alain Modoux ألان مودو السيد وفي هذا الصدد يقول

بتر جاسر -أن ألفت انتباهكم إلى نقطة معينة في العرض الذي قدمه زميلي السيد هانز

عن حماية الصحفيين كما يقررها القانون الدولي الإنساني، ألا وهي أن الصحفي تحت 

  .)3( "أحكام هذا القانون لا يتلقى حماية أفضل أو أسوأ مما هو مكفول لأي مدني أخر

يين المكلفين بمهام خطرة يعملون في إطار الحدود المفروضة عليهم، إلى إن الصحف

إذا تخطوا تلك الحدود فإنهم يعرضون أنفسهم للاتهام بالتجسس . أن يثبت العكس

وعلى هذا أي هجوم معتمد يتسبب في قتل  ،)4(ويحرمون من حقهم في الحصانة كمدنيين

 . )5(أو جرح صحفي ما يعد جريمة حرب

حد أطراف النزاع بهجوم مشروع على الأهداف العسكرية أقام  إذا نهأبمعنى 

وتسبب في إصابة الصحفيين، يكون قد انتهك مبدأ التناسب الذي يفرض على أطراف 

كما قد سبق القول أن . النزاع اتخاذ الاحتياطات من أجل تفادي الأضرار العرضية
                                                            

- 1 - Voir : « Une personne civile ne doit en aucun cas être l’objet d’une attaque (art.51, par 2, du 
protocole I) ; et les personnes civiles ont droit au respect de leurs biens pour autant d’autres, sont 
donc également applicables aux journalistes en mission périlleuse. Rappelons également qu’une 
attaque délibérée causant la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique constituerait une 
infraction grave au protocole, c'est-à-dire un crime de guerre (art. 85 notamment par 3, lettre e, du 
protocole I). Cité in, Hans Peter Gasser, la protection des journalistes dans les missions 
professionnelles périlleuses, op.cit. p. 14 

نظمهما معهد سان ريمو للقانون  للمائدة المستديرة وندوة الصليب الأحمر اللذين خطاب ألقي في الاجتماع الثامن - 2

   . بتر جاسر في نفس الإجتماع- ، في مداخلة حول عرض هانز1982ساني في سبتمبرالدولي الإن
3- Alain Modoux, Le droit international humanitaire et la mission des journalistes, Extrait de 
R.I.C.R.C.I.C.R. Genève, janvier/février 1983, p.20. 

  .223محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص  -4

  .223، ص مرجع نفسه  -5
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قواعد الحماية المقررة  الصحفيين يعتبرون من الأشخاص المدنيين وتطبق عليهم كل

ومن ثمة يعتبر الهجوم المعتمد على الصحفيين ضمن الانتهاكات الجسيمة  ،لمدنيينل

  . للقانون الدولي الإنساني

معاملة قوات الاحتلال الإسرائيلي  ،مثالنذكر على سبيل الالمخالفات من بين هذه 

ذلك في القتل والاحتجاز  يتمثل .مع الصحافة والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

   .)1(والضرب والسجن وغيرها من الجرائم

للإصابات، ويعود  ن سواء للقتل أووهذه بعض الأمثلة التي تعرض فيها الصحفي

ذلك إلى عدم تقيد أطراف النزاع بمبدأ التناسب عند القيام بالأعمال العدائية، وكذا عدم 

بالهجوم وعدم الالتزام بقواعد حماية المدنيين في  اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قبل القيام

السبب في تعمد الهجوم على الصحفيين راجع لكونهم ينقلون عبر  .النزاعات المسلحة

قنوات البث وقائع النزاعات المسلحة، ويعتبر أداة فعالة لإثبات الانتهاكات التي ترتكب من 

  .قبل أطراف النزاع في النزاعات المسلحة

في هي حصانته من الأعمال الحربية باعتباره مدنيا بها الصحتي يتمتع الحماية ال

حظ أن الحماية القانونية للصحافيين تحكمها ، والملا)2(والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية

وجد أي إشارة في البروتوكول الثاني إلى ولا تأحكام الاتفاقيات والبروتوكول الأول فقط، 

   .المسلحة غير الدوليةية في النزاعات رغم خطورة المهام الصحاف .ذلك

                                                            

  .226و 225، ص محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق  -1

الصحافي الإيطالي رافائيلي تشير أثناء  2009مارس  13خير دليل على ذلك قتل الجيش الإسرائيلي بتاريخ  «-  

ظة إصابته يرتدي ملابس قيامه بتغطية الاجتياح الإسرائيلي لمركز مدينة رام االله، حيث أن الصحفي الإيطالي كان لح

بشظايا قذيفة  وأصيب الصحافي الفرنسي هوبير بيكار. وشارات تدل على شخصيته، كما كان يحمل كاميرا تصوير

أثناء  2003مارس  6مدفعية أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بعمله وسط مدينة رام االله، وبتاريخ 

للأنباء وهم أحمد جاد االله، شمس  "روينرز"لاثة صحفيين يعملون لدى وكالة الاجتياح الإسرائيلي إلى جباليا أصيب ث

قتل الصحفي محمد عادل أبو حليمة أثناء تغطيته أحداث جرت في  2004مارس  22عودة، ومحمد عودة، وبتاريخ 

  .» مخيم بلاطة في نابلس

 .59، ص خل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابقعامر الزمالي، مد -2
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لكن المعاملة الإنسانية المنصوص عليها في المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول 

 -الصحفيون–الواردة في هذا البروتوكول توفران لهذه الفئة الثاني والحماية العامة للمدنيين

  . )1(الداخلية اتالنزاعمن الأشخاص أدنى حد من الضمانات التي لا غنى عنها في 

 50الفقرة الأولى من المادة الصحفيون أشخاصا مدنيين بالمفهوم الوارد في يعد 

يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا  «وتضيف الفقرة الثانية أنه 

 ،»البروتوكول، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين
ة الحال، أنهم مدنيون، لكنهم مدنيون لديهم استعداد خاص للتعرض والأمر المهم، بطبيع

ولا يكون فيها لقواعد المتعلقة بحماية المدنيين سوى أثر  ،لمواقف محفوفة بالخطر البالغ

  .)2(محدود

ما انحصر أما بالنسبة للصحفي الذي يجد نفسه في قبضة أحد أطراف النزاع، فرب

له الاحتفاظ بمواده الصحفية سليمة كما هي، وأن  أن يتاح: شاغله الرئيسي في أمرين

على  79المادة لم تعالج يسترد بأسرع ما يمكن حريته وقدرته على التنقل دون قيود، و

الفقرتان الأولى والثانية اللتان تسريان  في نحو مباشر لأي من هذين الأمرين، فكل ما ذكر

يجب حمايته بهذه " وأنه  »نيايجب أن يعد مد «على هذا الوضع أيضا، هو أن الصحفي 

 . )3("الصفة

الحصول  "خطرة وتقرر الفقرة الثالثة أنه يجوز للصحفيين الذين يباشرون مهمات 

التي  لصحفي من رعاياها، أواتصدرها حكومة الدولة التي يكون ...على بطاقة هوية

عد بطاقة الهوية وقد تسا ،" يقيم فيها، أو التي تقع فيها الهيئة الإعلامية التي يعمل بها

                                                            

  .60و 59، ص خل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابقعامر الزمالي، مد -1

 .155وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  نڤكالسهوفريتس  -2

 :للمزيد من التفاصيل اُنظر -
‐Alain Modoux, Le droit international humanitaire et la mission des journalistes, op, cit, p. 22 

  .155، ص مرجع نفسه -3



النزاعات أثناء المدنية الأعيان و للمدنيين الدولية الحماية: الأول المبحث -الفصل الثاني  
 

101 
 

الرسمية هذه على إقناع السلطة الحاجزة بأن الشخص المعني ليس جاسوسا أو مخربا بل 

  .)1(شخص محترم يمارس مهنة محترمة

على ما  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  1فقرة  79المادة تنص 

عات يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المناز« :يلي

ويرى مجلس . )2(»50المسلحة أشخاص مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 

الأمن نفس الشيء، بشرط أن لا يقوم الصحفيون بأفعال من شأنها المساس بوضعهم 

 . )3(كأشخاص مدنيين

بما أن وصف المدني ينطبق على الصحفيين فإن كل الحماية التي يضمنها مبدأ 

ن، كما تندرج حماية وسائل الإعلام ضمن هذه وفيتفيد بها الصحلتناسب للمدنيين يسا

وسائل التي هي ضرورية الذلك راجع إلى أن حماية الصحفي دون حماية . الحماية

  .لممارسة مهمته لا جدوى منها

 ،ها قواعد القانون الدولي الإنساني للصحفيين ليست مستقرةتإن الحماية التي تضمن 

وذلك بالتأكيد على أن الصحفي أثناء  ،ة لا يستهان بهاي تقدم خطوأن القانون الإنسان إلاّ

وفي كل الظروف يستفيد من الحماية . )4(أداء الوظيفة في مناطق العمليات العسكرية مدني

  . للمدنيينالمقررة 

                                                            

  .155وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  نڤكالسهوفريتس   -1

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  79من المادة  1راجع نص الفقرة  -2

  .312ول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والد
3- Eric DAVID, Principes de droit des conflits armés, op, cit, p. 281.  
« Le conseil de sécurité dit la même chose à condition que les journalistes n’entreprennent 
aucune action qui porte atteinte à leurs statut de personne civiles. »  

التي تنص . 312، مرجع نفسه، ص1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  79من المادة  2الفقرة : راجع أيضا -

شريطة ألا يقوموا " البروتوكول" يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات و هذا اللحق « : على ما يلي

ين و ذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدني

  . »من الاتفاقية الثالثة) 4-أ( 4المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 
4- Marco Sassoli et Antoine A. Bouvier. Un droit dans la guerre ? op, cit, p. 540. 



النزاعات أثناء المدنية الأعيان و للمدنيين الدولية الحماية: الأول المبحث -الفصل الثاني  
 

102 
 

ن تتمتع بحصانة ين والأشخاص المدنييإن قواعد الحماية المقررة للسكان المدني

قائمة في كل الأوضاع والنزاعات ما لم يساهم المدنيون مساهمة مطلقة وتظل هذه الحماية 

ر من ن في الأعمال القتالية يغييوذلك كون مشاركة المدني. فعالة في الأعمال العسكرية

  . وضعهم كأشخاص مدنيين

لتدعيم حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، وضعت قاعدة ضمن قواعد 

في، تضمن حماية الصحفيين، وفي حالة عدم موافقة إحدى القانون الدولي الإنساني العر

على  ةقداصماللا يمكنها التذرع بعدم  ،دق على البروتوكول الأولاالدول ولم تص

واجبة التطبيق أثناء النزاعات المسلحة ملزمة البروتوكول وذلك لوجود قاعدة عرفية 

  . الدولية وغير الدولية

هذا لا . 1977في البروتوكول الأول لعام  اًومثال عن ذلك أن إسرائيل ليست طرف

يمنحها حق الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، لأنها ملزمة بالقانون الدولي 

يجب احترام حماية « : والتي تنص على ما يلي 34الإنساني العرفي، وبالأخص بالقاعدة 

داموا لا يقومون  الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما

  .)1(»بدور مباشر في الأعمال العدائية

نسانية للنزاعات المسلحة، إالقانون الدولي الإنساني إلى الحد من الآثار اللاّيهدف 

يقيد وسائل وويحمي كل من ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بالأعمال الحربية، 

ن العاملين في منطقة النزاع المسلح بين فئتين من الصحفييأيضا يميز  .قتالوأساليب ال

دون أن يقدم تعريفا دقيقا لهما، الفئة الأولى تضم المراسلون العسكريون المكلفون للقيام 

في  .)2(عن النزاععملهم لدى القوات المسلحة، والفئة الثانية تضم الصحفيون المستقلون ب

   .)3(يجب عدم الخلط بين الصحفي ومراسل حرب الحالتين تاكل

                                                            

  .35تس، مرجع سابق، ص ي الإنساني العرفي، جون ماري هنكرقائمة القانون الدول من 34 لقاعدةا: ظراُن -1
- Voir aussi : Eric DAVID, op, cit,  p. 281. 

، كلية الحقوق، جامعة 32، رقم 4العدد . س.إ.ق.ع.ج.م، وسائل الإعلام والقانون الدولي الإنساني سعد االله، عمر -2

   .13، ص2007الجزائر، 
3- Eric DAVID, op, cit, p. 281. 
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لمراسلون الحربيون هم صحفيون يرافقون القوات المسلحة لدولة ما دون أن ا

كما أن . )1(لذلك، فهم مدنيون، وبالتالي، يجب ألا يكونوا محلا للهجوم. يكونوا أفرادا منها

  .)2(مراسل الحرب رخص له رسميا من قبل طرف النزاع لتغطية الأعمال العدائية

عندما يقومون بدور مباشر في العمليات  يفقد الصحفيون حمايتهم ضد الهجمات

العدائية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور، شأنهم شأن المدنيين 

من البروتوكول الإضافي الأول التي  )2(فقرة  79، ويرد هذا المبدأ في المادة )3(الآخرين

  . )4("وضعهم شريطة ألا يقوموا بعمل يسئ إلى" تمنح الحماية للصحفيين المدنيين 

الطابع الدولي وارد  حفيين أثناء النزاعات المسلحة ذولقد سبق القول أن حماية الص

من السكان  ونيعتبر ينوبكون الصحفي ،1977من البروتوكول الأول لعام  79في المادة 

من كل الضمانات الممنوحة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة شرط  ونالمدنيين، لذا يستفيد

  .1977من البروتوكول الأول لعام  2فقرة  79خلال بنص المادة عدم الإ

أن البروتوكول الثاني لا يتضمن أي ، رغم أما في النزاعات المسلحة غير الدولية

نص معين بشأن الصحفيين، فإن حصانتهم ضد الهجمات تستند إلى حظر الهجمات على 

ية، وعلى مدى الوقت الذي يقومون المدنيين، ما لم يقوموا بدور مباشر في العمليات العدائ

فقد . اعتماد البروتوكولين الإضافيينهذا حتى قبل و .)6نظر القاعدة اُ(خلاله بهذا الدور 

أمام اللجنة  1973، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في العام 1971ذكرت البرازيل في العام 

   .)5(دنيينالثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصحفيين محميين كم

                                                            

  .106بك، مرجع سابق، ص - جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -1
2 - Eric DAVID, op, cit, p. 281. 

  :من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على ما يلي 6القاعدة : راجع -3

عمال العدائية و طوال الوقت الذي يقومون يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأ«

  .31جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص  .)ن م غ د./ن م د. (فيه بهذا الدور

  .105، ص نفسهبك، مرجع -جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد -4

   .105و 104، ص مرجع نفسه -5
-Voir aussi : Hans Peter Gasser, la protection des journalistes dans les missions professionnelles 
périlleuses, op, cit, p 15. 
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قد يفقد الصحفي حقه في الحماية، ويفقد أيضا الحماية المقررة له في الواقع، إذا 

في هذه الحالة تسقط الحماية الواجبة بحكم مهنته نظرا . ظل قريبا جدا من وحدة عسكرية

وفقا لقاعدة  اًإلا إذا كان الهجوم ممنوع(لأن تلك الوحدة هدف مشروع لهجوم الأعداء 

ويطبق ذلك أيضا على . وفي هذه الحالة يتصرف الصحفي على مسؤوليته. )التناسب

الصحفيين الذين يقتربون من أهداف عسكرية، فهم بذلك يسقطون الحماية التي 

  .)1(يستحقونها

  الفرع الثالث

  جئينالأمم المتحدة واللاّ يفوموظّ  الخدمات الإنسانية يفحماية موظّ

سلام، يتمتعون بالحماية بصفتهم كمدنيين في الإغاثة، وعمليات حفظ الموظّ إن

رض المعركة م التي يقومون بها، الدخول إلى أوتقتضي طبيعة المها. )2(بالدرجة الأولى

لإنقاذ الجرحى والمرضى والمدنيين المحاصرين، ولذلك فهم يتعرضون لمخاطر كبيرة، 

إضافة إلى حماية . )3(مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية

  . اللاجئين الذين يتضررون من ويلات النزاعات المسلحة

  الخدمات الإنسانية يفحماية موظّ -أولا 

يطلق تعبير الخدمات الإنسانية على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها 

منها ما هو معنوي وما هو  .الأشخاص المحميين طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني

                                                            
1 - « Un journaliste peut cependant perdre, non son droit à la protection que lui confère son 
statut civil, mais sa protection de fait, s’il suit de trop prés une unité militaire. Il ne pourra plus 
se prévalait de la protection qui lui est due puisque l’unité en question est un objectif, licite 
d’attaque pour l’adversaire (à moins que la proportionnalité n’en interdite l’attaque-art.51, par 
5b). Il s’agit alors à ses risques et péril. Le même raisonnement s’appliquera au journaliste qui 
s’approche d’objectifs militaire. Dans ce cas, il renonce à la protection de facto qui lui est due ». 
Cité In. Hans Peter Gasser, la protection des journalistes dans les missions professionnelles 
périlleuses, op, cit, p.14. 

إسهامات جزائرية حول القانون الدولي ، ملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدوليةمسعود منتري،  -2

  .261ص ،2008، اللجنة، الجزائر، 1إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين، ط، الإنساني
  .115نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -3
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أن القائمين بها أو المشرفين عليها لا  كما .مادي، وقد تعددت تلك الخدمات وتنوعت

  .)1(يمثلون فريقا واحدا متجانسا، بل يتبعون منظمات وهيئات مختلفة

من البروتوكول ) 2(71يرد واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في المادة

 .)2( »ل هؤلاء العاملين وحمايتهميجب احترام مث« :والتي تنص على ما يلي ،الأول

د توجيه الهجمات ضد الأفراد بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعم

العاملين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عملا بميثاق الأمم المتحدة يشكل جريمة 

للحماية الممنوحة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، مادام هؤلاء الأشخاص مؤهلين 

  . )3(للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني

تبذل أعمال  « على ما يليمن البروتوكول الثاني ) 2(18في حين تنص المادة 

الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحث وغير القائمة على أي تمييز مجحف، 

لمعني، وذلك حين يعاني لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد ا

السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية 

يتضمن البروتوكول ذاته نصا محددا بشأن حماية أفراد الغوث  لم .)4(  »والمواد الطبية

  تنظيم أعمال الغوث لصالح السكان المدنيين المحتاجين، بل تضمن . الإنساني

ن هذه القاعدة لا غنى عنها من أجل نجاح أعمال الغوث لصالح السكان مع ذلك، فإ

بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النظام ف. المدنيين المحتاجين

الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون، فإن تعمد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في 

عملا بميثاق الأمم المتحدة يشكل جريمة حرب في  مهمة من مهام المساعدة الإنسانية

                                                            

  .213و  212ص  د سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق،سعي -1

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  75من المادة  2الفقرة  -2

  .305النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .94بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص -ماري هنكرتس ولويز دوزوالد جون -3

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ، 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  18من المادة  2الفقرة  -4

  .360النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص
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النزاعات المسلحة غير الدولية، مادام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين 

  . )1(بموجب القانون الدولي الإنساني

لم يتم النص على حماية أفراد الغوث الإنساني غير الدولية في النزاعات المسلحة 

ن البروتوكول حث هؤلاء الأفراد على أداء وظائفهم على أحسن بطريقة مباشرة، ولك

  .  ر لهم الجو الملائملا بد أن يوفولتحقيق ذلك . وجه

الخدمات الإنسانية أو أفراد الغوث  يفموظّ نستخلص أن همن خلال ما سبق ذكر

بنفس الإنساني كما يسميه البعض أثناء تواجدهم في مناطق النزاع لتأدية وظيفتهم يتمتعون 

رها مبدأ التناسب وفّلمدنيين، وعلى هذا فإن الحماية التي ياالحماية الممنوحة للسكان 

  .للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة يستفيد بها العاملون في مجال الغوث

  الخدمات الطبية والروحية يموظفحماية ). 1

من  15إلى  12ذكرت الوحدات الطبية وأفراد الخدمات الطبية والدينية في المواد 

من نفس  8لتعريف الوارد في المادة ل، وذلك إضافة 1977البروتوكول الأول لعام 

  .البروتوكول

  الخدمات الطبية يموظفحماية ). أ   

إلى الأشخاص الذين يوكل إليهم طرف في " أفراد الخدمات الطبية"تشير عبارة 

لمنكوبين في البحار، النزاع مهمة القيام حصريا بالبحث عن الجرحى، والمرضى، وا

وجمعهم، ونقلهم وتشخيص حالاتهم أو معالجتهم، بما في ذلك خدمات الإسعافات الأولية، 

وتكون . والوقاية من الأمراض، وبإدارة الوحدات الطبية أو تشغيل أو إدارة النقل الطبي

                                                            

  .95، صسابقبك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع -جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -1
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ل من البروتوكو) هـ(فقرة  8وقد عرفتها المادة . )1(هذه المهمة إما دائمة أو مؤقتة

  . )2(1977الإضافي الأول لعام 

القانون الدولي فأو المدنيين،  من العسكريين "اد الخدمات الطبيةأفر"يكون  يمكن أن

الإنساني لا يغطي أفراد الخدمات الطبية المدنيين بصفتهم هذه إلا إذا خصصهم طرف 

لح دون أن الطبيب المدني الذي يواصل عمله أثناء النزاع المس لأنالنزاع التابعين له، 

لا يعد من أفراد الخدمات الطبية موضوع الحماية على أساس أنه يخضع بذلك، يكلف 

   .)3(لقواعد الحماية العامة

على العاملين الطبيين في المعنى فقط كما أن تعبير أفراد الخدمات الطبية لا يقتصر 

لمناسب للجرحى ملين اللازمين لتوفير العلاج االهذا التعبير، بل يشمل جميع الع صحيحال

فكل هؤلاء ينتفعون بالحماية المقررة لأفراد الخدمات الطبية طالما أنهم . والمرضى

  .)4(يعملون في قطاع الخدمات الصحية

يصنفون ضمن " أفراد الخدمات الطبية"أن من خلال ما سبق القول الظاهر 

الفئات التي  على هذا الأساس فهم يندمجون ضمن. المدنيين، ولا يعتبرون من العسكريين

. يوفر لها مبدأ التناسب الحماية ضد الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة بكل أنواعها

  .    كما أن إحداث أضرار بهم يعد جريمة حرب

  أفراد الخدمات الروحيةحماية ). ب  

يها البعض إلى سمكما ي "الروحية"أو " أفراد الخدمات الدينية"يشير مصطلح   

عسكريين كانوا أم مدنيين، المكلفين بالقيام بالمهمة الملقاة على عاتقهم دون  الأشخاص،

النقل  وملحقين بوحداته الطبية، أو وسائل، ، ويكونون تابعين لطرف في النزاعغيرها
                                                            

  .73، صبك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق-جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -1
ي الإنساني، موسوعة اتفاقيات القانون الدول، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8راجع نص المادة  -2

  .267و 268النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص 

منشورات الحلبي  ،1ط ،"دراسة حالة العراق"معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل  -3

  . 373و 372ص، 2009الحقوقية، بيروت، 

  .117لي الإنساني، مرجع سابق، ص نوال أحمد بسج، القانون الدو -4
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وورد . )1(يمكن أن تكون هذه المهمة إما دائمة أو مؤقتة. الطبية، أو أجهزة الدفاع المدني

  .من البروتوكول الإضافي الأول) د(قرة ف 8تعريفها في المادة 

الخدمات  قماطتطبق عليهم المعاملة المطبقة نفسها على  تجدر الإشارة إلى أنه

 لذلك يجب إعادتهم .الطبية، من حيث ضرورة حمايتهم، كما أنهم لا يعتبرون أسرى حرب

  . )2(مة للأسرىللقيام بالواجبات الدينية اللاز تركهم، إلا أنه يجوز في حالة القبض عليهم

هناك من يرى أنه لابد من وجود رابطة قانونية بين أفراد الخدمات الدينية مع 

إلا إذا كانت  ،1949الجيش، فالمتطوعون من هذا النوع لا تحميهم اتفاقيات جنيف لعام 

من  50المادة ن هؤلاء الأفراد تحميهم إوفي الحقيقة . )3(علاقتهم بالجيش رسمية

من نفس البروتوكول عندما  43المادة التي عرفت المدنيين، كما أن  البروتوكول الأول

كما . )2(الفقرة عرفت القوات المسلحة استثنت أفراد الخدمات الطبية والوعاظ، وذلك في 

  . من البروتوكول الأول 15المادة يستفيدون من الحماية المقررة في 

 أفراد جمعيات الإغاثة حماية. )2

المشاكل كما ظهرت، بناءا على تجارب مع حلولا تتلاءم اتفاقيات جنيف وضعت 

الحرب العالمية الثانية التي واجهت ضحايا النزاعات المسلحة، والصعوبات التي صادفت 

 ذلكغير أن الزمن لم يتوقف عند  .)4(عناصر اللجنة الدولية بما فيها الجمعيات الوطنية

أحداثا كان لها تأثيرا كبيرا على  الرهيب، بل ظهرت نزاعات مسلحة جديدة خلفت نزاعال

  .أفراد جمعيات الإغاثة من جهة أخرى ، وعلى عناصر)5(ضحايا هذه النزاعات من جهة

تأتي في مقدمة هذه الجمعيات، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر، والصليب الأحمر 

لبلد  يضاف لهؤلاء أفراد الجمعيات التابعة. المرخص لهم بحمل الشارة المحددة قانونا
                                                            

  .81ص بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق،-جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -1
  .60و 59ي الإنساني، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، القانون الدول  -2

  .60عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -3

محمد حمد العبلسي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر : زيد من التفاصيل حول موضوع راجعللم -4

  .1995ليبيا، . ن. د. ، د1وخدماتها المحمية في القانون الدولي الإنساني، ط

  .183ص مرجع نفسه، -5
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محايد الذين يقومون بالخدمات الإنسانية لفائدة أحد أطراف النزاع، ويتمتعون بالضمانات 

منها  ،الممنوحة لزملائهم التابعين لذلك الطرف، على أن تتوفر لهم الشروط المطلوبة

  . )1(خر بمشاركتهم في الأعمال التطوعيةإبلاغ الطرف الآ

أوقات اد جمعيات الغوث لصالح المدنيين في نظرا للمهام الجليلة التي يقوم بها أفر

عات المسلحة وحتى في حالات الطوارئ، فإنه ومن اللازم إقرار لهم حماية كافية االنز

لقيام بمهامهم على لأثناء النزاعات المسلحة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية 

  .أحسن وجه

قوم بعملها على الوجه ا أن تنها لا يمكنهإحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

لذلك لابد من  .)2(بتوفير الحد الأدنى من الضمانات الأمنية للأفراد التابعين لها المطلوب إلا

حمايتهم من أخطار العمليات العسكرية، ويستفيدون من الضمانات الممنوحة للمدنيين 

  . بكونهم لا يشاركون في العمليات العدائية

  المدني أفراد الدفاع حماية ). 3

يقوم أفراد الدفاع المدني ببعض المهام الإنسانية التي تهدف إلى حماية السكان 

مثل الإنذار والإجلاء وتهيئة المخابئ (المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث 

والإصلاحات العاجلة للمرافق  ىوالإنقاذ والخدمات الطبية ومكافحة الحرائق وتوفير المأو

  . )3(.)الخ...العامة

بهم  هتمانظرا للدور الأساسي والمتزايد لأفراد الدفاع المدني في مساعدة المدنيين، 

قد ورد تعريف هؤلاء . 1977بشكل لا يستهان به في البروتوكول الإضافي الأول لعام 

أفراد أجهزة "« : من البروتوكول الإضافي الأول كما يلي )ج(فقرة  61المادة الأفراد في 

الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة ": المدني الدفاع

دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقتصر السلطة ) أ(بالفقرة 

                                                            

  .314و 313ص  سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، -1
  .314، صمرجع نفسه -2

  .59و 58أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع ساق، ص  -3
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وتكمن مهام هؤلاء الأفراد في . )1(»المختصة للطرف تعيينهم على هذه الأخيرة فحسب

نفس المادة والهدف منها هو حماية السكان المدنيين من  من )أ(الفقرة المهام الواردة في 

  .الأخطار الناتجة عن العمليات العدائية، بما فيها الكوارث

، ذكرت مهام أفراد الدفاع المدني على )أ( 61المادة رغم أن القائمة الواردة في 

أنشطة تفتح المجال لدخول  )15(البند المبينة في  " المهمة "، إلا أن )2(سبيل الحصر

لازمة "توردها القائمة في نطاق هذه المهام، شريطة أن تكون هذه الأنشطة جديدة لم 

  .  )3() 14(إلى ) 1(في البنود من  "للاضطلاع بأي من المهام المذكورة

المبدأ العام لحماية المدنيين الذي يطبق على موظفي الدفاع المدني ووسائل عملهم 

كما أن أعمالها المدنية حتى وإن تمت تحت إشراف أو  .الهجوم عليهميشترط الامتناع عن 

التعاون بينهم وبين العسكريين في  كان وإنتعتبر ضارة بالعدو، حتى إدارة عسكرية لا 

خدمات الدفاع المدني، بعض الضحايا العسكريين من  إلحاق عسكريين بأجهزتها أو انتفاع

ظفي الحماية المدنية حمل ويجوز لمو. عرضيا، خاصة إذ أصبحوا عاجزين عن القتال

إذا كان تنظيمهم على النمط . أسلحة شخصية خفيفة حتى لا يقع الخلط بينهم وبين المقاتلين

4(هذا لا يفقدهم حقهم في الحماية القانونية العسكري، فإن(.  

  الأمم المتحدة  يفحماية موظّ –ثانيا 

        ون الداخلية كما هو معلوم أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر التدخل في الشؤ

أو التطورات الجارية في دولة من الدول بشكل عام، وهذا التدخل لا بد أن يسبقه تفويض 

فالقوات التي تدخل تحت علم الأمم المتحدة والمعدات    بذلك من مجلس الأمن، ولذلك

                                                            

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1977روتوكول الإضافي الأول لعام من الب 61من المادة ) ج(نص الفقرة  -1

  .299لمصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول ا

  .مهمة 15عدد المهمات المذكورة هو  -2
  . 136، وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص نڤكالسهوفريتس  -3

  .316سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -4
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اجع ذلك ر .)1(والآليات والمنشآت التي تتعلق بهذه القوات لا يجوز مهاجمتها على الإطلاق

ن أو المنشآت أو الوحدات لابد أن تكون مشمولة بالحماية المقررة يلكون هؤلاء الموظف

  .)2(قواعد التي تنطبق على النزاعات المسلحةالللمدنيين أو المواقع المدنية حسب 

تعرض العديد من الموظفين الدوليين والأفراد التابعين للمنظمات الدولية الإنسانية 

منظمة الأمم المتحدة، أو لمنظمات دولية أخرى ولمنظمات غير سواء التابعة منها ل

معاملات لا إنسانية وصلت حد الاغتيال و ، لاعتداءاتمنذ مطلع التسعينات حكومية

   .)3(روع بشرية في النزاعات المسلحةذوالتعدي واستعمالهم ك

بسبب لنظر في إقرار حماية هذه الفئة المتضررة لدفع المجتمع الدولي  الأمر الذي

مع العلم أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تضمن الحماية لموظفي . النزعات المسلحة

من البروتوكول  37تمت الإشارة لهؤلاء الموظفين صراحة في المادة و. الأمم المتحدة

  .الإضافي الأول والمتعلقة بالغدر

الغوث الإنساني،  يقومون بتسليم نأفراد الأمم المتحدة الذي أنإلى تجدر الإشارة 

لكن هذه  .)4(المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة الاتفاقيةيتمتعون بحماية بموجب 

 إلىبقوا بدون حماية  الأمم المتحدةهل هذا يعني أن أفراد ف ،1995الاتفاقية أبرمت في 

  "الاتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها " إبرام 

تشير ضمنيا إلى التي ، من البروتوكول الإضافي الأول 37 وع إلى المادةبالرج

وجوب اعتبار موظفي الأمم المتحدة في بعثات حفظ السلام أفرادا لا يشاركون مباشرة في 

أن هؤلاء  حيث. نومن ثم يتمتعون بحماية اتفاقيات جنيف والبروتوكولا ،الأعمال العدائية

إلى  اًلكن دون تفويض من مجلس الأمن استنادو سلاممهام حفظ الب يقومونالموظفين 

                                                            

، دار الفكر "دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي"مة الجنائية الدولية عبد الفتاح بيومي حجازى، المحك -1

  .768ص  ،2004الجامعية، الإسكندرية، 

  .769مرجع نفسه، ص  -2
خلفان كريم، دور مجلس الأمن في مجال القانون الدولي الإنساني، رسالة لنيل دكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  -3

 . 190ص ، 2007ي وزو، امعة مولود معمري تيزج

  .94بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص - جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -4
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ق النار مثلا، وبعثات وقف إطلا اتفاقاتكبعثات الإشراف على تنفيذ  الفصل السابع،

ويستفيدوا من الحماية المترتبة  ،المراقبة فيجب أن يتمتع هؤلاء بصفة المدنيينالوساطة و

الأمم  لموظفيالمقررة للمدنيين  تم إعادة التأكيد على منح الحماية .)1(على تلك الصفة

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "3)"ب(2الفقرة  8المادة وذلك في  المتحدة،

السلام، التي تتكون عادة من جنود محترفين،  قوات حفظتعتبر ممارسة الدول 

ية ذاتها كمدنيين لأنهم ليسوا أفراد طرف في النزاع، وبالتالي يحق لهم التمتع بالحما

الممنوحة للمدنيين ضد الهجمات، ماداموا لا يقومون بدور مباشر في العمليات العدائية، 

  .، بكل الضمانات التي يمنحها قانون النزاعات المسلحة للمدنيين)2(ويتمتعون أيضا كمدنيين

من القواعد العرفية للقانون الدولي  - قوات حفظ السلامحماية –قاعدة  تعتبر 

  .)3(من قائمة قواعد القانون الدولي الإنساني 33ما هو منصوص في المادة الإنساني، ك

ن الاعتداءات المرتكبة ضد هؤلاء الأفراد تثير مسئولية جنائية لمرتكبيها، ما لم إ

الواردة في ( يكن موظفي تلك المهمة يعملون في إطار عملية من عمليات حفظ السلام

متع قوات حفظ السلام بالحماية التي تنص عليها وفي هذه الحالة، لا تت). الفصل السابع

 .)4(الاتفاقية بل تظل مشمولة بالحماية التي تسنها القواعد الخاصة بسير العمليات العدائية

يعتبرون مدنيين عند التدخل في نزاع لا الأمم المتحدة  يفأن موظّسبق  مما نستخلص

المسخرة الحماية كما تسقط عليهم  .المتعلقة بالمقاتلينمسلح، لذلك تطبق عليهم القواعد 

  .التي يقررها مبدأ التناسب لخدمة المدنيين بما في ذلك حصانتهم من الأعمال العسكرية

                                                            

، إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنسانيصدري بنتشيكو،  -1

  .178ص ،2008ة، الجزائر، ، اللجن1إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين، ط
  .101بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص-جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -2

التي  .35، مرجع سابق، صجون ماري هنكرتس، من قائمة القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني 33القاعدة  -3

فراد وأعيان مستخدمين في مهام حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم يحظر توجيه الهجوم إلى أ « :تنص على ما يلي

. المتحدة ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني

  ».)د.غ.م.ن./د.م.ن(

  .179، مرجع نفسهالصدري بنتشيكو،  -4
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  اللاجئين حماية -ثالثا

طراف المتنازعة إلى القيام بأعمال وحشية تجاه المدنيين لإرغامهم الأكثيرا ما تلجأ 

ى سبيل المثال التطهير العرقي، الترحيل سباب عدة نذكر منها عل، وذلك لأ)1(على الرحيل

خرى التي تدفع بالسكان المحليين إلى الأوسائل المن  غيرهاالاستيطان، إلى و لإجباريا

مغادرة أماكن إقامتهم، ويجدون أنفسهم بدون مأوى ومعرضين للعديد من المخاطر، 

  .  وخاصة النزاعات المسلحة التي لا ترحم

رون الحدود الدولية، والأشخاص ن وهم الذين يعبورغم كل ذلك، يتمتع اللاجئو

ويعتبر اللاجئ في . )2(جرون أو المشتتون داخليا، بحماية القانون الدولي الإنسانياالمه

  . )3(قانون النزاعات المسلحة قبل كل شيء شخصا مدنيا تتم حمايته لصفته هذه

أقاليم خاضعة ن سواء تواجدوا في مناطق القتال أو ون واللاجئوفالمدني وعليه

للاحتلال الحربي، لا ينبغي أن يكونوا هدفا مجردا للهجوم، بل يستوجب تركهم يعيشون 

  .  )4(عات المسلحة والأعمال القتاليةافي سلام بعيدا عن النز

لاء حماية خاصة بأوضاع الفئات المستضعفة من يأثناء النزاعات المسلحة ينبغي إ 

. وأن تكون هذه الحماية ذات طبيعة مدنية وإنسانيةل اللاجئين وغيرهم من الأجانب، يقب

ضد اللاجئين، ما بين التهديد بالقتل أو قتل البعض منهم،  ترتكبوتنوع الأعمال التي 

لام إلى آتزيد للاجئين  )5(طردهم من أماكن إقامتهم، إضافة لحدوث بعض الهجمات عليهم

تعرض لها هذه الفئة المتضررة وما إلى ذلك من الاعتداءات التي ي .الوضع الذي هم فيه

   .من جراء النزاعات المسلحة

                                                            

: انون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعموسي عتيقة، دور الأمم المتحدة في تطوير الق -1

  .95ص  ،2004القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
  .54أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -2

إسهامات جزائرية ، الدولية للصليب الأحمر للصليب الأحمر في حماية اللاجئيندور اللجنة فاصلة عبد اللطيف،  -3

  .205ص ،2008، اللجنة، الجزائر، 1إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين، ط، حول القانون الدولي الإنساني

  .205مرجع نفسه، ص -4

  .435جع سابق، ص معتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، مر -5
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ونذكر على سبيل المثال أنه في التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لتقصي  

الحقائق بشأن النزاع في غزة بحثت في الاحتياطات التي اتخذتها القوات المسلحة 

، تعرض مجمع المكاتب 2009جانفي  15ففي . الإسرائيلية في سياق ثلاث هجمات محددة

الميداني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 

. في مدينة غزة للقصف بالذخائر العالية التفجير وذخائر الفسفور الأبيض) الأونروا(

ن ن هذا المجمع كان يتيح المأوى لما بيلأ ذلك، حظت البعثة أن الهجوم كان خطيرالا

واستمرت . شخص من المدنيين، وكان يتضمن مستودعا ضخما للوقود 700إلى  600

القوات الإسرائيلية في هجومه على امتداد ساعات على الرغم من أنه جرى تنبيهها بشكل 

   .)1(كامل إلى الأخطار التي أحدثتها

يستخلص مما توصلت إليه البعثة أنه هناك خرق جسيم لمبدأ التناسب من قبل 

وات المسلحة الإسرائيلية، وذلك قيامها بهجمات دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الق

اختيار أساليب ووسائل القتال من أجل تجنب إحداث إصابة الأضرار العرضية في السكان 

 . المدنيين والأعيان المدنية

  لمطلب الثانيا

  المدنيينبهدف تدعيم حماية  ضد الأعمال العدائية المدنية الأعيانحماية 

بين الضرورات العسكرية والاعتبارات  إلى التوفيقالقانون الدولي الإنساني يسعى 

التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وتقرير حماية  لذلك لابد. الإنسانية

 اتأثناء النزاعلهذه الأعيان ، ولذلك نظم البروتوكول الأول حماية خاصة المدنية للأعيان

نظرا لما تمثله من أهمية خاصة لحياة السكان المدنيين من أضرار وأخطار  ،ةالمسلح

من المتفق عليه دوليا أن الاعتبارات الإنسانية تقضي بضرورة احترام  .)2(نتيجة مهاجمتها

  . الحياة الإنسانية وتجنيبها كل أنواع المعاناة غير المفيدة

                                                            

، حالة حقوق الإنسان في فلسطين "الموجز التنفيذي" تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقضي الحقائق بشأن النزاع في غزة  -1

  .9وفي الأراضي العربية المختلة الأخرى، مرجع سابق، ص

  .03، ص مرجع سابق، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنسانيتميس بلاتنير،  -2
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أدوات لتحقيق نصر تحشد كل ما تملك من وسائل و نازعةن الأطراف المتإ

عسكري، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا أن حريتها في هذا المجال غير مقيدة، فإلقاء القذائف 

عشوائيا، مثلا واستخدام الغازات الخانقة واللجوء إلى القسوة غير الضرورية، هي من 

  .)1(الواجبةالقيود 

يين أثناء النزاعات الحماية للمدن تإذا كانت قواعد القانون الدولي الإنساني قد أقر

لها إلا بتوفير الحماية لمقومات مادية للاستعمال المدني  نىعالمسلحة، فإن هذه الحماية لا م

أثناء  )2(كمتطلبات حياته وبذلك يظهر التكامل في حماية المدنيين وحماية الأعيان المدنية

  .النزاعات المسلحة

هجوم، وذلك بالالتزام بمبدأ وعليه سنحاول تحديد الأعيان المدنية المحصنة من ال

التناسب لضمان حماية الأعيان والموارد التي لا غنى عنها عن بقاء السكان المدنيين 

ثم حماية الأشغال ) الفرع الثاني(، وحماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة )الفرع الأول(

ماية البيئة وأخيرا ح) الفرع الثالث(الهندسية والمنشات التي تحتوي على قوى خطرة 

  ).الفرع الرابع(

  الأول الفرع

  بقاء السكان المدنيينلحماية الأعيان و المواد التي لا غنى عنها  

كانت الأطراف المتحاربة تستخدم العديد من الأساليب لغرض الضغط على إرادة 

من بين هذه . ، إذ تلجأ أطراف النزاع إلى أساليب عدة)3(العدو وإجباره على الاستسلام

والبحر  ساليب، أسلوب التجويع الاقتصادي للمدنيين، والحصار الاقتصادي في البرالأ

وكانت هذه الأساليب تترك آثارً ...والجوسواء  ا ضارة بالمدنيين والعسكريين على حد

ولهذا اتجه الفقه والعمل الدولي إلى إقرار قواعد خاصة لحماية المنشآت اللازمة لبقاء 

                                                            

  .87طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص و حمد المجذوبم -1

وقت الحرب، رسالة دكتورة، كلية الحقوق، جامعة حلب، في الأعيان المدنية معة شحود شباط، حماية المدنيين وج -2

  .213ص ، 2003

  .478سابق، صمعتز فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، مرجع  -3
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يعيشوا كلاجئين، وتستهدف ياتهم الطبيعية، ومنع نزوحهم وستمرار حلاو ،السكان المدنيين

  . )1(هذه المنشآت للمحافظة على الكرامة الإنسانية تحريم الهجمات ضد هذه القواعد

الخطوة  1949قد اتخذ مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدبلوماسي لعام 

الاتفاقية الرابعة التي تضمنت إرسال من  )23(المادة الأولى في هذا الاتجاه بإقرارها 

الأدوية والأغذية والملابس وبشكل خاص للمدنيين من الأطفال والنساء الحوامل أو من 

من نفس الاتفاقية حظر تدمير الممتلكات  53المادة أضافت و .)2(في حالة النفاس هن

لازمة لبقاء ، وجاء نص هذه الأخيرة شامل ويشمل كل الممتلكات بما فيها ال)3(الخاصة

  .السكان المدنيين

اتجهت الجهود الدولية إلى إقرار نصوص دولية تلزم الأطراف المتحاربة بعدم  

ت والأشياء اللازمة لبقاء السكان المدنيين، آتوجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية والمنش

امة وعدم توجيه الأعمال والضربات الانتقامية، لأن ذلك يتنافى مع الاعتبارات والكر

   .)4(الإنسانية ولا تتطلبه الضرورة العسكرية 

نظرا لصعوبة تحديد الأعيان اللازمة لبقاء السكان المدنيين فقد رأت اللجنة الدولية 

 .)5(للصليب الأحمر وضع هذه الحماية في النص المتعلق بالحماية العامة الأعيان المدنية

ماية المدنيين أنفسهم، والمحافظة السبب الرئيسي والهام من إضفاء هذه الحماية، هو ح

                                                            

  .325سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

  .478، صسابقمعتز فيصل العباسي، مرجع  -2
-Voir aussi : Yves  Sandoz et autres, commentaire des protocoles additionnels, op, cit, p.670. 
« Si la protection des biens civils et l’interdiction d’utiliser la famine contre la population civile 
innovent  en droit humanitaire, rappelant que la conférence diplomatique de 1949 avait fait un 
premier pas dans ce sens, en introduisant, dans  IVe  convention, un article23, instituant une 
assistance en faveur des catégories les plus vulnérable de la population, et  un article 53, 
sauvegardant  les biens nécessaires à la vie des civils en territoire occupé ». 

   .1949ة من اتفاقية جنيف الرابعة لسن 53نص المادة : راجع -3

  .478، صنفسهمرجع  معتز فيصل العباسي، -4

فراس زهير جعفر الحسيني، الحماية الدولية لموارد المياه والمنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق،  -5

  .166ص 
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وتجنب نزوحهم بسبب ظروف الحرب الضاغطة إلى أماكن أخرى يعيشون  ،على حياتهم

  . )1(فيها كلاجئين

إلا أنه . إقرار قواعد الحماية، وإرساء مبادئ إنسانية من أجل حماية المدنيين رغم

مة لهذه يالمخالفات الجس نظرنا إلى الواقع العملي نجد أن الأطراف المتحاربة ترتكبإذا 

حيث   2006جويلية  تموز نزاعالقواعد وتلك المبادئ، ويكفي ما حصل في لبنان خلال 

قصفت القوات الإسرائيلية ودمرت كل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان 

  . لكي تقطع الإمدادات الغذائية عن المدنيين ،المدنيين، وخصوصا الجسور

الصرب جميع هذه الجرائم في حرب التطهير العرقي، التي شنها مع كما ارتكب 

، حيث قام الصرب بحرق 1994إلى العام  1992الكروات على الشعب البوسني من العام 

منازل السكان وتدميرها، وتدمير شبكات الطرق والجسور وشبكات الري والمصانع، 

اللازمة لبقاء السكان والمدارس وحرق المزارع والمدارس وغيرها من المنشآت 

  .)2(المدنيين

غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تطورت بشكل  فكرة حماية الأعيان والمواد التي لا

، وذلك بإدراج نص المادة )1977-1974(كبير خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بين 

مواد حماية الأعيان والتحت عنوان  ،1977لعام  في البروتوكول الإضافي الأول 54

  :والتي تنص على ما يلي. التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

  .يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب -1«

يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها  -2

تنتجها  المناطق الزراعية التيولبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية 

والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من 

                                                            

  .215وقت الحرب، مرجع سابق، ص  في جمعة شحود شباط، حماية المدنيين والأعيان المدنية -1

اني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، مرجع نوال أحمد بسبح، القانون الدولي الإنس -2

   .139سابق، ص 
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ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء 

  .كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أو لأي باعث آخر

قرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان لا يطبق الحظر الوارد في الف -3

  :والمواد التي تشملها تلك الفقرة

 .زاد الأفراد قواته المسلحة وحدهم ) أ

أو إن لم يكن زادا فمدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال  ) ب

هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع 

    يين بما لا يغني عن مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم السكان المدن

 .أو يضطرهم إلى النزوح

  .لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع -4

يسمح مراعاة المتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه  -5

ارد في الفقرة الثانية الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الو

   .)1(».في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة

نستخلص من نص المادة أنه إضافة إلى حظر الهجوم على الأعيان والمواد الأساسية 

لبقاء المدنيين، ورد أيضا في هذه المادة حظر استخدام أساليب قتال من شأنها تهديد بقاء 

السكان المدنيين على قيد الحياة، وذكرت في الفقرة حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب 

  .)2(من أساليب القتال

كما تورد الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة أحكاما مفصلة ترمي إلى 

الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان "كفالة عدم تعريض سلسلة طويلة من 

إذا كان القصد المحدد لذلك هو حرمان  "للهجوم أو التدمير أو النقل أو الإتلاف" المدنيين
                                                            

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  54نص المادة  -1

  .292الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، 

أساليب ووسائل قتال من شأنها «رع الثاني، المطلب الثاني، المبحث الثاني، الفصل الأول من هذه الدراسة الف: راجع -2

  .87-73، ص ص»إحداث أضرار جوارية محظورة وفقا لمبدأ التناسب
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وذلك ما لم يكن " المعيشية تالسكان المدنيين أو الخصم منها لقيمتها في تدبير الاحتياجا

دعما " أو  "ته المسلحة على وجه الحصرزادا لأفراد قوا" الخصم يستخدم هذه الأعيان 

الفقرة الثانية الأمثلة التالية للأعيان والمواد التي لا  تضمنتو ."مباشرا للعمل العسكري

المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، ": غنى عنها لبقاء السكان المدنيين

ومن الواضح أن . "الريوالمحاصيل، والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال 

الواردة في ثنايا هذه الأحكام قد تثير  "مباشرا"و "وعلى وجه الحصر" "المحدد" ألفاظ 

  .)1(يق حيث تختلف عادة قراءة كل طرف للموقف عن قراءة خصمهبمشكلات في التط

النزاعات المسلحة غير الدولية، خص البروتوكول الإضافي الثاني الأعيان التي  أما

عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية قوية مقارنة بالأنواع الأخرى من الأعيان، لا غنى 

  . )2(من البروتوكول بصفة عامة 13وذلك تدعيما لحماية المدنيين التي أقرتها المادة 

حماية الأعيان التي تحت عنون من البروتوكول الإضافي الثاني  14المادة  جاءت

يحظر  تجويع المدنيين «  :والتي تنص على ما يلي ينلا غنى عنها لبقاء السكان المدني

كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثمة يحظر، توصلا لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو 

تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها 

لمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب المواد الغذائية والناطق الزراعية التي تنتجها وا

    .)3(»وشبكاتها وأشغال الري 

خصت بذكر بعض المواد وهذا لا يقصد منه التقليل من  14 المادةبالرغم من أن 

أهمية حماية المواد الأساسية لبقاء الإنسان، ولكن عكس ذلك، لأن الغاية من ذكر بعض 

قد تظهر في المستقبل مواد أخرى حديثة  المواد هو تدعيم هذه الحماية للمستقبل، وذلك

  . تدخل ضمن المواد التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين

                                                            

  .124و 123وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  نڤفريتس كالسهو  -1

  .151و 150اية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، صرقية عواشرية، الحم -2

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص  ،1977توكول الإضافي الثاني لسنة من البرو 14نص المادة  -3

  .359الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص



النزاعات أثناء المدنية الأعيان و للمدنيين الدولية الحماية: الأول المبحث -الفصل الثاني  
 

120 
 

وردت على سبيل  14المادة وما يدعم ما سبق قوله هو أن الحماية الواردة في 

بمعنى أنه لا يوجد هناك ما يمنع من توسيع ".  ومثالها" المثال، وهو ما يستشف من كلمة 

أعيانا أخرى ظهرت أو ستظهر بعد اعتماد البروتوكول الإضافي  هذه الحماية لتشمل

  . )1(الثاني

نذكر على سبيل المثال قيام بهجوم مشروع على أهداف عسكرية يسبب في تدمير 

مراكز توليد الطاقة الكهربائية مما سيؤدي إلى وقف ضخ المياه بسبب انقطاع الكهرباء، 

  .في المستشفيات وهذا سيؤدي إلى موت الكثير من الأبرياء

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان 

المدنيين أثناء النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية راجع لكونها أعيان مدنية لا تساهم 

بير في العمليات العسكرية، لذا لا يجب مهاجمتها، كما يلتزم أطراف النزاع باتخاذ التدا

النزاعات التي نشبت في مختلف  برهنتهوقصف هذه المواد كما . اللازمة لتفادي إصابتها

مع  ةبالمقارن اأنحاء العالم، يؤدي إلى موت العديد من السكان بسبب نقصها أو عدم توفره

  .     ين يموتون جراء الأعمال العسكريةذعدد الضحايا ال

قاء السكان المدنيين أثناء النزعات المسلحة إن الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لب

فقد يلجأ أحد الأطراف إلى مهاجمتها . مزدوج بكونها ضرورية للمقاتليندورها يكون 

هنا يطرح سؤال مدى جواز مهاجمتها هذه الأخيرة إذا اقتضت . لوقف الدعم للعدو

لنزاعات غير الضرورة العسكرية؟ هنا نميز بين حالتين هما في ضل النزعات الدولية وا

  .الدولية

من  14المادة ، الحظر الوارد في غير الدولية ل النزاعات المسلحة الدوليةظففي 

كما هو . البروتوكول الإضافي الثاني مطلقا، بحيث لم يرد عليه استثناء يبيح الخروج عنه

من البروتوكول الأول، التي أجازت الخروج عن هذا  5فقرة 54للمادة الشأن بالنسبة 

                                                            

  .151ص  ،عواشرية، الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق رقية -1
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بذلك يكون البروتوكول الإضافي الثاني قد . ظر إذا اقتضته الضرورة العسكرية الملحةالح

  .  )1(الأولأحرز تقدما عما قام به في ظل البروتوكول 

  ثانيالفرع ال

 حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة

 المتاحف والمؤسساتولا يجوز مهاجمتها الآثار التاريخية  من الأعيان المدنية التي

ذلك  .)2(وينبغي على أطراف النزاع احترامها وحمايتها ،الثقافية والتربوية والفنية والعلمية

بالامتناع عن استعمال هذه الأماكن أو الأماكن القريبة منها لأغراض عسكرية مما قد 

  .يعرضها للهجوم أثناء النزاع المسلح

عمل تخريبي أو سرقة على أطراف النزاع الامتناع عن أية تدابير انتقامية أو أي 

نشير إلى أنه أثناء وفي هذا السياق . أو نهب أو الاستيلاء على هذه الأماكن وما تحتويه

م قامت القوات الإسرائيلية بسرقة آثار مدينة صور  1982الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 

بنانية في جنوب لبنان والمتحف الوطني اللبناني والمكتبة العامة وكليات الجامعة الل

وجامعة بيروت العربية ومركز الأبحاث الفلسطيني وغيرها من الممتلكات الثقافية اللبنانية 

  .)3(التي تم نهبها من أماكن ومواقع وجودها ثم قصفها بقصد تدميرها

على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة عند القيام  يجب

يب وسائل القتال التي من شأنها إرهاق العدو لا أكثر، بالهجمات العسكرية واختيار أسال

تفادي الهجوم على الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والفنون ى لعوالعمل قدر المستطاع 

  .والآثار التاريخية

يجوز منح  - عند الضرورة -الطرف الذي يكون عرضة للهجوم،  يقع على عاتق

ية من المنقولات ذات الأهمية الكبرى حماية بعض ما تحتويه الأماكن الثقافية والتاريخ

                                                            

  .152رقية عواشرية، الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، ص -1

  .420يوسف إبراهيم النقبي، مرجع سابق، ص  -2

  .420، ص مرجع نفسه -3
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خاصة، وذلك بتخصيص عدد من المخابئ لحماية هذه الأشياء شريطة ألا تستعمل 

   لأغراض حربية وأن تكون هذه المخابئ على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير 

فاع أو أي موقع عسكري يعتبر نقطة حيوية، كمطار أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للد

  .)1(الوطني أو ميناء أو محطة للسكك الحديدية ذات أهمية أو طرق مواصلات هامة

اهتم القانون الدولي الإنساني بتقرير حماية خاصة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة 

ضد الهجمات العسكرية، نظرا لما تمثله هذه الأعيان من قيمة ثقافية وروحية كبيرة 

بل إنها تمثل التراث الثقافي والحضاري بالنسبة للشعوب، وأحيانا  بالنسبة للسكان المدنيين،

من اتفاقية لاهاي الخاصة  )27(المادة وهذا ما تقرر في . )2(بالنسبة للإنسانية كلها

  .)3(1907بالحرب البرية لعام 

كثير من التراث الثقافي للشعوب، وسلب التدمير  شهدت الحرب العالمية الثانية

الفنية والأثرية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في استياء الشعوب، وقد  من التحف عديدال

طالبت دول الحلفاء بإدانة دول المحور عن الجرائم المرتكبة في هذا المجال أمام محكمة 

  .ڤنورمبر

اهتمت منظمة اليونسكو، بحماية التراث الثقافي للشعوب، فتوصلت إلى إبرام  كما

لحماية الأعيان والممتلكات الثقافية بصفة عامة، وحمايتها ضد  1954اتفاقية لاهاي لعام 

العمليات العسكرية بصفة خاصة، ويلاحظ على هذه الاتفاقية أنها لم تقرر حماية خاصة 

من البروتوكول الأول الملحق  )53(المادة لذلك جاء إقرار . ور العبادةلأماكن ود

                                                            

  .420يوسف إبراهيم النقبي، مرجع سابق، ص  -1

  .328سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -2

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي  أعراف الحرب البرية،ومن اللائحة المتعلقة بقوانين  27نص المادة : راجع -3

  :التي تنص على ما يليو  .13ت والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيا

في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع، على المباني «

ع التي يتم فيها المخصصة للعبادة و الفنون و العلوم و الأعمال الخيرية و الآثار التاريخية و المستشفيات و المواق

  »جمع المرضى و الجرحى شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية
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لخاصة لكل من الأعيان الثقافية، وأماكن شاملا تلك الحماية ا 1949نيف لعام باتفاقيات ج

  :والتي تنص على ما يلي. )1(العبادة

تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية « 

وأحكام  1954مايو /أيار 14الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 

  :خاصة بالموضوعالمواثيق الدولية الأخرى ال

ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية  ) أ

 .أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

 .استخدام مثل هذه الأعيان في دعم الهجوم الحربي ) ب

  .  )2(»اتخاذ مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع ) ج

 من أحكام بشأن حماية  1977لعام  أول ما يورده البروتوكول الأول 53 المادةتعد

أعيان محددة، وهي تتناول الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، دون انتقاص، على أي 

وجه، من الالتزامات الأكثر تفصيلا وتحديدا التي تتحملها الأطراف في اتفاقية لاهاي 

 . )3(1954لعام 

 53المادة  الأحكام الواردة في(الضئيلة والشديدة العمومية  من الواضح أن الأحكام

لا يمكن أن تعادل اتفاقية لاهاي من حيث هي صك مخصص ). من البروتوكول الأول

رغم أن عددا لا يستهان به من الدول قد صدق على اتفاقية . لحماية الممتلكات الثقافية

ربما كان عليها في ضوء ما تقدم، أن  لاهاي أو انضم إليها، فإن الدول التي لم تفعل ذلك،

تعيد النظر في موقفها في هذا الصدد، وقد أصبح لديها الآن خيار الانضمام إلى 

  ).4(الملحق بالاتفاقية) 1999بروتوكول عام (البروتوكول الثاني 

                                                            

  .329و 328ص سعيد سالم جويلي، مرجع سابق، -1

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام )53(نص المادة : راجع -2

  .292فاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، صالنصوص الرسمية للات

  .123ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص وليزابيث تسغفلد، نڤالسهوفريتس ك -3

  .123، صمرجع نفسه -4
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 التراث الثقافي أغلى ممتلكات الأمة، ورمز من رموز بقائها، ومؤشر من إن

لكل أمة من التراث الثقافي كان نصيب إذا . لاستمرار والتواصلمؤشرات قدرتها على ا

ن الأجيال السابقة لم تترك للأجيال الحالية أجمل ولا أروع من أيقال وزمانا ومكانا، 

في صورة أبنية ومعابد وأهرامات، أو في صورة أوان وحلي  هوالتراث الثقافي، الذي 

أمل هذه المظاهر الثقافية لنجد فيها وأدوات، أو في صورة رسائل ومؤلفات، ويكفي ت

  .)1(الجهد والمثابرة والنظام والتنسيق والابتكار

مثلما أقر القانون الدولي الإنساني الحماية للأعيان والخدمات الحيوية اللاّزمة لبقاء ف

هذا القانون بحماية الأعيان الثقافية ودور العبادة أيضا فقد اهتم  -كما سبق بيانه –المدنيين 

وصفها الشطر الروحي المتمم لوجود المدنيين، فحياة المدني علاوة على أنّها مادية هي ب

حياة روحية، ولا تستقيم أحوال المدني إلا بحماية المقومات الدينية والروحية اللاّزمة 

  )2(.لبقائه

يشير الفقه إلى أن الممتلكات الثقافية فيما يتعلق بدور العبادة، لا تشتمل إلاّ على 

  1977تلك الدور ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي، ولم يكن بروتوكولا عام 

لدور العبادة لقصرها الحماية على دور العبادة  1954أكثر حماية من اتفاقية لاهاي لعام 

  . ذات القيمة الثقافية أو الفنية فقط

ارة إليها، خلاف ذلك لأن المواد السابق الإش جمعة شحود شباطفي حين يرى 

 12من البروتوكول الأول والمادة  53، والمادة 1954المادة الأولى الفقرة أ من اتفاقية 

أو تراثا  من البروتوكول الثاني قد أشارت إلى وصف العبادة على أنّها تمثل قيمة تاريخية

  يا ثقافيا أو روحيا للشعوب، ولم تشترط شرطا أن تكون تلك الدور أو الأماكن تراثا ثقاف

على أنّنا نجد  .أو روحيا للشعوب لأن هذه الدور والأماكن تمثل التراث الروحي للشعوب

                                                            

  .140-139مرجع سابق، صنوال أحمد بسج،  -1

  .229مرجع سابق، ص جمعة شحود شباط، -2
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من البروتوكول الثاني كانتا بعنوان  12من البروتوكول الأول و 53في عنواني المادتين 

   )1(.حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة

ائمة قواعد القانون الدولي من ق 41و 40 ،39 ،38 القواعدلإشارة أيضا فإن لو

على هذه الأعيان على حماية الأعيان الثقافية وحظر الهجوم تنص الإنساني العرفية 

الممتلكات الثقافية هو  هذهوالحالة الوحيدة التي يمكن فيها الهجوم  .ةينمادامت أعيان مد

  .حال اكتسابها صفة الهدف العسكري

ائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد يؤكّد النظام الأساسي للمحكمة الجنكما 

المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخبرية، 

والآثار التاريخية يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية شريطة 

   ) 2(.ألا تكون أهدافا عسكرية

  الفرع الثالث

  الهندسية والمنشآت التي تحتوي على قوى خطرة الالأشغحماية 

لا تكون المنشآت ذات الخطورة الخاصة كمحطات توليد الطاقة الكهربائية محلا 

شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق  لأن منلهجوم حتى لو كانت أهدافا عسكرية، 

يض الأهداف خسائر فادحة بين السكان المدنيون، كما لا يجوز تعر حدثقوى خطرة ت

العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن 

هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من المنشآت  تسبب كارثة فادحة على 

  . )3(السكان المدنيين

                                                            

  .232و  231مرجع سابق، ص جمعة شحود شباط، -1

  .114ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص -جون -2

حماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي التميز بين الهدف العسكري والهدف المدني ويوسف إبراهيم النقبي،  -3

  .421ص مرجع سابق،  ،على خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني
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ن تعرض مثل هذه لأبعض ، ذلك ليقرر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة 

ف يؤدي إلى إلحاق أضرار جسمية وخطيرة بالسكان المدنيين صماكن للهجوم والقالأ

  .)1(وبالدولة ذاتها

الأماكن والمنشآت لتفادي الهجوم على أطراف النزاع السعي جاهدة يقع على عاتق 

عدم إقامة أهداف عسكرية بالقرب من و ،التي تحوي قوى خطرة أثناء النزاعات المسلحة

لكن . ، وذلك من أجل تجنب الهجمات عليها)تياطات ضد أثار الهجومالاح( هذه المنشآت

  .يرخص لها فقط بناء وحدات الدفاع عن تلك المنشآت التي تتمتع بالحماية ضد الهجوم

لتيسير التعرف على مثل هذه المنشآت أثناء النزاع المسلح يجب تمييزها بعلامة 

كبيرة بالقدر المناسب وفقا  خاصة تتكون من مجموعة ثلاث دوائر برتقالية زاهية

للظروف، ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستوي أو على 

  .)2(بعد مسافة مستطاعةأمن كافة الجهات الممكنة ومن  اأعلام تتاح مشاهدته

لأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة، إلا أن لرغم إقرار حماية 

عليها في حالة المساهمة الفعالة في العمليات العسكرية على نحو منتظم هذه الحماية تسقط 

  .وأن السبيل الوحيد لوقف دعم العمليات العسكرية هو تدميرها. وهام

شغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة الأحماية على نص تم ال

  :ما يليكمنه  )56(المادة في  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود  -1«

والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم، حتى ولو كانت 

أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة 

دنيين كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية ترتب خسائر فادحة بين السكان الم

الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا 

                                                            

  .332سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

حماية الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي التميز بين الهدف العسكري والهدف المدني ويوسف إبراهيم النقبي،  -2

  .421، ص مرجع سابق ،على خطورة خاصة وفقا للقانون الدولي الإنساني
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  كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الشغال الهندسية 

  .أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين

حماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات تتوقف ال -2

  :التالية

فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية       ) أ

دعما للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم 

 .مهو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدع

فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة  ) ب

الكهربائية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم ومباشر، وكان مثل هذا 

 .الهجوم هو السبيل الوحيد لإنهاء مثل هذا الدعم

    سية فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهند ) ج

أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية 

على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد 

 .المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم

يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع  -3

تي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الحماية ال

الأشغال  ، فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من57الوقائية المنصوص عليها في المادة 

الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ 

 .انطلاق القوى الخطرة جميع الاحتياطات العملية لتفادي

يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة  -4

 .في الفقرة الأولى، هدفا لهجمات الردع

تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال  -5

مع ذلك بإقامة المنشآت التي الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح 

شغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأ

و يجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط دم استخدامها في الأعمال . ضد الهجوم
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ضد الأشغال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات 

و كان تسليحها قاصرا على الأسلحة القادرة فقط على . الهندسية أو المنشآت المحمية

 .صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة و أطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقيات  -6

 .عيان التي تحوي قوى خطرةفيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأ

يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن  -7

تتسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية 

لهذا ) 1(من الملحق رقم ) 16(توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة 

ولا يعفى عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته " روتوكولالب"حق لال

  .)1(»بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال

بحماية الأشغال الهندسية أو المنشآت المحتوية على قوى خطرة،  56المادة تتعلق 

يجاز من إ 55تتسم هذه المادة بقدر بالغ من التركيب والتفصيل يماثل ما في المادة 

يحصر الأشغال الهندسية أو المنشآت  ماالفقرة الأولى من هذه المادة  ذكرتوعمومية، 

 ".السدود والجسور والمحطات النووية توليد الطاقة الكهربائية"المعنية في 

، يجوز أن تعد أهدافا عسكرية )2( 52المادة إذا كانت هذه الأعيان بمقتضى أحكام 

توجب في كلا الحالتين  56الفقرة الأولى من المادة فإن كما يجوز أيضا ألا تعد كذلك، 

إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى  ...تكون هدفا للهجوم"ألا 

الأهداف " كما تحظر المادة مهاجمة"خطرة ترتب سائر فادحة بين السكان المدنيين 

إذا كان " لمنشآت أو بالقرب منهاالعسكرية الأخرى الواقعة عن هذه الأشغال الهندسية أو ا

  .)2(من شأن هذه الهجمات أن تنطوي على نفس المخاطر

حالات تسقط فيها الحماية الخاصة المقررة  56الفقرة الثانية من المادة في ورد 

السدود،  "ن يسريان على الفئات الثلاث المذكورة الهذه الأعيان، وذلك بتوفر شرط
                                                            

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56نص المادة : جعرا -1

  .294و 293النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .125وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب، مرجع سابق، ص  نڤالسهوفريتس ك -2
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فإذا استخدمت هذه الأعيان في غير "  يد الطاقة الكهربائيةالجسور، المحطات النووية لتول

وبمعنى آخر  ،وهام ومباشر للعمليات العسكرية على نحو منتظم استخداماتها العادية دعما

   .لة ومتكررة في العمليات العسكريةمساهمة هذه الأعيان مساهمة فعا

نص عليه في هناك شرط ثالث يسري فقط على السدود والجسور بصفة خاصة تم ال

  .استخدام هذه الأعيان في غير وظيفتها العاديةوهو  56الفقرة الثانية، البند أ من المادة 

الحماية الخاصة المكفولة  56أحد الأعيان المبينة في المادة  فقدان الجدير بالذكر أن

عامة القواعد المتعلقة بالحماية ال فإنوبالتالي له، جاز بالتالي أن يكون هدفا للهجوم، 

الفقرة الثالثة من للسكان المدنيين تظل سارية عليه وتشمل هذه الحماية، حسبما تحدد 

، وتضيف الفقرة أنه يجب 57التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة  " 56المادة 

  . " تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة "عندئذ أن 

ذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق اتخإ-تزام ومن الواضح أن هذا الال

يقع على كلا الطرفين، وذلك بداهة، بالقدر الذي يكون فيه كل منهما في  - القوى الخطرة

  .    )1(وضع يمكنه من اتخاذ هذه التدابير الوقائية

مسألة لابد أن تتوفر في أي مناقشة حول  56الخامسة من المادة الفقرة  تاولنوت

اية الخاصة لأعيان محددة أو لأشخاص معينين، وهي مسألة ما إذا كانت الإجراءات الحم

المتخذة للدفاع عن هذه الأعيان أو هؤلاء الأشخاص تؤثر على وضعهم المشمول 

   .التدابير الوقائيةوهذه  تدخل ضمن ، )2(بالحماية

محلا لا يجوز أن تكون الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة 

فر فيها صفة أهداف ، ويمكن مهاجمتها فقط في حالة توللهجوم عندما تكون أعيانا مدنية

المحتملة الوقوع في حالة الهجوم على هذه الأعيان،أوجب لمخاطر العالية لنظرا . عسكرية

وتشدد إسرائيل  .)3(القانون الدولي الإنساني بإيلاء عناية خاصة في حالة الهجوم عليها 

                                                            

  .126و 125ص  ، مرجع سابق،وليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب نڤلسهوكافريتس  -1

  .126مرجع نفسه، ص -2

  .124بك، مرجع سابق، ص - جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -3
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التناسب في تقييم شرعية الهجوم ضد  مبدأالمتحدة الأمريكية على أهمية  والولايات

  . )1(الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة والتي تكون أهدافا عسكرية

بالإضافة إلى وجوب القيام بتقييم، بمقتضى مبدأ التناسب، على أساس كل حالة و

خسائر الفادحة التي قد تنشأ بين السكان الوفي نفس الوقت يجب النظر إلى على حدى، 

 شن هجوم على "المدنيين عندما تنطلق القوى الخطرة لهذه الأشغال والمنشآت، إن

الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم 

لأعيان يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار با

جرائم وتعتبر هذه الهجمات . )2(يشكل انتهاكا جسيما للبروتوكول الإضافي الأول" المدنية

  .حرب في نظر القانون الدولي

  الفرع الرابع

  حماية البيئة الطبيعية

تعد البيئة الطبيعية بعناصرها الأساسية الماء والهواء والتربة من أهم نعم االله التي 

ماء نقي ...أرض صالحة لإقامة الإنسان...اسبة لحياة الإنسانلا تعد ولا تحصى، بيئة من

فكان خلق الإنسان وسط بيئة ... هواء ذو تركيبة ملائمة له...عذب صالح لشربه ونظافته

  .، لذا على الإنسان المحافظة عليها أثناء النزاعات المسلحة)3(مناسبة له ولنسله

النقاش حول الأضرار الجسيمة  إن الوعي الحديث العهد بمشاكل البيئة ، أدى إلى

التي يلحقها الإنسان بالطبيعة في زمن السلم كما في زمن النزاعات المسلحة، وذلك راجع 

، التي مست كافة جوانب الحياة الإنسانية، فلم الحديثةنزاعات المسلحة ال خلفتهإلى ما 

                                                            

  .125، ص بك، مرجع سابق- جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد - 1

  .125، ص مرجع نفسه -2

  .188ق، ص فراس زهير جعفر الحسيني، مرجع ساب -3
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ضخمة تمثل تتسبب في معاناة إنسانية وتدمير مادي فحسب، بل نجم عنها خسائر بيئية 

  . )1(مشكلة إضافية بالنسبة للمسار المتوازن للمجتمعات بعد انتهاء النزاع

أدت الأهمية الحيوية لحماية البيئة بالنسبة للبشرية إلى اعتماد تنظيم قانوني هام 

يتضمن القانون . للمسائل المتعلقة بحماية وحفظ الطبيعية، على الصعيدين الوطني والدولي

النزاع كاما تستهدف مكافحة العدوان على البيئة في زمن السلم، وفي زمن الدولي للبيئة أح

حية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، الذي نص صي بيئة طبيعية فالحق  .أيضا المسلح

وهذا الحق لا  عليه كثير من المعاهدات الدولية، والتشريعات الوطنية لمختلف الدول،

  .)2(يمتد أيضا إلى فترات النزاعات المسلحة يقتصر التمتع به في وقت السلم، ولكنه

إن هدف مبدأ التناسب المتصل بحماية البيئة الطبيعية بكونها من الأعيان المدنية، 

وى يمكن اعتباره ليس استبعاد الأضرار البيئية نهائيا، ولكن يسعى إلى الحد منها إلى مست

  . محتملا

تقيد  فيفي أثناء النزاعات المسلحة  تكمن أهمية مبدأ التناسب المتصلة بحماية البيئة

أساليب ووسائل القتال المدمرة، والتي تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة وواسعة 

  .الانتشار وطويلة الأمد

 نأ أمر لا مفر منه، والواقعإن إلحاق الأضرار بالبيئة أثناء النزاعات المسلحة 

 خير دليل. على البيئة الطبيعية لة جداتركت آثارا دائما، وأحيانا لفترات طوي نزاعاتال

، غير صالحة للاستغلال وتشكل لا تزال بعض ميادين الحرب العالمية الثانيةعلى ذلك أن 

هدف قواعد القانون الدولي . المستخدمة آنذاكللمدنيين مخاطر جسيمة بسبب الأسلحة 

المبدأين المستقرين في  أنو، هو الحد من الأضرار البيئية الإنساني في مجال حماية البيئة

                                                            

إعداد، نخبة ، إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني ،حماية البيئة في زمن النزاع المسلحبطاهر بوجلال،  -1

  .117ص  ،2008، اللجنة، الجزائر، 1من الخبراء الجزائريين، ط

  .331سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -2
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القانون الدولي الإنساني مبدأ تقيد أطراف النزاع في اختيار أساليب وسائل القتال ومبدأ 

   .)1(التناسب يطبقان على حماية البيئة وقت النزاعات المسلحة

ة التي تؤثر على البيئة يالأضرار العرض الممارسة قبولا للمبدأ القائل بأنتظهر و

تكون مفرطة في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عن الهجوم على هدف  الطبيعية يجب ألاّ

الإرشادات بشأن حماية البيئة زمن النزاع " عسكري من ميزة عسكرية، ويرد هذا في 

  .)2(وفي دليل سان ريمو بشأن الحرب البحرية" المسلح

ل جميع الأضرار العرضية المحتملة قب ذكر حلف شمال الأطلسي أنه أخذ بالحسبان

 .أو بشرية، أو بنية تحتية مدنيةكانت بيئية تحديد الأهداف، اتخاذ قرارات  وم وعندالهج

وجاء في رأي اللجنة التي أنشأت للنظر في حملة القصف هذه أن الأثر البيئي لتلك الحملة 

قد جرى أخذه بعين الاعتبار، على أحسن وجه، من ناحية المبادئ الأساسية لقانون 

في ورة والتناسب، وذكرت أن من تلبية شرط التناسب، يشترط النزاعات المسلحة كالضر

الهجمات ضد الأهداف العسكرية المعروفة بأنها ستتسبب أذى بيئيا جسيما، أو المقترض 

ويدعم عددا  .منطقيا أن تسبب ذلك، أن تعطي ميزة عسكرية جوهرية حتى تكون مشروعة

ار العرضية بالبيئة، وخلال حملة من البيانات الرسمية انطباق مبدأ التناسب على الأضر

 .القصف ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية

ن الواقع العملي برهن أن أطراف النزاع لا تلتزم بقواعد قانون وللإشارة فإ

إن كانت هذه دنيين أثناء النزاعات المسلحة، والنزاعات المسلحة، التي أقرت الحماية للم

اية للأعيان المدنية لتلبية حاجات المدنيين، ومن هنا الحماية لا قيمة لها إلا بإقرار الحم

  .يظهر الارتباط الوثيق بين حماية المدنيين وحماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة

 

                                                            

  .256جمعة سحود شباط، مرجع سابق، ص  -1

  .129بك، مرجع سابق، ص  - دوزوالد زماري هنكرتس و ولوي -جون -2
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 المبحث الثاني

  إدانة انتهاكات مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة 

من المسؤوليات  بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني لا يعفي أي طرف نفسه

ولا يعفي طرف آخر بسبب ارتكاب انتهاكات جسيمة نصت عليها  التي تقع عليه،

من أطراف النزاع مسؤول  أكد البروتوكول الأول أن كل طرفكما  .الاتفاقيات الدولية

ذلك من أجل ضمان احترام . )1(عن الأعمال التي يرتكبها أشخاص تابعون لقواته المسلحة

قواعد القانون الدولي الإنساني من كافة المخالفات والانتهاكات الجسيمة لأحكامه، 

  .واعتبرت هذه المخالفات جريمة دولية والمتمثلة في جرائم الحرب

بما فيها مبدأ التناسب، تعتبر جرائم  القانون الدولي الإنسانيعد بما أن انتهاك قوا

دولية معاقب عليها، وهي بذلك، تثير مسؤولية مقترفي الأفعال التي تعتبر انتهاكا لقواعد 

مخالفتها بكل الوسائل القانونية الدولية المتاحة، وبحسب  نيلاحق المسؤول ع. هذا القانون

ا الأفراد بما في ذلك الملاحقة القضائية، وقد تصل كما يلاحق عنه. ظروف كل حالة

كما حدث مع بعض القادة  عقوبة المخالفة في بعض الحالات إلى الإعدام أو السجن المؤبد

  .النازيين

هذا  المترتبة عن خرق لآثارمن إبراز ا حيز التطبيق لابد مبدأ التناسب كي يوضع

عن طريق فرض الجزاء وكيفية تنفيذه  ،القانون الدولي الإنسانيالجوهري في مبدأ ال

 ثم التطرق لمثال تطبيقي عن مدى التزام أطراف النزاع بمبدأ التناسب) المطلب الأول(

  .)المطلب الثاني(

  

  

                                                            

القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني،  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني،عامر الزمالي،  -1

  .258ص ،2003مؤلف جماعي، دار المستقبل العربي، اللجنة، القاهرة، 
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  الأولالمطلب 

  ه عن طريق فرض الجزاءيذوتنف بالمترتبة عن خرق مبدأ التناس الآثار

لإنساني، استقر قانونا وعملا، الأفراد لقواعد القانون الدولي الضمان عدم انتهاك 

عدم استفادة هؤلاء من قوانين العفو، ب ذلك .مبدأ تضييق الخناق على مرتكبي هذه الجرائم

، عدم اعتبار هذه واعتقالهممعاقبتهم ، حق الملجأ، عدم تقادم جرائمهمعدم جواز منحهم 

أن لقواعد  كدؤي، مما قواعد اتفاقيات منع التسليممن  الاستفادةالجرائم جرائم سياسية وعدم 

  .)1(القانون الدولي الإنساني صفة إلزامية

دور هام في القانون الدولي الإنساني لها عن خرق قواعد المسؤولية الدولية قيام  نإ

قواعد ة عن انتهاك يمسؤولية الدولالحماية ضحايا النزاعات المسلحة، فإذا ما تقررت 

ة آثار هذا الانتهاك عن طريق محاكمة المسؤولين القانون الدولي الإنساني، فإنه يجب إزال

  .)2(وتعويض الضحايا

المتمثلة في قيام ومن هنا يستلزم البحث عن الآثار المترتبة عن خرق مبدأ التناسب 

، ثم التعرض إلى تنفيذ مبدأ التناسب عن طريق فرض )الفرع الأول( المسؤولية الدولية

  .)الفرع الثاني(الجزاء 

  الفرع الأول

  ثار المتربة عن خرق مبدأ التناسبالآ

في  كانت مسؤولية الدولة عن أعمال رعاياها ولاسيما ملوكها وقادتها هي السائدة

نحو إقرار مسؤولية الأفراد مرتكبي  مع تطور المجتمع الدولي، اتجه، والقانون الدولي

 ظهرت معهاوإنما  ،وبذلك لم تعد مسؤولية الدولة وحدها هي المقبولة. الجرائم الدولية

                                                            

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه في القانون،  علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في -1

  .747، ص 2004كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .55، ص 2004القاهرة،  ،وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية -2
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وحده عن ارتكاب الجريمة مسؤول بذلك هو  .الفرد مرتكب الجريمة الدولية مسؤوليةفكرة 

   .)1(أو مع الدولة التي ينتمي إليها إذا كان ما يربط بينهما

حرب الخليج،  أثناء للتجاوزات الصادرة عن القوات المتحالفة ضد العراق ونتيجة

وائي للقانون الدولي الإنساني من قصف عش المتصلة مباشرة بخرق المبادئ الأساسية

الأمم  يعتمد عليها السكان، طرحت مسألة المسؤولية للمنظمة للمدن والمصالح الحيوية التي

عن خرقها للقانون الدولي الإنساني، حتى وإن كان بعض الفقهاء يقولون بأن هذه  المتحدة

 .   )2(المسؤولية ليس بموضوع جديد

، )أولا(ن خرق مبدأ التناسب هو قيام المسؤولية الدولية للدول من الآثار المترتبة ع

المسؤولية الدولية للمنظمات كما تقوم . )ثانيا(إلى جانب قيام المسؤولية الدولية للأفراد 

  .)ثالثا(عن خرق المبدأ  الدولية وقوات حفظ الأمن

  المسؤولية الدولية للدول -أولا 

 حمل المسؤولية عن الأفعال التي ترتكبها قواتها المبدأ الأساسي هو أن الدولة تتإن

وهي بذلك ملزمة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى . )3(المسلحة خلال النزاع المسلح

  .القانون الدولي الإنسانيانتهاك قواعد  عن الناتج الضرر جبر ،المحاكمة

  المسؤولية الدولية للدول عن أفعال قواتها المسلحة  -1

على أفعال قواتها المسلحة  تشكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي إن مسؤولية الدولة 

الحديث، ذلك أن القانون الدولي التقليدي لم يعرف من طرق الإجبار والامتثال لأحكامه 

سوى ما كانت تمارسه الدول حيال بعضها البعض، ولما كان الجزاء غير متوفر فلا 

                                                            

يمنة القانون أو قانون الهيمنة، منشأة المعارف، ضارى خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، ه -1

  .204، ص 2008الإسكندرية، 

القانون الدولي لحقوق : حفظ السلم لأسباب إنسانية، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع خلفان كريم، -2

  .82ص ،1999الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

  .99ق المجذوب، مرجع سابق، صمحمد المجذوب وطار -3
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بدفع التعويض أو ما شابه، وإن ترتب يترتب على قيام هذه المسؤولية أي أثر مباشر 

 .)1(عليها أثر أمام الرأي العام

نسب إلى يالثابت في القانون الدولي أن تصرفات أي جهاز من أجهزة الدولة، 

د القوات المسلحة ويسري ذلك بداهة على أفرا ،، ويعتبر فعلا اتخذته هي بنفسهاإليها

فضلا عن ، قام به بصفته الرسميةأن يكون من اتخذ التصرف قد  ، علىالتابعين لها

ن الجمع بين هذين النوعين من المسؤولية أمر لا كما أ. مسؤوليتهم الفردية التامة عن ذلك

، يكفي أن تكون 2001وحسب مشروع تقنيين المسؤولية الدولية للسنة   .)2(فيه خلاف

  .ية الدوليةكي تثار المسؤول الرابطة الفعلية بين الدولة والفرد الذي ارتكب الجريمة

تي ترتكبها قواتها مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة ال موضوع نإ

اتفاقية لاهاي الرابعة المتضمنة قواعد هذا ما أكدته . )3(1907يرجع إلى عام  المسلحة،

يكون الطرف  «: التي تنص على ما يلي الثالثة المادة، في البريةوأعراف الحرب 

كما يكون  كام اللائحة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة،المتحارب الذي يخل بأح

   .)4(»ولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحةؤمس

،  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  91في المادة كذلك  اعليهكما نص 

البروتوكول "ا اللحق يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذ «: يلي ماك

ولا عن كافة الأعمال التي يقترفها ض إذا اقتضت الحال بذلك، ويكون مسؤعن دفع تعوي"

من نص المادتين  ستخلصما ي. )5(»الأشخاص الذين يشكلون جزء من قواته المسلحة

بنفس الصياغة، التزام بالتعويض إن أقتضى الأمر ذلك، وقيام المسؤولية عن  تأنها جاء

  .المسلحة التابعة للدولةالقوات 
                                                            

  .285جمعه شحود شباط، حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، مرجع سابق، ص  -1

  .84أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -2

  .114لحة، مرجع سابق، ص ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين و وسائل الإعلام أثناء النزاعات المس -3

رام قوانين وأعراف الحرب البرية، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي من الاتفاقية الخاصة باحت 3أنظر نص المادة  -4

  .4الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الدولي  ،1977الأول لعام روتوكول الإضافي من الب 91أنظر نص المادة  -5

  .319 الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص



لحةالمس النزاعات في التناسب مبدأ انتهاكات إدانة        :الثاني المبحث-الفصل الثاني  
 

137 
 

حيث أن الدول . لقانون الدولي الإنسانيبتطبيق أحكام املزمة الدول  جميعن إ

القيام بالأعمال العسكرية، فإذا ما مهمة ما توكل إلى أفراد قواتها المسلحة  عادة نازعةالمت

خرج هؤلاء الأفراد عن أحكام القانون الدولي الإنساني وأساءوا معاملة الأشخاص 

عن الدولة مسؤولة المحميين أو ارتكبوا فعلا من الأفعال التي تعتبر جرائم حرب، فإن 

  .)2(غير المشروع الدولي ، على أساس نظرية الفعل )1(أفعال أفراد قواتها المسلحة

إضافة إلى ذلك فإن المسؤولية الدولية للدولة عن أفعال قواتها المسلحة هي إعمال 

. )3(ية الدولية، تجد سندها في الصفة التمثيلية والسيطرة الفعليةللمبادئ العامة في المسؤول

وتكمن أهمية إقرار مسؤولية الدولة عن أفعال القوات المسلحة، كونها تؤدي إلى زيادة 

التقيد بأحكام القانون الدولي الإنساني، عبر إلزام الدول بهذه الأحكام أولا، و من ثم إلزام 

   .ول محلا للمسؤولية الدوليةقواتها بها، حتى لا تكون الد

ن المسؤولية الدولية عن أفعال القوات المسلحة، واجبة التطبيق حتى ولو طبقت ا

. الضرر إصلاحوذلك بأحكام المسؤولية الجنائية على الأفراد منتهكي الالتزامات الدولية، 

انتقائي في يظهر الواقع أن قواعد المسؤولية الدولية عن أفعال القوات المسلحة ذات طابع 

تطبيقها على الرغم من أن القانون الإنساني، قد رتب المسؤولية الدولية عن أفعال القوات 

   .)4(المسلحة للدول الأطراف في النزاع، بغض النظر عن المنتصر والمهزوم

تحصينه بآلية تنفيذ متكاملة تشمل وذلك ب ر القانون الدولي الإنساني قائما،يعتب

رغم  .الكثير من الجدلبعدت حسن نية لأب، ولو طبقت قواعده جريالطابع الوقائي والز
                                                            

  .114ص ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، -1

لمسؤولية الدولية على أساس الفعل الدولي غير المشروع، راجع تقرير لجنة القانون حول ا: للمزيد من التفاصيل -2

   .الدولي، الدورة الثالثة والخمسون، مرجع ساق 

  .294و 293جمعه شحود شباط، حماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب، مرجع سابق، ص -3

 :سندها فيالمسؤولية الدولية عن أفعال القوات المسلحة نجد  نإ« 

 .فالقوات المسلحة تمثل دولتها و تتصرف لصالحها ولحسابها :الصفة التمثيلية ) أ

إن الدولة تملك و تحتكر القوة والأوامر، فهي قادرة تماما على منع أجهزتها من انتهاك  :السيطرة الفعلية ) ب

  .ها بالتزام دوليالالتزامات الدولية، الأمر الذي يجعلها محلا للمسؤولية الدولية، حالة إخلال قوات

  . 293مرجع نفسه، ص -4
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القانون الدولي الإنساني، إلا أن لانتهاكات الصارخة لقواعد ل محاولة البعض إيجاد حلول

تنفيذ أحكامه لأسباب عديدة تحكمها مصالح تقف عقبة أمام وواقع النزاعات المعاصرة 

  .)1(ومعاقبة مرتكبي الجرائم أطراف النزاع أو التقصير دوليا في متابعة

 التزام الدول بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكمة -2

يعد موضوع تسليم المجرمين من المواضيع الهامة في المجتمع الدولي، وذلك مع 

أتاحت أبحاث كما  .زيادة حالات العنف في المجتمعات، وزيادة حركة هروب المجرمين

ني التعرف على أحكام هذا الموضوع المتسع الجوانب، المؤتمرات الدولية للفكر القانو

  .)2(د في تحقيق تسليم المجرمينعوالاقتراب من أبرز الوسائل التي تسا

تقديم أفرادها المشتبه فيهم بارتكاب انتهاكات جسيمة يتعين على أطراف النزاع لذا 

التحقيقات في  بين منتوإذا  .للقانون الإنساني الدولي خلال العمليات العسكرية إلى العدالة

الانتهاكات المحتملة إلى مقاضاة مرتكبيها، فإن منظمة العفو الدولية تدعوا إلى إجراء 

. )3(المحاكمات وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام

بارتكاب  الدول التعاون في البحث والقبض وتسليم الأفراد المتهمينجميع ويقع على عاتق 

  .اقتضى الأمر ذلك ذاجرائم الحرب، ومعاقبتهم إ

بإجراء تحقيقات جنائية مع كل من يشتبه في القيام الدول الأخرى ويقع على عاتق 

وفي حالة توفر أدلة كافية، وكان . ارتكابه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي

يجب أن تحاكم المشتبه به أو تسلمه فإن هذه الدول  ،المشتبه به خاضعا لولايتها القضائية

   .)4(لهإجراء محاكمة عادلة وقادرة على إلى دولة أخرى مستعدة 

                                                            

  .13، مرجع سابق، ص )1(القانون الدولي الإنساني رقم سلسة  ،القانون الدولي الإنساني تطوره و محتواه -1

عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  -2

  .121، ص 2005، الجزائر، عكنون

لبنان بموجب القانون تزامات طرفي النزاع في إسرائيل ويجب أن تحافظ إسرائيل على أرواح المدنيين، ال: أنظر -3

  .9دولي، مرجع سابق، صالإنساني ال

  .9مرجع نفسه، ص -4
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من الثابت الآن ضرورة التعاون الدولي بخصوص البحث والقبض للإشارة فإنه 

الذي تبنته  3074القرار رقم هذا ما تم تأكيده في ( على مرتكبي جرائم الحرب وتسليمهم 

  .)1()1973للأمم المتحدة عام الجمعية العامة 

  التزام الدول بجبر الضرر والتعويض -3

لا يقتصر القانون الدولي الإنساني على المسؤولية الجزائية في حالة خرق أحكامه، 

بل يتضمن المسؤولية المدنية، وأقر مبدأ التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة 

 .)3(1907ة منذ فترة طويلة تعود إلى عام إرساءه صراحوتم  .)2(قوانين الحرب و تقاليدها

  .1977لعام  الأولالنص عليه في البروتوكول  وأعيد

على الرغم من أن كلا من اتفاقية لاهاي والبروتوكول الإضافي الأول يشير إلى 

أكثر  وهو رد الحقوق مثلتخذ أشكالا عديدة، يضرر الجبر  إلا أنالتعويض فحسب، 

بروتوكول اتفاقية ، كما ينص على ذلك )لممتلكات المأخوذة ظلماإعادة اك( الأشكال ملائمة

يعد التعويض أكثر و، حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1954عام 

  .)4(الحالات التي يستحيل فيها رد الحقوق أو يكون غير مناسبفي ذلك والأشكال اعتيادا 

د القانون الدولي الإنساني التزام يقع على عاتق الدول المسؤولة عن انتهاك قواع

مسؤولية العراق عن  ، أقر692قرار مجلس الأمن رقم في و. جبر الضرر أو التعويض

 كما أقر .بالبيئة واستنفاذ الموارد الطبيعية ةر اللاحقاضرمباشرة بما في ذلك الأالخسارة ال

 جانبا الأالرعايو ،الحكومات الأجنبية أصابت عن الأضرار التي مسؤولية العراق

غير المشروع للكويت، وبناء على ذلك قرر المجلس أن  هنتيجة لغزو ،الشركات الأجنبيةو

  . ينشئ لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وصندوق التعويضات

                                                            

  .89أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

  .265، مرجع سابق، ص أليات تنفيذ القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  -2

حوارات  .أ.ص.د.م، إصلاح الأضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيجيلارد،  شيارا – إيمانويلا -3

جماعية، اللجنة، القاهرة، ترجمة ، 2003إنسانية في القانون والسياسات والعمل الإنساني، المجلة، مختارات من أعداد 

  .106ص  ،2004

  .106، ص مرجع نفسه -4
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 692تأسست لجنة الأمم المتحدة للتعويضات طبقا لقرار مجلس الأمن رقم و

 همةاللجنة م تلأمن، وتولبوصفها جهازا فرعيا لمجلس ا 1991 يما 20 الصادر في

غير  تسببها الغزوودفع التعويض عن الخسائر والأضرار التي  طلباتتقييم الومراجعة 

وتم بالفعل دفع تعويضات للضحايا من صندوق . المشروع للكويت من جانب العراق

  .)1(من عائدات صادرات النفط العراقية%  30التعويضات الذي حصل على نسبة 

ن بيتللكويت تم خرق مبدأ التناسب من قبل العراق، وهذا ما ي خلال غزو العراق

من خلال الأضرار الجوارية التي نتجت عن ذلك النزاع والخسائر الكبيرة في صفوف 

  . المدنيين والأعيان المدنية وما لحق من أضرار بالبيئة جراء الهجوم على حقول البترول

راق، في حين لم تسأل أمريكا بالفعل تم فرض عقوبات وجزاءات دولية على الع

عامة، ولمبدأ التناسب خاصة، وجريمة العامرية  يللقانون الدولي الإنسانعن انتهاكاتها 

  . مرية لخير دليل على ذلكاالناتج عن قصف ملجأ الع

جسيمة  يتعين على الدول التي ارتكبت قواتها انتهاكاتمما سبق نستخلص أنه 

أن تكفل حصول الضحايا على أثناء النزاعات المسلحة،  لقواعد القانون الدولي الإنساني

الغاية من ذلك الإقلال  .)2(بواسطة آلية يتم إنشاؤها لهذا الغرض وتعويضهم إنصاف كاف

  .)3(من جرائم الحرب، والإقلال من المعاناة المادية لضحاياها

  المسؤولية الدولية للفرد  -ثانيا

تبعتها الدولة التي تنتهك أحكام القانون  جانب المسؤولية الدولية التي تتحملإلى 

الدولي الإنساني، والتي يترتب عليها إلزام هذه الدولة بالتعويض، هناك أيضا مسؤولية 

                                                            

  .61و 60، ص 2004وائل أحمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

ن يجب أن تحافظ إسرائيل على أرواح المدنيين، التزامات طرفي النزاع في إسرائيل ولبنان بموجب القانو: أنظر -2

  .09الإنساني الدولي، مرجع سابق، ص 

  .95أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -3
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الفرد الجنائية عن الأفعال التي يعتبر إتيانها بمثابة جرائم حرب والتي ترتكب في حق 

  .)1(الأشخاص المحميين

القانون فإن الانتهاكات الجسيمة لقواعد  فيما يخص المسؤولية الدولية الفردية،

الأعيان وتلحق الأذى بالمدنيين التي ، بما فيها الهجمات العشوائية المتعمدة الدولي الإنساني

رغم عدم توفر القصد الجنائي، وتعتبر جرائم ، خطيرة عند ارتكابها تالمدنية تكون خروقا

لتدابير من أجل تفادي الأضرار حرب، تطبيقا لمبدأ التناسب الذي يقضي اتخاذ جميع ا

  .الجوارية وعدم التعسف في استخدام القوة

كما تجدر الإشارة إلى أن أي شخص ساهم أو ساعد أو سهل ارتكاب جرائم 

تمتد هذه . مسؤولية المخططين للأعمال الحربية بما فيها. الحرب، يكون مسؤولا

على أساس علمهم بأعمال  ملاحقتهم قضائياوالمسؤولية لتشمل العسكريين والمدنيين 

تعتبر إنتهاكا واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الهجمات التي . هميمرؤوس

  .مبدأ التناسبل

ل في مجال المسؤولية الجنائية الدولية، وحم هامةالمجتمع الدولي خطوات أنجز 

تم ئم الدولية، والفرد مسؤولية جنائية واضحة على المستوى الدولي عن ارتكاب الجرا

  .)2(محاكم دولية للفصل في هذه الجرائم ومعاقبة المنتهكين لحرمة حقوق الإنسان اءنشإ

يعد تقرير المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد وسيلة هامة جدا للحد من انتهاك 

، بات من الضروري بعد أن كان الإفلات من العقاب سائداحقوق الفئات المحمية، ذلك 

بالمجتمع الدولي العمل جاهدا الدافع  .)3( عما اقترفوه لجرائمسؤولية مرتكبي اتقرير م

                                                            

  .120ماهر جميل أبو خوات، حماية الصحفيين و وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص  -1

  .111محمد المجذوب وطارق المجذوب، مرجع سابق، ص  -2

  .89أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -3
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تضاعف من معاناة العديد من هو  المسؤولية الدولية الجنائية للأفرادمبدأ  قرارلإ

  .)1(الضحايا

وتجدر الإشارة أيضا أن مبدأ المسؤولية الفردية في النزاعات المسلحة الدولية عن 

 )2(قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، تم إقرارها في مدونة ليبر جرائم الحرب، قاعدة

ودليل أكسفورد، وأعيد النص عليها منذ ذلك الحين، في الكثير من معاهدات القانون 

 . الدولي الإنساني

المسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة  كانتوقد 

جرت بمقتضى ميثاقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين في  الدولية، الأساس لمحاكمات

نورمبورغ وطوكيو، وكذلك بمقتضى النظامين الأساسيين للمحكمة الجنائية الدولية 

 . )3(ليوغسلافيا سابقا، والمحكمة الجنائية الدولية 

منذ أوائل التسعينات أحدثت تطورات بارزة قد النزاعات المسلحة غير الدولية، أما 

بالمسؤولية الجزائية الفردية عن جرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة غير تعلق ما يفي 

الصيغة (بشكل واضح في معاهدات حديثة في القانون الدولي الإنساني ذلك والدولية، 

المعدلة للبروتوكول الثاني للاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معينة، النظام الأساسي للمحكمة 

وتم  .)4()، والبروتوكول الثاني للاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيةالجنائية الدولية

النص عليها ضمنا في اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد 

، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال ) اتفاقية اتاوا (

  .حة في النزاعات المسل

                                                            

،  2007محمود سعيد محمود سعيد، الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

    .205ص 

  :للمزيد من التفاصيل راجع  -2

-Louise Doswald-Beck et Sylvain Vité, Le droit international humanitaire et le droit des droit de 
l’homme, Extrait de R.I.C.R. n° 808, C.I.C.R. Genève, mars/avril 1993, p. 103. 

  .481بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص -جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -3

  .482، ص مرجع نفسه -4
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مؤكدا على المسؤولية الجنائية الفردية  للمحكمة الجنائية الدوليةنظام الأساسي الجاء 

وذهب . )2(ذلك في المادة الخامسة والعشرين، و)1(لمرتكبي الجرائم الدولية وجرائم الحرب

، وقيام المسؤولية الدولية المدنية 75 إلى أبعد من ذلك في المادة المحكمةواضعو نظام 

فحسب ما هو وارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالشخص الذي . للفرد

 .    لمجني عليهايرتكب جرائم الحرب ملزم بجبر الضرر وتعويض 

  المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية وقوات حفظ الأمن -ثالثا 

تتدخل  أثبتت الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة كثرت الحالات والأوضاع التي

فيها المنظمات الدولية وقوات حفظ الأمن عند قيام النزاعات المسلحة الدولية، خاصة في 

 ذلك باستخدام القوة العسكرية من أجل حفظ السلم والأمن. النزاعات المسلحة غير الدولية

وهم بهذه الصفة ينطبق عليهم وصف العسكريين، وبالضرورة تلتزم هذه . الدوليين

  .وقواعد سير العمليات العدائية القانون الدولي الإنساني بقواعدالأخيرة 

يتعين على أفراد الوحدات العسكرية التي تشارك في عملية حفظ السلم احترام لذا 

اجهات مسلحة ضد أحد أطراف عندما يشاركون فعليا في موالقانون الدولي الإنساني 

إلمام الوحدات التزام ظ السلم حفقع على عاتق كل بلد مشارك بقواته في عملية وي .النزاع

   .)3(المطبقة في النزاعات المسلحة التابعة لها بالقواعد الإنسانية

على  القانون الدولي الإنسانيلا توجد أي اتفاقية دولية تنص صراحة على تطبيق 

في هذا الخصوص قرارا الدولي وقد أصدر مجمع القانون . القوات العسكرية للأمم المتحدة

شروط تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات " ول ح 1971عام 

                                                            

مجزرتا مخيم جنيين والبلدة القديمة في "المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب  هاني عادل أحمد عواد، -1

، 2007مذكرة ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ، "نابلس نموذجا

  .85ص 

موسوعة  ،1998يوليو 17اسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما، في من نظام روم الأس 25المادة : راجع -2

اتفاقيات القانون الدولي الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق،      

    .680 ص

  .38أسئلتك، مرجع سابق، ص  القانون الدولي الإنساني، إجابات عناللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -3
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، تتمثل أهم نصوصه في "المسلحة على الحروب التي تشترك فيها قوات الأمم المتحدة

  :انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني عليها، خصوصا

، وتلك القواعد الخاصة بكيفية سير الحروب، كتلك التي تحظر استخدام بعض الأسلحة -1

المتعلقة بالإضرار بالطرف الآخر، وتلك الخاصة بالتمييز بين الأهداف العسكرية وغير 

 .العسكرية

يضاف إليها الآن البروتوكولان ( 1949القواعد التي تضمنتها اتفاقيات جنيف لعام  -2

 ).1977الإضافيان لعام 

 .)1(القواعد التي تهدف إلى حماية الأشخاص المدنيين والملكية المدنية -3

إن القوات العسكرية التابعة للمنظمات الدولية، مثل قوات الطوارئ الدولية وقوات 

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك القوات العسكرية التابعة للمنظمات الإقليمية، 

تعتبر هذه المنظمات مسؤولة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني من جانب 

  . )2(قواتها

        أمر تحت تكون القانون الإنساني على القوات التي  تطبيقأعيد تأكيد وقد 

 أوت 7أو إشراف الأمم المتحدة وذلك في نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 

، وتتضمن النشرة 1949بمناسبة الذكرى الخمسين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام  1999

قائمة  "ت الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنسانيمراعاة قوا"المذكورة تحت عنوان 

طبق هذه المبادئ كحد أدنى على أفراد قوات وتالإنساني الدولي المبادئ الأساسية للقانون 

الأمم المتحدة عندما ينخرطون كمقاتلين أو عندما تمارس الدفاع عن النفس في عملية 

  .)3(ال مدتهلحفظ السلام، وذلك على امتداد الاشتباك المسلح وطو

                                                            

  .58، ص 2006، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، ط -1

  .95القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص محمد المجذوب وطارق المجذوب،  -2

  .38عن أسئلتك، مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنساني، إجابات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -3
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ولكفالة التزام قوات الأمم المتحدة بقواعد قانون النزاعات المسلحة تضمن القرار 

في النزاعات حول شروط تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني  1971الصادر عام 

  :التي تشترك فيها قوات الأمم المتحدة ما يلي المسلحة

واتها تقرر ضرورة مراعاة ذلك، أو تتأكد ضرورة إصدار الأمم المتحدة لوائح إلى ق :أولا

  .أن الدولة التي تنتمي إليها تلك  القوات بجنسيتها أكدت لهم على ذلك

عند عدم وجود سلطة حامية، فقد نص القرار على ضرورة وجود جهة محايدة تقوم  :ثانيا

  .للسلطة 1949بالوظائف التي قررتها اتفاقيات جنيف لعام 

على مسؤولية الأمم المتحدة عن أية انتهاكات لقواعد القانون  أخيرا نص القرار :ثالثا

الدولي الإنساني من جانب قواتها، وكذلك أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار 

والإشكال المطروح فيما  .)1(التي تقع على قواتها نتيجة انتهاك الطرف الأخير لتلك القواعد

لى قوات الأمم المتحدة، هو هل يتعين على الأمم يخص تطبيق القانون الدولي الإنساني ع

  المتحدة أن تلتزم بقانون لم توافق عليه أصلا؟

م المتحدة طرفا في الأمعلى جعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر  بعد إصرار

بالمعنى  » قوة «اعتبارها : رفضت المنظمة ذلك لأسباب عدة نذكر منها، اتفاقيات جنيف

ن إ .ات، وأن التصديق على هذه الاتفاقيات اقتصر على الدول فحسبالمقصود في الاتفاقي

تلتزم بالقواعد فهي بذلك ، أساسيا في المجتمع الدوليالأمم المتحدة، بصفتها عنصرا 

لقواعد، ومن لتلك امن ثم يتعين على أجهزتها أن تمتثل  .العرفية للقانون الدولي الإنساني

لسلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان حجز تعتبر ا «أن نجد منظمة المعقول غير 

ذلك م والأمن الدوليين، لوتشكل أعمالها في الوقت نفسه تهديدا للس »الزاوية بالنسبة لها

لأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق، حيث أنها صنفت انتهاكات ل مخالف

  .)2(القانون الدولي الإنساني بأنها تهديد للسلم والأمن الدوليين

                                                            

  .59أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -1

، إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنسانيصدري بنتشيكو، عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنساني،  -2

  .180مرجع سابق، ص 
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، وفي نزاع طرافا في اتفاقيات جنيفن المنظمات الدولية ليست أأكما هو معروف 

كوريا في بداية الخمسينات سلمت الأمم المتحدة زمام الأمور إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية، وهذه الأخيرة مثل سائر أطراف النزاع آنذاك لم تكن صادقت بعد على 

الموضوعة في خدمة المنظمة الأممية أن تطبق  على القوات لذلك. )1(اتفاقيات جنيف

  . )2(اتفاقيات جنيف، إذا ما دعت الحاجة

وإذا قادت دولة الحملة وخاضت النزاع باسم الأمم المتحدة فإن المسؤولية تقع عليها 

إذا اضطرت الأمم المتحدة ف .)3(بالدرجة الأولى ولا يعفي ذلك المنظمة من مسؤولية ثانوية

        وة من أجل تنفيذ القانون الدولي الإنساني، أو سمحت بذلك لدولة إلى استعمال الق

أو مجموعة من الدول استجابة إلى طلب حكومة معينة، فيجب أن تكون هذه الأخيرة 

  . )4(مؤهلة لتحمل المسؤولية الدولية الناتجة عن خرقها لقواعد القانون الدولي الإنساني

دة باحترام المبادئ والقواعد الأساسية في معظم وقد أدرج التزام قوات الأمم المتح

الاتفاقيات الحديثة التي عقدت بين الأمم المتحدة والبلدان التي تنشر في أراضيها قوات 

أما بالنسبة لقوات الأمن العربية التي أنشأتها جامعة الدول العربية، اصدر .)5(الأمم المتحدة

: قوات الجامعة في الكويت، جاء فيها بخصوص 1961الأمين العام للجامعة لائحة عام 

على القوات أن تراعي مبادئ وروح الاتفاقيات الدولية، والتقاليد العربية الموروثة «

 .)6(»التي تنطبق على سلوك الأفراد العسكريين

  

  

                                                            

  .51نساني، مرجع سابق، ص عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإ -1

  .51مرجع نفسه، ص  -2

  .51، ص مرجع نفسه -3

  .113خلفان كريم، حفظ السلم لأسباب إنسانية، مرجع سابق، ص  -4

  .38القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، مرجع سابق، ص اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -5

  .59اني، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنس -6
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  الفرع الثاني

  مبدأ التناسب عن طريق فرض الجزاء تنفيذ

اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها المقصود بالقوة الملزمة للقانون الدولي عموما، و

 حيزالإجراءات والوسائل اللازمة، لوضع هذا القانون  يه ،الإضافيين بصفة خاصة

لتمتد  نزاعالتطبيق، وهذه الآليات بقصد إلزام الدول بهذه القواعد، وهي تتجاوز زمن ال

يات ، فإن الوسائل والآلالنزاعيبدأ زمن هذا القانون إذا كان سريان . زمن السلمإلى 

، لأن تطبيق أحكام هذا القانون مسالة تتجاوز أيضا في زمن السلمتكون  الاحترامه ةاللازم

   .)1(رمة التي تتضمنها أحكام هذا القانونجزمن ارتكاب الأفعال الم

قانون النزعات المسلحة لا يتضمن فقط قواعد حماية الإنسان في النزاعات إن 

احترام هذه القواعد، وفرض عدة التزامات لمكافحة  المسلحة، وإنما يشمل عدة آليات لكفالة

  . )2(أي فعل يشكل انتهاكا جسيما

ناحية التطبيقية لقواعد القانون الدولي الإنساني، في للالاهتمام الدولي المتزايد يعود  

يقظة الضمير الجماعي الدولي الذي تحرك بعد أن أدرك حقيقة الفظائع إلى الدرجة الأولى 

معظمهم (من البشر  قتل العديدونتج عنها  .النزاعات المسلحةأسفرت عنها  والمجازر التي

 )4(وكنتيجة لذلك بدأت الأمم المتحدة. )3(أو إصابتهم بعاهات مستديمة) من المدنيين الأبرياء

لتهديد الذي بات يتعرض له السلم والأمن الدوليين نتيجة لانتهاكات ا تدرك )4(المتحدة

   .القانون الدولي الإنساني

                                                            

  .747، ص مرجع سابقعلي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  -1

، .ن.ب.ر الجامعة الجديدة، ب، دا"مصادره، مبادئه وأهم قواعده"مطر، القانون الدولي الإنساني  عصام عبد الفتاح -2

  .233ص ، 2008

  .102و 101ص  ب وطارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق،محمد المجذو -3

   .173، مرجع سابق، ص عمليات حفظ السلام والقانون الدولي الإنسانيصدري بنتشيكو، : راجع -4

فهي كمنظمة ضامنة لقانون . تأخرت منظمة الأمم المتحدة في إدراج القانون الدولي الإنساني في قائمة توجهاتها « 

 jus in ، رأت أنه من غير المنطقي أن تعني في نفس الوقت بقانون الحربjus contre bellumالحربمنع 

bello . وخير دليل على ذلك أن المنظمة  لم يرد ذكرها في القانون الدولي الإنساني سوى في البروتوكول الإضافي
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منظمة الأمم المتحدة في مجال ردع هذه الانتهاكات  مساهمةلإشارة إلى أن تجدر ا

دولي الإنساني قانون الاللأن آليات الردع المنصوص عليها في . )1(يعد أمرا بالغ الأهمية

أن التدخل غير و. يمكن تحقيقه من قبل المنظمة الأمم المتحدة ع ماغير فعالة بالمقارنة م

طورت آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بصورة واضحة،  المتوقع للأمم المتحدة،

  . )2(بالإضافة إلى أنشطة مجلس الأمن ،بفضل المحاكم الجنائية الدولية بشكل خاص

من خلال ما سبق الذكر نقوم بدراسة دور القضاء الجنائي في معاقبة مرتكبي 

، ثم )ثانيا(هاك مبدأ التناسب ، وتطبيق مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب على انت)أولا(الجرائم 

    ). ثالثا(دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني 

  في معاقبة مرتكبي الجرائم  الدولي دور القضاء الجنائي -أولا

اظهر المجتمع الدولي رغبة . نتيجة لما توصلت إليه محكمتا نورمبورغ وطوكيو

ذلك من خلال ما توصلت  إليه المحاكم الجنائية الدولية  تجلىيعقاب، في وضع حد للا

الخاصة ليوغسلافيا سابقا ورواندا التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة عن طريق مجلس 

وكان الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات  ،ذلك تطبيقا للفصل السابع من الميثاقوالأمن 

أكثر من ذلك تم إنشاء . ومعاقبة مرتكبي الجرائم ،الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني

محاكم جنائية دولية على أساس اتفاقي مع الدول المتضررة مثل محكمة سيراليون 

  .ومحكمة كمبوديا

يعتبر خرق مبدأ التناسب من قبل الجرائم ضد المدنيين، والتي تندرج ضمن جرائم 

أو تلك . )3(ت وأعراف الحرباتفق على تعريفها بأنها السلوك المخالف لعادا. الحرب

الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب، سواء أصدرت من المتحاربين 

                                                                                                                                                                                          

الخاصة  37لمسلحة الدولية وذلك في المادة والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات ا 1977جون  12الأول المؤرخ في  

  . » ووفقا للمادة الأخيرة". بالتعاون"الخاصة  89والمادة " بحظر الغدر"

  .173، ص مرجع سابقصدري بنتشيكو،  -1

  .173مرجع نفسه، ص  -2

ة تحليلية عن ، دراس"الجريمة، آليات الحماية"سامح جابر البلتاجى، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة  -3

  .   147ص  ،2005 ،القاهرةالوضع في الأراضي العربية المحتلة، دار النهضة العربية، 
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الأعمال "من لائحة محكمة نورمبورغ بأنها  )ب(فقرة  6المادة وقد عرفتها . أو غيرهم

  . )1( "التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب البرية

بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  )ب(و) أ( 2فقرة 8المادة عرفتها كما 

، والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على 1949أوت  12المؤرخة في 

رغم خطورة خرق قواعد . )2(الدولية في النطاق الثابت للقانون الدوليالمسلحة عات االنز

على قيام آلية قضائية دولية للمعاقبة عن القانون الدولي الإنساني، إلا أن اتفاقياته لم تشمل 

  . )3(جرائم الحرب

يعتبر إنشاء المحاكم الجنائية الدولية من أعظم المستجدات التي حدثت في إطار 

تطوير المسؤولية الجنائية للأفراد عن الجرائم الدولية، كجرائم التي تندرج ضمنها جرائم 

ث في هذا الإطار هو إنشاء محكمتين أهم ما حد. )4(انتهاك القانون الدولي الإنساني

دوليتين لمحاكمة جرائم الحرب الواقعة في الحرب العالمية الثانية، وهما محكمتا 

نورمبورغ و طوكيو، اللتان أسند لهما اختصاص النظر في الجرائم الواقعة ضد قواعد 

 .  )5(وأعراف الحرب

نورمبورغ "رن العشرين تعتبر المبادئ القانونية المنبثقة من محاكمات منتصف الق

أول شهادة ميلاد القضاء الجنائي الدولي، وهي أول محاولة في التاريخ الحديث " وطوكيو

وما لها من أهمية لوضع حد للاعقاب عن الجرائم . للتطبيق فكرة القضاء الجنائي

المرتكبة، وذلك رغم الانتقادات الموجهة لهذه المحكمة، لكون تشكيلة المحكمتين لا تتسم 

                                                            

، إيتراك النشر والتوزيع، مصر، 1.ط مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، -1

  . 298، ص 2006

لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي امن النظام ) ب(و) أ( 2فقرة  8المادة : راجع -2

  .670الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .235عصام عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -3

، مذكرة "في الشريعة الإسلامية وفي القانون الدولي"عات المسلحة زريول سعدية، حماية حقوق المدنيين أثناء النزا -4

القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي : لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع

  .  141، ص2003وزو، 

  .142و 141مرجع نفسه، ص -5
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إلى غير ذلك من الانتقادات . بالحياد، وإنما تشكلتا من عسكريين معاديين للمتهمين

  .كمحاكمة المنهزمين دون المنتصرين

تعتبر المبادئ القانونية التي صاغتها المحكمتين العسكريتين، والأحكام الصادرة 

تقنيين القانون لي المحاولات اللاحقة في المجتمع الدول بهابدأت "  مادة أولية "عنهما بمثابة 

 تمرغم التطور الحاصل الذي عرفه المجتمع الدولي، إلا أنه لم يو. )1(الجنائي الدولي

التخلي عن نظام المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ الذي يعد الأساس التشريعي 

  .)2(للمحاكم الدولية الجنائية الخاصة لكل من محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا

حداث المأساوية التي دارت رحاها في كل من يوغسلافيا ورواندا مجلس دفعت الأ

ورواندا بموجب القرار  انشاء محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بيوغسلافيا سابقلإالأمن 

أي النظام (الذي منحها نظاما أساسيا خاصا بها  827وتلاه القرار رقم . 808رقم 

وحدد مهمتها في محاكمة الأشخاص ). وغسلافيا سابقاالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لي

الذين يفترض تحملهم مسؤولية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في 

  . )3( 1991أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 

ومما لا شك فيه أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا سابقا تعد 

 لنشأةإذ من شأنها أن تمهد . ، وخطوة مهمة في مجال القضاء الجنائي الدوليسابقة ايجابية

بين النزاعات المسلحة الدولية إزالة التفرقة  ،سهاماتهاامن أهم وقضاء جنائي دولي دائم، 

المخالفات الجسيمة المرتكبة في مثل  اعتبرتولأول مرة  ،والنزاعات المسلحة غير الدولية

  .)4(حربهذه النزاعات جرائم 

                                                            

 ،2006 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1ط جنائي الدولي،محمود حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء ال -1

  .48ص

، 1، ط"على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية"عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية  -2

  .2004الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

  .215، مرجع سابق، صحاكم الجنائية الدوليةملامح من النظام الأساسي للممسعود منتري،  -3

  .432ن المدنية والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، ص ارقية عواشرية، حماية الأعي -4
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، تبنى )1(وبعد مرور ثمانية عشر شهرا عن نشأة المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا

بتأسيس محكمة دولية  ، القاضي1994نوفمبر 8المؤرخ في  955مجلس الأمن القرار رقم 

الانتهاكات الجسيمة  للقانون أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من محاكمة المسؤولين عن ل

  . )2(لها الأراضي المجاورةوارتكبت على أراضي رواندا التي ني الدولي الإنسا

للنزاعات الدولي الجنائي تعتبر هذه المحكمة المثال الأول في تاريخ القضاء 

المسلحة غير الدولية، وذلك كون كل المحاكمات التي عرفها القضاء الدولي السابق لها، 

ألمانيا ومرورا بمحاكمات نورمبورغ ثم الذي بدأ بمحاولة محاكمة غليوم الثاني إمبراطور 

دولية، أما محاكمات رواندا فكانت الشاهد  نزاعاتطوكيو وأخيرا يوغوسلافيا كانت كلها 

  .    )3(المسلحة غير الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي نزاعاتالأول لل

  تطبيق مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب على انتهاك مبدأ التناسب  -ثانيا

بق القول أن انتهاك مبادئ قانون النزاعات المسلحة تعتبر جرائم حرب، لقد س

وعلى هذا فإتيان سلوك يعرض السكان المدنيين أو الأعيان المشمولة بحماية أثناء 

. الذي يرقى إلى درجة جريمة الحرب ،لمبدأ التناسب اًالنزاعات المسلحة للخطر يعد خرق

ومن خلال هذه الدراسة سنحاول دراسة . قادمالتعدم وجرائم الحرب يطبق عليها مبدأ 

    .تطبيق مبدأ عدم التقادم على جرائم الحرب بصفة عامة

قانون الدولي الجنائي، لم تثر قبل الحرب في التجدر الإشارة إلى أن مسألة التقادم 

ولهذا . بهذه القاعدة قبل هذا التاريخ عدم الإحتجاجالسبب يعود إلى  .)4(العالمية الثانية

                                                            

هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، منشأة المعارف، "ضارى خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية  -1

  . 58ص .2008كندرية، الإس

  .215، مرجع سابق، صملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدوليةمسعود منتري،  -2

  .81محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  -3

، ديوان المطبوعات الجامعية، "لإنسانيةمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد ا"عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية  -4

  .149، ص2005الجزائر، 
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والنظام الأساسي  لمحكمة  نورمبورغ وأحكامها خالية من ) 1945(اءت اتفاقية لندن ج

  . )1(الإشارة إلى هذه القاعدة

وردت عبارة عدم التقادم لأول مرة في قانون العاشر الصادر عن مجلس رقابة 

لتقادم لا يجوز للمتهم أن يدفع با" المادة الثانية من الفقرة الأخيرة منه، أكد أنه . الحلفاء

و لا يجوز اعتبار أية حصانة أو عفو . 1/7/1945و  30/1/1933الذي  يكتمل ما بين 

  . )2(" خاص أو عفو عام منح في عهد الحكم النازي

لقد لازم الفقه الدولي الصمت حول هذه القاعدة حتى ثارت مشكلة التقادم في مجال 

إثر إعلان ألمانيا . )3(ضد الإنسانيةالقانون الدولي الجنائي بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم 

سنة على  20بأن قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة تقادم الجرائم بمضي  1964الاتحادية عام 

فقد تقدمت بولندا على إثره بمذكرة . مما أثار استنكارا عالميا عن هذا الموقف. ارتكابها

ت اللجنة القانونية بالإجماع إلى الأمم المتحدة تطلب من لجنتها البت بهذه المسألة، وأجاب

 تمَّ وبعد مضي ثلاث سنوات. )4( 1965أفريل  10أن الجرائم الدولية لا تتقادم وذلك في 

قانون التقادم على جرائم  تطبيقالخاصة بعدم  1968اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للعام 

  .)5(الحرب والجرائم ضد الإنسانية

قانون التقادم على  تطبيقالخاصة بعدم  1974وفي الاتفاقية الأوروبية للعام 

وأثناء النقاش الذي أدى إلى اعتماد اتفاقية الأمم . الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

                                                            

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عبد االله سليمان سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي،  -1

  .92ص .ن.ت.د

  .150و 149، ص سابقعبد القادر البقيرات، مرجع  -2

  .150مرجع نفسه، ص  -3

  .92، ص نفسهمرجع السليمان سليمان،  عبد االله -4

  .92، ص نفسهمرجع ال :أنظر -5

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة  1968نوفمبر  26في  « 

 » ).23- د(2391ضد الإنسانية بقرارها رقم 
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قانون التقادم على جرائم الحرب قاعدة  تطبيقالمتحدة، اعتبرت بعض الدول أن حظر 

   .)1(جديدة

ة العامة للأمم المتحدة عدة ، اعتمدت الجمعي1973و 1969بين الفترة الممتدة  خلال

قانون  تطبيققرارات تدعو الدول إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعدم 

قرارا يرحب  1970كما اعتمدت في . التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

لأساسي للدول أثناء نقاش هذه القرارات، كان سبب القلق ا. بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ

  . )2(عدم وضوح تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الوارد في الاتفاقية

أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاقية عدم تقادم جرائم  تلقد انضم

 بتأييدها ا، وذلكتحفظ وأبدت بعض الدولالحرب والجرائم ضد الإنسانية بدون أي تحفظ، 

  .)3(التقادم على الجرائم ضد الإنسانية دون تطبيقها على جرائم الحرب تطبيق قاعدة عدم 

  الإنسانيقواعد القانون الدولي  تنفيذدور المحكمة الجنائية الدولية في  -ثالثا

 إلى اليوم،في القرن الماضي والتي ما تزال أثارها قائمة  رتكبةإن الجرائم الم

ه الجرائم التي أضرت بالكثير من الضحايا هزت الضمير الإنساني، فاللاعقاب لمرتكبي هذ

لإنشاء جهاز قضائي دولي لتنفيذ قواعد  ،)4(الإنسانية بأكملها تطلب تدخل المجتمع الدوليو

  .القانون الدولي الإنساني ومعاقبة مرتكبي الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة آلية فعالة من آليات تنفيذ أحكام القانون الدولي تعد 

تأثير رادع  الهو .النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةخاصة وأنها تختص بلإنساني، ا

أن أغلب الأفراد الذين يحترمون حقوق وانتهاك أحكام ذلك القانون، خاصة  يريدتجاه من 

                                                            

  .536لدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، صبك، القانون ا-جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -1

  .536، ص مرجع نفسه -2

  .154، مرجع سابق، ص"معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية"عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية  -3

  .226، مرجع سابق، صملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدوليةمسعود منتري،  -4
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  . )1(من العقوبات التي سيتعرضون لها عند انتهاكهم لتلك الحقوق افونخي هم الذينأعدائهم 

صفة الازدواجية للجرائم الواقعة ضد  المحكمة الجنائية الدوليةام نظ ىكما أضف

ضمن قائمة جرائم وذكرها ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية من جهة،  تمالمدنيين، إذ 

انتهاكات القانون الدولي الإنساني أول قسم من أقسام  وتعتبر. )2(أخرىمن جهة الحرب 

 . )3(ذلك النظامجرائم الحرب التي نص عليها 

من خلال كل ما سبق الذكر نستخلص أن القانون الدولي الإنساني حظي باهتمام 

كبير في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي بذلك وسيلة أساسية لتنفيذ 

ذلك لكون المحكمة جهاز قضائي دولي حديث النشأة، ولكن مع مرور الزمن . هقواعد

أداة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية وتطبيق  تبقىجهها، ورغم كثرة العراقيل التي توا

 .  قواعد القانون الدولي الإنساني

  لمطلب الثانيا

بين حزب  2006النزاع بمبدأ التناسب في حرب جويلية مدى التزام أطراف 

  االله وإسرائيل

 مقاتلي حزب االله الحدود وفتحت النيران ت مجموعة منعبر 2006جويلية  12 في

 9و 3إلى سقوط ما تتراوح المصادر في تحديده بين  مما أدى .)4(على دورية إسرائيلية

وأسر اثنان، عند الظهر قامت الطائرات الإسرائيلية بأربع غارات على الجسر  دجنو

وبعدها قصفت البوارج الإسرائيلية الأوتوستراد  ،ودمرته صيداالزهرا في شمال مدنية 

عقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة استثنائية . بنان بسائرهالساحلي الذي يربط جنوب ل

                                                            

  . 433عواشرية، حماية الأعين المدنية والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، مرجع سابق، ص رقية  -1

  .143زريول سعدية، حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص -2

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8و 7المادتين :  أنظر أيضا -  

  .244د حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، صمحم -3

وفي . 2006الأمر الذي أدى إلى قيام نزاع مسلح بين إسرائيل وحزب االله، والتي أطلق عليها فيما بعد حرب تموز  -4

  .2006لحرب بين إسرائيل وحزب االله في لدلالة ا  هذه الدراسة نستعمل نفس العبارة



لحةالمس النزاعات في التناسب مبدأ انتهاكات إدانة        :الثاني المبحث-الفصل الثاني  
 

155 
 

 ،في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وأخذ قرارا بالرد الواسع على مواقع حزب االله

من نفس السنة، وذلك بعد  أوت 15الاثنين يوم ، في الساعة الثامنة من صباح النزاع انتهو

   .)1(1701قرار رقم مجلس الأمن ال إصدار

انته النزاع وخلف وراءه العديد من الخسائر البشرية والمادية لكلا الطرفين، 

والسبب راجع الى عدم التزام أطراف النزاع بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعمد 

وقوع أضرار إلى أطراف النزاع في خرق مبدأ التناسب عند القيام بالهجمات، مما أدى 

  . يزة العسكرية المراد تحقيقهاعرضية كثيرة بالمقارنة مع الم

هذا ما سنحاول تبيانه من خلال التطرق إلى الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين في 

وبثبوت انتهاك مبدأ التناسب وقيام المسؤولية الدولية  ،)الفرع الأول( 2006حرب تموز 

 ي مبدأ التناسبفما هي الآليات القانونية المتاحة لتوقيع العقاب على منتهك. لأطراف النزاع

  ). الفرع الثاني(

  الأولالفرع 

  2006الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين خلال حرب تموز 

ب اارتكببين حزب االله وإسرائيل،  الذي قاموالثلاثين يوما  ثلاثةال نزاع اتسم

   .)2(الجانبين انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني

إلى أن انتهاكات خطيرة  درة عن الطرفين،والبيانات الصا تشير الأدلة المتوفرة

، هذا ما يتبين طرفي النزاع من قبلقد ارتكبت ولا تزال ترتكب انون الدولي الإنساني قلل

   .)1(نمط الهجمات وحجم الخسائر في صفوف المدنيينمن 

                                                            

 2006آب  - النزاع المسلح بين حزب االله وإسرائيل في تموز يوم، تقييم 33حرب الـ : لمزيد من التفاصيل أنظرل -1

لبنان، المؤسسة اللبنانية لنشر الديمقراطية / على أسس القانون الدولي الإنساني، مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني 

           fhhrl.org/trome/modules/mydownloods/visit. php? cid=28lid=3:، على الموقع2وحقوق الإنسان، ص 

، على 1صمنظمة العفو الدولية، هجمات حزب االله على شمال إسرائيل، : لبنان تحت القصف/ إسرائيل: راجع - 2

  www.amnesty.org/ara                      :الموقع 
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ت الهجمات الصاروخية المشروعة التي قام بها حزب االله على شمال إسرائيل دتعد

أن وصلت هجمات متعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، وفي هذه  ىإل حدها،تجاوزت و

في حين قامت القوات العسكرية الإسرائيلية  ،)أولا(الممارسة خرق جسيم لمبدأ التناسب 

وذلك بالقيام بهجمات دون اتخاذ  ،الجوية، البرية والبحرية بخرق واضح لمبدأ التناسب

، والقيام بهجمات عشوائية كما القانون الدولي الإنسانيالاحتياطات الواجبة والتي يقررها 

الدولية  اتلجأت إسرائيل إلى استعمال أساليب ووسائل القتال المحظورة طبقا للاتفاقي

  .)ثانيا(والقانون الدولي الإنساني العرفي 

  م المرتكبة من قبل حزب اهللالجرائ -أولا

ي أو قرب مساكن مدنية، كما قام حزب االله في بعض الأحيان بتخزين الأسلحة ف

نصب مقاتليه منصات إطلاق الصواريخ داخل مناطق مأهولة أو قرب مقرات مراقبي 

الأمم المتحدة، وهذا يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب لأنه بذلك ينتهك مبدأ ضرورة 

أو ما يسمى . )2(اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين

  .اطات الواجبة اتخذها تحسبا لأثار الهجومالاحتي

على مبدأ حصانة المدنيين، بمعنى أن المدنيين في  القانون الدولي الإنسانييقوم 

أوقات النزاعات المسلحة لا يجب أن يكونوا عرضة للهجوم، وعلى أطراف النزاع العمل 

لظروف والأحوال، فلا ينبغي إطلاقا، مهما كانت ا. جاهدة من أجل ضمان حماية تلك الفئة

  .ل العسكرية وكذا الأعيان المدنيةمهاجمة الأشخاص غير المشاركين في الأعما

من أجل ضمان احترام قواعد الحماية ذلك كما يحرم الهجمات العشوائية العمياء،  

تبقى هذه الحماية المقررة لهذه الفئات سارية المفعول إلا أن تسقط . المقررة لبعض الفئات

من أسباب سقوط الحماية المقررة لهم، وعلى سبيل المثال الشخص المدني عليهم بسبب 

                                                                                                                                                                                          

التزامات طرفي النزاع في إسرائيل " على أرواح المدنيين لبنان، يجب أن تحافظ إسرائيل وحزب االله/إسرائيل :راجع -  1

  .1، مرجع سابق، ص"ولبنان بموجب القانون الإنساني الدولي

، الضربات القائلة، هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنانتقرير هيومن رايتس ووتش، : أنظر -2

HUMAN RIGHS WATCH،  3، رقم 18الكتاب(E)، على الموقع2، ص 2006آب / أغسطس ، : 
http://www.vho.org/aargh/Fran/livers6/lebcivilar.pdf   



لحةالمس النزاعات في التناسب مبدأ انتهاكات إدانة        :الثاني المبحث-الفصل الثاني  
 

157 
 

لكن إذا ساهم مساهمة فعالة في العمليات  ،محمي بموجب القانون الدولي الإنساني

  .له العسكرية تسقط عليه هذه الحماية المقررة

في ، إلا أن نزاعات المسلحةوجود القوانين والمواثيق الدولية التي تنظم الرغم 

وقوع المدنيين بين نيران  خطر ، ويتزايد، انتهاكات عديدة لحقوق الإنسانحدثالواقع ت

إلى التقييد بالقواعد السارية النزاعات الأخيرة  هذهالأطراف المتحاربة، إذ لم تتجه نية 

  .المسلحة

وتجدر الإشارة إلى أن حزب االله أطلق الآلاف من صواريخ الكاتيوشا وغيرها 

مئات الآلاف من ة رهجشخص مدني إسرائيلي، وتسبب  43ل، فقد قتل على شمال إسرائي

  . المدنيين الإسرائيليين وقرابة مليون مدني لبناني

وقفا لإطلاق النار، ونص على نشر قوة معززة  1701قد حقق قرار مجلس الأمن 

لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، يشكل واحد من إجراءات عدة تهدف 

. إلا أن الأفعال التي قام بها حزب االله بقيت منسوبة إليه. )1(لى تعزيز وقف القتالإ

   .جرامالوبالتالي يجب توقيع العقاب مرتكبي هذه التجاوزات وملاحقتهم جزائيا لإركابهم 

استهداف المدنيين في شمال إسرائيل، في قام حزب االله تتمثل هذه الجرائم التي 

، ما يثبت مسؤولية حزب االله في الإسرائيليين المدنيينالضحايا  ونتج عن ذلك ارتفاع عدد

مؤسسات حقوق الإنسان العالمية، غير أن مقدارا من  ، كما بينتهاستهداف المدنيين

أوساط عرب إسرائيل بملاجئ أهملت تزويد لحق بالسلطات الإسرائيلية التي يالمسؤولية 

  .)2(أسوة باليهود الإسرائيليين 

في مسؤولية مزدوجة تجاه السكان العرب لشمال إسرائيل  إسرائيل تكون مسؤولية

سقوط المدنيين في شمال إسرائيل، قد جاء نتيجة الإهمال والتعريض  أن سببحال ثبوت 

إذ اتبعت سياسة التمييز تجاههم في تأمين ذلك . قصد من قبل السلطات الإسرائيليةعن 

                                                            

 .1هجمات حزب االله على شمال إسرائيل، مرجع سابق، ص : لبنان تحت القصف/ إسرائيل : أنظر -1

على أسس القانون الدولي  2006آب -النزاع المسلح بين حزب االله وإسرائيل في تموز يوم، تقييم 33حرب : أنظر -2

  .16الإنساني، مرجع سابق، ص 
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د الجيش الإسرائيلي إلى وضع قواعد عموتالتجهيزات والإمدادات اللازمة للملاجئ، 

إلى استهدافها  يؤديعسكرية في جوار الأحياء السكنية لعرب شمال إسرائيل الأمر الذي 

  .)1(من قبل حزب االله

كما لجأ حزب االله إلى استعمال الأسلحة المحظورة، وهذا ما أفادت به العديد من 

مناطق شمال إسرائيل تقتل دون  أن بعض الصواريخ التي أطلقها حزب االله على .التقارير

وهذا يشكل خرقا جسيما للقانون . تمييز حين توجه إلى مناطق مدنية ولاسيما إلى المدن

، وقد والمدنيين الدولي الإنساني الذي يفرض على المهاجمين التمييز دائما بين المقاتلين

ية التي وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه الصواريخ يحمل آلاف الكرات المعدن

  .)2(متر من مكان الانفجار وتتسبب بالأذى للمدنيين 100تنتشر على مسافة 

يستخلص أن حزب االله تعمد في إحداث أضرار جوارية باستعماله مما سبق و 

عسكرية ويمتد أثرها إلى المدنيين، وعلى هذا الأساس تقوم لأسلحة تستهدف الأهداف ال

  .مسؤولية حزب االله

سرائيلية ذكرت أن معظم الصواريخ التي أطلقت كانت من نوع ن السلطات الإكما أ

وقالت إن بضع . كيلومترا 40-20ملم الذي يبلغ مداه الأقصى  122كاتيوشا من عيار 

تحمل وأكبر،  اًمئات أخرى كانت نسخا مطورة من الكاتيوشا التي لديها مدى أطول وعيار

ية التي تهدف إلى إلحاق أقصى رؤوسا حربية محشوة بالآلاف من محامل الكرات المعدن

 300الصواريخ، تنشر محامل الكرات على مسافة هذه ترتطم  عندما .الأذى بالأشخاص

متر أو أكثر في الأراضي الفضاء، ولا يمكن تصويب صواريخ الكاتيوشا بدقة، خاصة 

 إن استعمال مثل هذه الأسلحة من قبل حزب االله. )3(، لذا فهي لا تميز بين الأهدافعن بعد

ن الهجمات التي قام بها كانت تهدف أهداف عسكرية ألا يعفيه من المسؤولية، خاصة و

  .  يتواجد قربها المدنيين

                                                            

على أسس القانون الدولي  2006آب -يوم، تقييم النزاع المسلح بين حزب االله وإسرائيل في تموز 33حرب : أنظر -1

  .16ص ، الإنساني، مرجع سابق

  .21 ، صمرجع نفسه  -2

  .8و 7هجمات حزب االله على شمال إسرائيل، مرجع سابق، ص : لبنان، تحت القصف/ إسرائيل  -3
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تصل . على شمال إسرائيل يوميايطلق الصواريخ حزب االله طوال مدة النزاع، و

صاروخا في أحد  240وأكثر من  .صاروخ في اليوم 100عادة أكثر من  عدد الصواريخ 

سقط العديد منها في مناطق ذات كثافة سكانية شديدة، . النزاعتي سبقت انتهاء الأيام ال

 3970في إسرائيل حسب السلطات الإسرائيلية سقط  .المدنيينبألحقت الأضرار و

   .)1(2006 أوت 14جويلية و 12صاروخا أطلقها حزب االله بين 

وأنه بالفعل لم  من خلال ما سبق نستخلص أن هناك تأكيد لقيام مسؤولية حزب االله،

  .     يتقيد أفراد حزب االله بمبدأ التناسب وهو بذلك ارتكب جرائم حرب معاقب عليها

 الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل -ثانيا

بنوع الأسلحة (  بمداها تجاوزإسرائيل على لبنان  هشنت لذيا الهجومبأن  شهدالكل ي

ص خلتتوالتي  .قام بها حزب اهللالتي ة العسكريالأعمال ، ) والوسائل العسكرية المستعملة

إن حجم وخطورة العملية العسكرية  .في خطف جنديين إسرائيليين، وقتل سبعة آخرين

لمستعملة، مع حجم امبدأ تناسب الوسائل العسكرية لخالف التي قامت بها إسرائيل م

   .)2(عسكريةأو الخطر الذي تتعرض له الدولة التي تلجأ إلى القوة ال وخطورة الاعتداء، 

باللجوء إلى القوة تحت ذريعة الدفاع عن  الإسرائيليأن الرد الفعل  ذلكمعنى 

خرق مبدأ  ، وتمالنفس عن ما قام به أفراد حزب االله مخالف للقواعد القانون الدولي

التي  عسكريةويتجلى ذلك، من خلال طبيعة العمليات ال. التناسب في النزاعات المسلحة

  .في لبنان ةالإسرائيلي عسكريةبها ال تقام

لا تتناسب مع خطورة الأعمال  إسرائيل ن الوسائل العسكرية التي استعملتهاكما أ 

التي قامت بها المقاومة ولا حتى مع الوسائل الحربية المستخدمة من قبل هذه المقاومة 

الطيران (المتطور اد العسكري عتواليش الإسرائيلي كافة الأسلحة التي لا تملك كالج
                                                            

  .2هجمات حزب االله على شمال إسرائيل، مرجع سابق، ص : لبنان، تحت القصف/ إسرائيل  :أنظر -1

 808صاروخ في منطقة كريات شمونة و 1000صاروخ في مناطق حضرية، وسقط أكثر من  901 سقط"  -

  ". في طبريا أو بالقرب منها 81في صفد أو بالقرب منها و 471ريا أو بالقرب منها وفي نها

  .201نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  -2
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ا عتبر خرقا فاضحيما  .لنزاعا االذي لجأت إليه إسرائيل بصورة رئيسية في هذ ،)لحربيا

وفقا لمعلومات صحافية و ،، خصوصا أن القوات الإسرائيليةللقانون الدولي الإنساني

ودولية، لجأ إلى استعمال أسلحة محرمة دوليا في هذا النزاع ضد المدنيين اللبنانيين 

  .)1(لفسفورية والعنقوديةولاسيما منها القنابل ا

 2006إضافة إلى ذلك فإن خلال وبعد المواجهة القصيرة التي شهدها لبنان عام 

أصبح جنوب لبنان مفروشا بالذخائر الصغيرة غير المتفجرة، . يوما 34والتي لم تدم إلا 

ويقدر الخبراء أن ما يصل إلى مليون جهاز لم ينفجر على النحو المتوخى،              

مليون متر  36.5منطقة تمتد على أكثر من  904كان هناك . 2007وحتى نهاية ماي 

 200مربع أشير إليها بأنها ملوثة بهذه الأسلحة، فيما قتل أو جرح بسببها أكثر من 

  .)2(مدني

كعادتها لم تتورع إسرائيل يوما عن انتهاك القوانين والأعراف الدولية المنظمة 

، بل عمدت منذ بداية عدوانها عل لبنان إلى استهداف المدنيين سلحةنزاعات الملل

امتدت يد الغدر إلى . في كل أرجاء لبنانوالمنشآت غير العسكرية، فنفذت المجازر 

ما يمكن  تعدت علىوهي بذلك ، التحتية اللبنانية البنيكما دمرت بشكل منهجي  الأبرياء،

 .)3(ظمة لحماية المدنيين أثناء النزاعاتأن يوصف بحقوق الإنسان أو القوانين المن

تذرعت إسرائيل بذريعة الدفاع المشروع عن النفس، هذه الذريعة تحتمل الجدل من   

جهة عدم تناسب الفعل مع ردت الفعل التي مورست بكل من الوجهة القانونية، خاصة 

  . )4(وحشية، وبعيدة كلّ البعد عن أية معايير أخلاقية

                                                            

  :، على الموقع9جرائم إسرائيل وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ص : راجع -1
. static.Maktoob.com/userFiles/d/r/de khalilahusein/offfice/1222407463.pdf-http://blogs 
  :على الموقع. 5، ص 2008عقود من معانات المدنيين، اللجنة ، عقود من الإخفاق و: ئر العنقوديةالذخا: أنظر -2

                                                                                                                            www.icrc.org/ara                             
  .1مرجع نفسه، ص  الدولي الإنساني،أنظر جرائم إسرائيل وانتهاكات القانون  -3

  : على الموقع. 1، ص 2006-09-30نعمة جمعة، تقرير نهائي عن حرب تموز على لبنان، لبنان، : أنظر -4
http://aldnom.org/ware-Lb-2006/2-2-war-2006  
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على لبنان، افتتحت إسرائيل سلسلة من  الإعتداءنوات من وبعد أقل من ثلاث س

المجازر في قطاع غزة، رغم أنها لم تتوقف يوما عن الاعتداء على الفلسطينيين 

وهذا راجع إلى غياب سياسة توقيع الجزاء، وعدم ملاحقة المجرمين . واغتصاب أرضيهم

  .الإنسانيي الإسرائيليين عن الانتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدول

في كل الحالات التي لجأت فيها إسرائيل إلى استعمال القوة والتي كانت آثارها في 

أغلب الأحيان تمتد لتصيب المدنيين والأبرياء، تبررها بالدفاع الشرعي وهي إشكالية 

حق الدفاع الشرعي ، إلا أنه وبالنظر إقرار مشروعية رغم لكن  .قانونية في غاية الأهمية

لطابعه الاستثنائي، كان عرضة للعديد من القيود والشروط، بهدف تنظيمه وضبطه 

  . لضمان مراعاة وتماشي هذا الاستخدام وطابعه الاستثنائي كحق

حصر الفقه . هلمبدأ القاضي بحظر استخدام القوة أو التهديد باولضمان احترام 

ق الدفاع الشرعي عن النفس في إطار واحد ومحدد، يتمثل في حالة والممارسة الدولية ح

أعمال الانتقام والثأر،  :الي يخرج من دائرة الدفاع الشرعيالهجوم المسلح الفعلي، وبالت

الأعمال العسكرية الاستباقية لمواجهة العدوان المحتمل الوقوع، حالات التهديد باستخدام 

ونذكر على سيبل المثال . )1(ترقى لدرجة العدوان القوة وغيرها من الحالات التي لا

   .2001الهجوم الأمريكي على أفغانستان سنة 

في حربها على ف ،طرف في نزاع مسلحكلما تكون إسرائيل نفس السياسة  تتبع

، خلصت منظمة العفو الدولية، واستنادا إلى أبحاثها وتحاليلها لسير 2006لبنان في 

هم الذين  -وليس مقاتلي حزب االله -السكان المدنيين اللبنانيين إلى أن . الأعمال العدائية

 شخصا لاقوا مصرعهم 1190، ومن بين نحو الإسرئيليةهجمات لدفعوا الثمن الباهظ ل

  .)2( كانت الأغلبية من المدنيين بينهم مئات الأطفال، وأغلبية الأعيان المدمرة مدنية 

                                                            

لي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني في الهجوم الإسرائي: " ورقة موقف قانوني: راجع -1

  studies.org/gaza/reports/justice/pdf1.pdf-http://www.palestine.:، على الموقع13و  12، ص "2009العام

سنة بعد إبرام اتفاقية جنيف، دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية و تطبيق  60حوار حول  كامل مهنا،: راجع -2

  :على الموقع 7و 6، ص 2009ون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان في القان
                                                                                 . www.omel.org.Lb/aasite/pdf.asp?pid=221 
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لحة محظورة خلال حربها على أسسبق القول أن إسرائيل لجأت إلى استعمال 

خاصة في جنوب نهر الليطاني، وقد ثبت ذلك بتقارير صحفية مستفيضة وبتقارير لبنان، 

لكن اعتراف السلطات الإسرائيلية باستعمالها . مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية

  .)1(الأسلحة الفسفورية المحظورة دوليا أنهى أي نقاش حول موضوع مسؤولية إسرائيل

 GBU 28 "فقا لبعض التقارير الإعلامية، فإن الولايات المتحدة تقوم بنقل قنابلوو

تحتوي ، " bunker-buster"حصينات تحت الأرض والصخورتالتي تخترق وتدمر ال "

  . )2(اليورانيوم المستنفذ، إلى إسرائيل لاستخدامها في لبنانمن على رؤوس حربية تستخدم 

لي البربري بصورة متعمدة المدنيين الأبرياء والآمنين استهدف العدوان الإسرائي

ناقض بشكل صريح وواضح القانون م وهذا. ، في لبنان)3(التحتية والاقتصادية والبني

النزاعات المسلحة الدولية  تنظمالدولي الإنساني لاسيما الاتفاقيات والصكوك الدولية التي 

  .)4(ليها القانون الدولي الجنائيجرائم حرب خطيرة يعاقب عوتعتبر  ،وغير الدولية

إسرائيل تمارس جميع الأعمال المحظورة في القانون الدولي العام  ،وفي الواقع

عامة والقانون الدولي الإنساني خاصة، وهذه الأعمال تتكرر كلما أتيحت لها الفرصة، 

ما وتتعمد خرق قواعد خوض النزاع المسلح، وخير دليل على ذلك ما قامت به مؤخرا عند

  . فرضت الحصار على قطاع غزة

                                                            

على أسس القانون الدولي  2006آب  -يوم، تقسيم النزاع المسلح بين حزب االله و إسرائيل في تموز 33حرب الـ  -1

  .21الإنساني، مرجع سابق، ص 

االله على أرواح المدنيين، التزامات طرفي النزاع في إسرائيل لبنان، يجب أن تحافظ إسرائيل وحزب / إسرائيل  -2

  .7ولبنان بموجب القانون الإنساني الدولي، مرجع سابق، ص 

  .بعض الأرقام الاستدلالية:  أنظر - 3

  .التقرير النهائي عن حرب تموز على لبنان، مرجع سابق: راجع -

حجم الخسائر التي  .دة الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاصالتقرير الأول الخاص بتقدير مركز المسان: راجع أيضا -

  :على الموقع. 2006اب  10تكبدها لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي، بيروت، 
www.rebuildlebanon.gov.lb/images_Browse/00000404_overview.doc        

  .1سابق، ص جرائم إسرائيل وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مرجع : راجع -4
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، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتقضي 2009أفريل  3وفي 

التحقيق في جميع انتهاكات "الحقائق بشأن النزاع في غزة مسندا إليها ولاية قوامها، 

 قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي

 27وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 

     ، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها 2009جانفي  18إلى  2008ديسمبر 

  . )1("أو بعدها

وثيقة  ، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي، تقريرا اعتبر)2(غولدستون صدرأ

ة إسرائيل، واكتسب أهمية خاصة، للآن من أعده لجنة فنية دولية لإدان هامةتاريخية 

وقد أفيد فيه ارتكاب . متخصصة بمشاركة ثلاثة من أبرز خبراء التحقيقات الجنائية

، بالإضافة إلى تقديمه والأعيان المدنيةإسرائيل لجرائم حرب، وتعمدها استهداف المدنيين 

وقد دعا مجلس الأمن والمحكمة  .محرمة دوليارصدا واضحا لكافة الأسلحة الإسرائيلية ال

كما طالب الدول العربية بمساعدة  ،الدولية الجنائية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين

وجاءت ردة فعل الجانب الإسرائيلي وأرجأ . الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب

 .)3(تقريرمجلس حقوق الإنسان التصويت على قرار بشأنه، لتأكيد خطورة هذا ال

                                                            

، حالة حقوق الإنسان في فلسطين "الموجز التنفيذي" تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقضي الحقائق بشأن النزاع في غزة  -1

من جدول  7و في الأراضي العربية المختلة الأخرى، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية عشر، البند 

  :على الموقع 2،صA/HRC/12/48 (ADVANCE 1) 2009الأعمال، 
                                                                  j.com/Files/arabic%20report.pdf-http://www.alhayet   

  .2، صمرجع نفسه -2

ن بتعيين القاصي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية قام رئيس مجلس حقوق الإنسا"    

لجنوب أفريقيا والمدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه 

ن، أستاذ القانون الدولي الأساتذة الجامعية كريستين تشينكي: وكان الأعضاء الثلاثة الآخرون المعنيون هم. البعثة

الموفدة " البعثة الرفيعة المستوى لتقضي الحقائق" بكلية لندن الاقتصادي والعلوم السياسية، التي كانت أحد أعضاء 

الممثلة الخاصة سابقا للأمين ة لدى المحكمة العليا لباكستان و، و السيدة هينا جيلاني المحامي2008إلى بيت حانون 

التي كانت عضوا في لجنة التحقيق الدولية المعنية جدار فور ة المدافعين عن حقوق الإنسان، ولالعام المعنية بحا

، والعقيد ديز موندترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الأيرلندية، وعضو مجلس إدارة معهد )2004

  ".التحقيقات الجنائية الدولية

  .6جنيف، مرجع سابق، ص  سنة بعد إبرام اتفاقية 60كامل مهنا، حوار حول  -3
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  الفرع الثاني

  الآليات القانونية المتاحة لتوقيع العقاب على منتهكي مبدأ التناسب

في لبنان وإسرائيل من  2006حرب تموز  خلالبعد استعراض بعض ما حدث 

هة نظر لتي تعد من وجاممارسات من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية وحزب االله، و

   .القانون الدولي جرائم حرب

ه خلال هذا النزاع تم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، ذلك بالاعتداء على أنو

الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي واستهداف السكان المدنيون وشن 

اقم الطبية والمستشفيات وواستهداف الط روع البشريةذهجمات عشوائية عليهم، واستخدام ال

دور العبادة، ولمدنية، والعبث بالمناطق الأثرية والثقافية وقصف وتدمير الممتلكات ا

  .المدنية والجنائية أشكالهان المسؤولية بكافة اغيرها من الانتهاكات التي يتحمل الطرفيو

وبإمكان المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة كل ضمن دائرة اختصاصه 

بتصرفها الأدلة الثبوتية لجرائمها  اتخاذ قرار الإدانة بحق إسرائيل وحكامها، إذا وضعت

وقد صدر مؤخرا قرار عن مجلس حقوق الإنسان، أدان فيه الجرائم . المرتكبة بحق لبنان

  .)1(الإسرائيلية 

مات يم حجم الهجيإسرائيل، وتق هاتستخدماالتدقيق في أنواع الأسلحة التي تم و 

سببت آلاف الوفيات والإصابات ، وأضاف القرار بأن إسرائيل الإسرائيلية وآثارها المميتة

ذلك في تقويم أولي وأدان العمليات  .ونزوح مليون مدني ،معظمها من الأولاد والنساء

ودعا  مجزرة قانالحقوق الإنسان مشيرا إلى  خطيراالعسكرية في لبنان التي تشكل انتهاكا 

  .)2(إسرائيل إلى وقف فوري للعمليات ضد المدنيين وممتلكاتهم

الذي أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش، حول الهجمات الإسرائيلية  التقرير فيو

سرائيل لارتكابها لإإثبات المسؤولية الجنائية الدولية تم العشوائية ضد المدنيين في لبنان، 

                                                            

  9نعمة جمعة، تقرير نهائي عن حرب تموز على لبنان، مرجع سابق، ص  -  1

  .9، ص نفسهمرجع  -2
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رغم أن " : جرائم حرب، إلى جانب مسؤولية حزب االله وتضمن موجز التقرير ما يلي

ارسات حزب االله، فإن هيومن راتس ووتش موضوع هذا التقرير ليس التركيز على مم

قامت وعلى نحو منفصل ومتزامن، بتوثيق انتهاكات حزب االله للقانون الإنساني الدولي، 

نظرا إلى غياب . )1("بما في ذلك نمط الهجمات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب 

طق مدنية أنظمة التوجيه الدقيقة، فإن الصواريخ تقتل دون تمييز حين توجه إلى منا

  . )2(ولاسيما إلى المدن، فهذا يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني

. إسرائيلونستخلص قيام المسؤولية الدولية لحزب االله   همن خلال ما سبق ذكر

ومن خلال هذه الدراسة نحاول التعرض للآليات القانونية التي أقرت في القانون الدولي 

والمتمثلة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام . ممن أجل معاقبة مرتكبي الجرائ

، وكما يمكن محاكمة مجرمي الحرب )أولا(المحاكم الوطنية استنادا للاختصاص العالمي 

، وهناك حالات )ثانيا(أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة 

لية خاصة بموجب الفصل السابع يتدخل فيها مجلس الأمن الدولي لإنشاء محاكم جنائية دو

أمام المحكمة  الجرائمظهرت جديدة وهي محاكمة مرتكبي  الأخيرة الآونةوفي ). ثالثا(

  ). رابعا(الجنائية الدولية 

  لميالاختصاص العلمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية استنادا  -أولا

ن الاتفاقيات الدولية، منها تم النص على مبدأ الاختصاص العالمي في الكثير م

بموجب هذه النصوص قامت بعض . اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول

الدول بإصدار قانون يسمح لمحاكمها الوطنية بمتابعة كل شخص ارتكب إحدى الجرائم 

  . )3(الدولية 

                                                            

 الضربات القائلة، هجمات إسرائيل العشوائية ضد المدنيين في لبنان، مرجع سابق،تقرير هيومن رايتس ووتش،  -1

  .3ص

  .3مرجع نفسه، ص  -2

سانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في جعفور إسلام، مبدأ الإن -3

  . 118ص  ،2009القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،: القانون، فرع
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على ما من قائمة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي  157كما نصت القاعدة 

للدول الحق في أن تحول محاكمها الوطنية صلاحية الاختصاص العالمي للنظر  «: يلي

هذه القاعدة إحدى قواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة  وتعتبر. )1(»في جرائم الحرب

بجرائم الحرب المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ومبدأ العالمية هو 

  . )2(لمبادئ أساسية أخرى للاختصاص الجنائيمبدأ إضافي 

دعم تشريعات وطنية، بشكل واسع، حق الدول في أن تحول محاكمها الوطنية تُ

صلاحية الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب، وقد جرى النظر في عدد من 

القضايا المشتبه بها بارتكاب جرائم حرب من قبل محاكم وطنية على جرائم حرب 

  .)3( في نزاعات مسلحة غير دولية ارتكبت

سبق الإشارة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة قد أوجبت على الدول الأعضاء فيها 

تشريعية وتنفيذية لقمع جرائم الحرب وملاحقة المتهمين باقتراف هذه  تاتخاذ إجراءا

 حظي هذا الموضوع باهتمامنظرا لخطورة جرائم الحرب  .الجرائم وتقديمهم للمحاكمة

 1946، فقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول دورة عادية لها في عام دولي

الدول غير الأعضاء فيها اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ملاحقة  3بموجب القرار رقم 

والقبض على مجرمي الحرب، ودعت جميع الدول المعينة بموجب التوصية رقم 

لازمة من أجل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم اتخاذ الإجراءات ال 258300/1969

) 23- د(ألف  2391وتسليم مرتكبيها، وبقرار الجمعية العامة رقم  معاقبةضد الإنسانية و

   .)4(1968من عام ) 2تشرين (نوفمبر  26المؤرخ في 

مبدأ الاختصاص العالمي بقمع  افي ديباجته المحكمة الجنائية الدوليةكذلك أكد نظام 

أن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها  :حيث جاء فيه ،الحرب والعقاب عليهاجرائم 

                                                            

  .52، مرجع سابق، ص ، جون ماري هنكرتسمن قائمة القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني 157 قاعدةال -1

  .527بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص  -جون هاري هنكرتس و لويز دوزوالد -2

  .528مرجع نفسه، ص  -3

مجزرتا مخيم جنين و البلدة القديمة في (هاني أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب  -4

  .131و 130، صقمرجع ساب، )نابلس نموذجا
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من بين الدول التي  .)1(القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية

  .1993سمحت لمحاكمها أن تكرس مبدأ الاختصاص العالمي بلجيكا وذلك منذ 

أمام محكمة العدل الدولية تطعن في رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوى 

وفي مرافعاتها أمام . مذكرة توقيف دولية أصدرها قاض بلجيكي بحق وزير خارجيتها

، لم تعرض جمهورية الكونغو الديمقراطية، من حيث المبدأ، 2001المحكمة في العام 

ولكنها رافعت بأن الشخص المهتم يجب أن يكون في إقليم الدولة التي تمارس هذا 

لاختصاص، وقد أثار حكم محكمة العدل الدولية مسألة حصانة رؤساء الدول و وزراء ا

الخارجية، ولذلك لم يتخذ قرار بشأن نطاق الاختصاص العالمي، وفي آرائهم المنفصلة 

والمتعارضة، انقسم القضاة حول مسألة ما إذا كان الاختصاص العالمي يمكن ممارسته 

ي إقليم الدولة التي تجري المحاكمة فيها، لكن الغالبية لم عندما لا يكون المتهم موجودا ف

 .)2(تطعن في الحق في محاكمة مشتبه به كمجرم حرب على أساس الاختصاص العالمي

                                                            

مجزرتا مخيم جنين و البلدة القديمة في (هاني أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب  -1

  .131ص  ،مرجع سابق، )نابلس نموذجا

  .529بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق، ص  -جون هاري هنكرتس و لويز دوزوالد -2

  .133و 132ص ،سابقني أحمد عواد، مرجع ها: راجع أيضا-  
قام نائب الرئيس العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري بمغادرة مستشفى في النمسا عندما علم أن  1999في عام " 

أعضاء بلدية فينا أبلغ الشرطة النمساوية أن عزت إبراهيم متهما بارتكاب جرائم إبادة و قتل جماعي لأكراد العراق 

  .1988في عام 

وقبل أقل من عام اضطر القائد السابق لمنطقة جنوب إسرائيل الجنرال الاحتياطي دورون الموغ أن يبقى في الطائرة 

في مطار هينرو الدولي قرب لندن ولم يستطع النزول منها خوفا من اعتقاله وتوقيفه من قبل السلطات البريطانية بعد 

قدمها مكتب محاماة متخصص في حقوق الإنسان في لندن أن صدر بحقه مذكرة إحضار بناء على الشكوى التي 

بموجب وكالة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وتتضمن هذه الشكوى في تهمة ارتكاب جرائم حرب 

 15حين اتهم الموغ بأنه المسؤول عن عملية القصف التي أدت إلى مقتل  22/7/2002ارتكبت ضد الفلسطينيين في 

  .نيامواطنا فلسطي

و بعد حادثة الموغ في لندن يعيش الضباط الإسرائيليون وخاصة الكبار منهم أمثال موفاز وحالوتس وموشيه يعلون 

هاجس الملاحظة الدولية، حيث قرر المدعي العام العسكري لجيش الاختلال الإسرائيلي عدم السماح للعميد أضيف 

انيا للدراسة في الكلية الملكية البريطانية للدراسات العسكرية كوخافي قائد فرقة الاحتلال في غزة بالتوجه إلى بريط

خوفا من اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كذلك طالبت منظمات يسارية يهودية وعربية الحكومات الأوروبية 

 =موشيهباعتقال كبار الضباط الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب كالطلب المقدم إلى الحكومة الكندية باعتقال 
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محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف  -ثانيا

  الرابعة 

، وتكفل 1949قيات جنيف لعام تتعهد الدول الأطراف السامية بأن تحترم اتفا

تفاقيات امن  المادة الأولى المشتركةاحترامها في جميع الأحوال، هذا ما نصت عليه 

من البروتوكول  من المادة الأولى) 1(الفقرة وتم إعادة النص عليه في . )1(جنيف الأربعة

  . 1977الأول لعام 

القيام بعمل إيجابي على  أن فرض احترام الاتفاقية يتطلب العملإلى الإشارة  رتجد

هو جعل الآخرين يحترمونها، سواء كانوا من مواطني الدولة الطرف في الاتفاقية أم من 

  .  )2(غير مواطنيها

وكما هو معلوم أن أي دولة صادقت على معاهدة دولية ملزم بتطبيق بنودها غير 

من اتفاقية  )2(و )1(فقرة  146المادة وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى . المتحفظ عليها

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي   «: جنيف الرابعة والتي على ما يلي

      إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون 

  .أو يأمرون باقتراف إحدى المخلفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية

 زم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة يلت

أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة، أيا كانت جنسيتهم، وله أيضا إذ فضل ذلك، 

                                                                                                                                                                                          
يعلون رئيس جيش الأركان الإسرائيلي السابق، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون يخشى السفر =

كثيرا وخاصة إلى الدول الأوروبية خوفا من أن يتم اعتقاله، وقد أبلغ مخاوفه هذه إلى رئيس الوزراء البريطاني 

حيث أبلغه شارون أنه يريد زيارة بريطانيا لكنه يخشى من أن تقوم  طوني بلير عندما دعاه الأخير لزيارة بريطانيا،

      ".السلطات القضائية البريطانية باعتقاله

لأسرى الحرب في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مذكرة  يعاوية محمد سعيد النقيب، الوضع القانون -1

  . 108ص، 2004اليمن،  ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة عدن،

  .108، صمرجع نفسه -2
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وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معنس أخر لمحاكمتهم مادامت 

  )1(».ية ضد هؤلاء الأشخاصتتوفر لدى الطرف المذكور أدلة كاف

التحلل من للأطراف لا يجوز  أنهمن الاتفاقية الرابعة  148المادة  أضافتو

من  89المادة كذلك . المسؤوليات التي تقع عليهم فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة

البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقية جنيف الأربع نصت على تعهد الأطراف السامية 

تمعة أو منفردة بالتعاون مع الأمم المتحدة وبشكل يتلاءم مع الميثاق في حالة بالعمل مج

  . )2(خرق اتفاقية جنيف الأربع وبروتوكولاها

 تسن التشريعات أن الاتفاقية في الأطراف الدول تمكن القانونية النصوص وهذه

 التالي إمكانيةب .حرب جرائم من إسرائيل به تقوم ما على جنائية بولاية تسمح التي اللازمة

وتقديمهم  عليهم والقبض بارتكابها يأمرون والذين م،الجرائ هذه بارتكاب المتهمين ملاحقة

 إهمالا هناك وللأسف ولكن الرابعة الاتفاقية في طرفا تعتبر إسرائيل أن يماسلا للمحاكمة،

 يمكن ونفس الشيء بالنسبة لأفراد حزب االله. )3(الجنائية التشريعات قبل من النصوص لهذه

  .محاكمتهم بنفس الطريقة

وهذه الالتزامات بسن التشريعات الجنائية اللازمة لقمع المخالفات الجسيمة من أهم 

الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف، لأن الالتزامات الأخرى لا يمكن تنفيذها بدون 

 .  )4(القيام بهذا الالتزام

  

                                                            

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  146المادة  الفقرة الأولى والثانية من -1

  .245الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص 1949 قية جنيف الرابعة لعاممن اتفا 147المادة : راجع أيضا -

  .245الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة، مرجع سابق، ص

  .130هاني أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب، مرجع سابق، ص -2

  .130مرجع نفسه، ص -3

لأسرى الحرب في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مرجع  يعيد النقيب، الوضع القانونعاوية محمد س -4

  .109سابق، ص 
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 جب الفصل السابع إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بمو -ثالثا

من صلاحية مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إنشاء 

وتكون هذه المحاكم . محاكم خاصة، وذلك بإصدار قرارات خاصة بقضايا معينة ومحددة

التي تنشأ من قبل مجلس الأمن محاكم جنائية خاصة، محددة الاختصاص، وغايتها تحقيق 

  . بة مرتكبي الجرائمالعدالة ومعاق

تم من . بالفعل تم إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة وكانت هذه المحاكم مجدية

خلالها معاقبة مرتكبي الجرائم، ولم يفلت المجرمون من العقاب مثل المحكمة الجنائية 

بما أن من صلاحيات مجلس الأمن إنشاء . لخإ...الدولية ليوغسلافيا سابقا ومحكمة رواندا

جنائية خاصة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لماذا لم يتدخل في حرب  محاكم

لمعاقبة المجرمين؟ ذلك رغم تهديد السلم والأمن الدوليين في لبنان خلال تلك  2006تموز

  .الفترة

حل النزاع بين الطرفين ل دخلوعدم الت. يوم 31بعد صمت مجلس الأمن لمدة 

أوت من 11في ) 2006(701لقرار االأمن  اعتمد مجلس. )1(2006خلال حرب تموز

نفس السنة دعا فيه الأطراف إلى وقف تام للأعمال القتالية يستند بصورة خاصة إلى وقف 

وفي اليوم نفسه، فإن مجلس حقوق . جميع العمليات العسكرية الهجوميةلحزب االله الفوري 

الذي طلب فيه  2/1-ار دإ، اعتمد القرنزاعالهذا الإنسان، الذي عقد دورة استثنائية بشأن 

تشكيل لتحقيق في النزاع بصفة  وقرر. إسرائيل القيام فورا بوقف العمليات العسكرية من

والسؤال المطروح هو هل يتوقف مهام مجلس الأمن مع وقف القتال؟ أم هناك . )2(عاجلة

  إجراءات أخرى يجب اتخاذها؟ 

                                                            

أوت من نفس العام، يوم اعتماد مجلس  11إلى  2006 جويلية 12من يوم بدأ النزاع بين حزب االله وإسرائيل في  -1

  . الذي يدعو إلى وقف القتال 1701الأمن القرار 

حالة حقوق " مجلس حقوق الإنسان "و المعنون  2006مارس  15المؤرخ في  60/251رار الجمعية العامة تنفيذ ق -2

الإنسان في لبنان، تقرير المقرر الخاص المعني في الفداء، جون زيغلر عن البعثة التي قام بها إلى ابنان، الجمعية 

على . 6، الأمم المتحدة، ص  A/HRC/2/8الأعمال، من جدول  2العامة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثانية، البند 

    www.un.org :الموقع
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دولية، يلجأ الأمين العام كما هو معروف قبل أن يقرر مجلس الأمن إنشاء محكمة  

للأمم المتحدة عادة إلى إيفاد لجنة لتقضي الحقائق، وفي حال جدية المعطيات يتم اللجوء 

إلى تكليف لجنة تحقيق دولية، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وهذه الآلية اتبعت 

تاريخ  1405في السلفادور كما اتبعت في فلسطين بصدور قرار مجلس الأمن، رقم 

 نللاّجئين للفلسطينيي" مخيم جنين"لجنة تقضي حقائق لمجزرة " ، الذي رحب بإنشاء 2002

ولهذا بإمكان مجلس الأمن إتباع الأسلوب ذاته بصدد جرائم عدوان . في الضفة الغربية

  .للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين )1(تموز 12

 من جرائم يرتكب زال وما حدث ام تجاه بواجباته بالقيام مطالب الأمن مجلس إن

 ،الأمن مجلس من جادا تحركا يستحقوالإسرائيلي،  الاحتلال دولة قبل من منظمة دولية

 الحرب الإسرائيليين مجرمي كبار محاكمةل دولية خاصة محكمة جنائية إنشاء قرار اتخاذو

   .)2(المتحدة الأمم مقاصد من يعتبر الذي الدولي السلم والأمن وحفظ الدولية العدالة لتحقيقو

نزاع الذي قام بين أصحاب القرار في المحافل الدولية، شاءوا ل أنهو  الغريب

أن بشرا مدنيين يبادون، وأن وطنا بكامله  إسرائيل وحزب االله، دون الأخذ في الاعتبار

أظهر عجز عن أما عن مجلس الأمن . أعلى آلة عسكرية عرفتها المنطقة معرض لخطر

تصريح الأمين العام للأمم المتحدة من ذلك عشية صدور و ، رغم استياءاتخاذ أي موقف

، والذي اقتصر في أحد فقراته على وقف العمليات 12/8/2006بتاريخ  1701القرار رقم 

، مما أتاح مزيدا من الوقت للقوات المعتدية 14/8/2006الهجومية، ليبدأ تنفيذه صباح 

  .)3(مجازراللارتكاب 

في عدم تدخل مجلس الأمن هو  - بدون أي شك -أن السبب والجدير بالذكر  

نفترض أن مجلس الأمن لا يستطيع ذلك لأنه لو  .سيطرة الدول العظمى على المجلس

من النظام  )13(المادة  التدخل من أجل إنشاء محكمة جنائية، ولكن يمكنه وبموجب

سلطة إحالة حالات  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تمنح مجلس الأمن الدولي
                                                            

  .280نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -1

  .129هاني أحمد عواد، المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبي جرائم الحرب، مرجع سابق، ص  -2

  .2تقرير نهائي عن حرب تموز على لبنان، مرجع سابق، ص  نعمة جمعة، -3
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حرب إلى المحكمة حتى لو اتصلت هذه الحالات بدول ليست طرفاً في  مارتكاب جرائ

هذه وسيلة مجدية لملاحقة مرتكبي الجرائم خاصة من الجانب . النظام الأساسي للمحكمة

   .الإسرائيلي لا طالما ارتكب خروقات جسيمة وأبشع الجرائم أمام صمت دولي فاضح

كن القول أن صمت مجلس الأمن في حل مشكلة معاقبة المجرمين في الأخير، يم

إذا تم بالفعل مقاضاة  ه، يعود إلى جدية المسألة وخطورتها، لأن2006ّفي حرب تموز 

يحقق عدالة دولية، ويخدم مصالح الدول العربية رغم أن فهذا المجرمين في هذا النزاع 

إنشاء محكمة خاصة في صالح  في حين لا تكون. أفراد حزب االله يساءلون جنائيا

كما أن إنشاء محكمة في مثل القبيل . وعلى رأسهم أمريكا ،الأعضاء الدائمين وحلفائهم

يؤدي إلى فتح ملفات العديد من المجرمين الإسرائيليين، خاصة ما أرتكب في فلسطين منذ 

  .   بداية الاستيطان وارتكاب المجازر

  لمحكمة الجنائية الدوليةمحاكمة مرتكبي الجرائم أمام ا -رابعا

أنشأت المحكمة الجنائية الدولية من أجل سد ثغرة كبيرة في النظام الدولي سببها 

عدم وجود قضاء جنائي دائم تحاكم بموجبه الدول المتهمة بخرق قواعد القانون الدولي 

ط ومن بين الوسائل التي وضعت لعرقلتها، هو الضغ. الإنساني، التي تحاول دائما عرقلتها

  .  )1(حتى لا تصادق على نظامها الأساسي ةعلى الدول الصغير

المحكمة الجنائية عليه يبقى العمل من أجل تشجيع الدول على المصادقة على نظام 

والتصدي لكل محاولة تهدف . واجبا على الأطراف ليكون دعما حقيقيا للمحكمةالدولية 

تعطل فعلا عمل المحكمة وتفسح إلى إجبار الدول على عقد مثل تلك المعاهدات التي 

  . )2(الطريق أمام مجرمي الحرب

يجب أن تنظم لبنان إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، لأن ثمة وعلى ذلك 

، تدخل في عداد الجرائم المتمادية أي غير 2006جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان 

                                                            

لأسرى الحرب في ضوء القانون الدولي والشريعة الإسلامية، مرجع  يعاوية محمد سعيد النقيب، الوضع القانون -1

  .122سابق،

  .122، مرجع نفسه -2
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نوع تلك القذائف اليورانيوم المنضب والتي لا تزال آثارها متمادية في الزمن، من  ،الآنية

هذا الانضمام قد يفيد في كما أن . أو غيرها التي تترك أثرا لما يزيد عن عدة عقود

في المستقبل نظرا  إرتكابهاالمستقبل من أجل ملاحقة إسرائيل على الجرائم التي يكمن 

  .)1(لاسيما تجاه لبنان ا،مطامعهولطبيعتها العدائية 

واتفاقية إبادة الجنس واتفاقيات جنيف الأربع،  الأساسي نظام رومال اوفقو

رتكبها الجيش الإسرائيلي في لبنان اوالبروتوكولان الإضافيان فإن الجرائم والمجازر التي 

أهداف مدنية عمدا مثل  ، قصفمن حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء. هي جرائم حرب

قود والمطارات وغيرها من الأهداف سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والو

تعتبر هذه الأعمال المنسوبة إلى إسرائيل خرق جسيم . المحمية بالقانون الدولي الإنساني

  . بما فيها الأفعال التي قام حزب االله. لمبدأ التناسب

لضمان حسن  اًأساسي اًإن التعاون بين الدول والمحكمة الجنائية الدولية يعتبر شرط

يتعين على الدول وفبدون الدول لا يمكن تحقيق هدف اللاعقاب للمجرمين، سير المحكمة، 

فلهذا يجب . الأعضاء تنظيم تعاون بلا تحفظ مع المحكمة، خاصة في الملاحقة والتحقيقات

وفي هذا الخصوص، . عليهم تنفيذ الأوامر بالإحضار والأوامر بالقبض والأوامر بالتفتيش

ولة عضو يوجد في أرضها شخص متهم بارتكاب يمكن للمحكمة عرض طلب بالقبض لد

  . )2(1998جريمة معاقب عنها في نظام روما لعام 

 له إسرائيتالجنائي توفرت فيما فعلالدولي أركان جرائم الحرب وفق القانون أن بما 

، والمتمثلة في استخدام أسلحة ممنوعة ومحرمة دوليا 2006وحزب االله خلال حرب تموز 

ة والعنقودية وضرب المستشفيات والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات، كالقنابل الفسفوري

حداث أضرار عرضية، مما يستلزم توقيع العقاب على إن بهجمات من شأنها اوقيام الطرف

  .الطرفين

                                                            

لمدني في حماية وتطبيق القانون سنة بعد إبرام اتفاقية جنيف، دور مؤسسات المجتمع ا 66كامل مهنا، حوار حول  -1

  . 7الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص

  .234مسعود منتري، مرجع سابق، ص  -2
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 12أن إسرائيل ولبنان طرفان في اتفاقيات جنيف المنعقدة في أيضا والجدير بالذكر 

البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات ، كما أن لبنان طرف في 1949أوت 

  . )1(بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي انملزم ينكلا الطرفيلهذا فجنيف، و

وخلال النزاع صرح ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي بأن قرارات قد اتخذت 

 حمايةب تعلقةالمالرابعة ، خاصة اتفاقية جنيف القانون الدولي الإنسانيبالاستناد إلى 

، وأحكام البروتوكول الإضافي الأول التي تبين القانون الأشخاص المدنيين في وقت النزاع

وبكون أن إطلاق صفة النزاع الدولي أو غير الدولي على . الدولي العرفي الواجب إتباعه

النزاع هو أمر معقد، فإنه يستند إلى القانون العرفي الدولي الذي ينطبق على شكلي 

  .)2(اعالنز

لا يعني عدم توقيع إسرائيل على نظام وينبغي الإشارة إلى نقطة أساسية ألا وهي، 

المحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولان يسقط المسؤولية عنها لانتهاكاتها الخطيرة 

وجرائمها البشعة ، وذلك لأن بنود الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي العرفي جميعها تجرم 

ونفس الشيء بالنسبة لأفراد حزب االله، فهم أيضا يتحملون المسؤولية عن . ائيلأفعال إسر

  .انتهاكاتهم لقواعد القانون الدولي الإنساني

ما يعاب عن انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية هو وجوبها معاقبة  إلا أن

خلال حرب تموز  نأفراد حزب االله عن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين الإسرائيليي

في حين أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية الذين اقترفوا انتهاكات جسيمة للقانون . 2006

النزاعات المسلحة وارتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين الأبرياء وتدمير الأعيان المدنية 

لكون حزب االله من . ا يخدم مصالح إسرائيل أكثر ما يخدم لبنانذوه. يبقون بدون عقاب

   .ين هم ضد إسرائيل ويقف في وجههذين الب

 

                                                            

حالة حقوق " مجلس حقوق الإنسان "و المعنون  2006مارس  15المؤرخ في  60/251تنفيذ قرار الجمعية العامة  -1

  .07، ص ، مرجع سابق22، فقرة "الإنسان

  .08، ص  مرجع نفسه -2
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 خاتمة ال 

قاعدة عرفية تواترت عليها الأطراف المتحاربة واستقرت  هإن مبدأ التناسب بوصف

في ضمير الجماعة الدولية منذ أمد طويل من شأنه أن يمنح نوعا من الحماية للمدنيين 

فأطراف النزاع تقوم بفرض سيطرتها  .، ضد أخطار النزاعات المسلحةالمدنية والأعيان

ر على الخضوع لإرادته، وذلك من خلال تدمير آلياته العسكرية أو بإجبار الطرف الأخ

  .إضعافها

ومن ثمة يحظر على أطراف النزاع القيام بعمل عسكري أو شن أي هجوم مسلح 

يقصد به أو قد يتوقع منه تعريض السكان المدنيين أو الأعيان المدنية أو كلاهما لخسائر 

الملموسة والمباشرة للهجوم، وذلك سواء كانوا  أو أضرار لا تتناسب مع المزايا العسكرية

أطرافا في الاتفاقيات الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة أم لا، فالإنسانية تتطلب من القادة 

العسكريين والمسؤوليين العسكريين وكل من يشارك في النزاع المسلح تحقيق النصر على 

، من خلال الحرص التام على توجيه كل العدو بتحقيق أقل قدر ممكن من المعاناة للمدنيين

  .العمليات العدائية ضد الأهداف العسكرية وعدم إصابة غيرها من الأهداف

، بطريقة 1977جاء النص على مبدأ التناسب في البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

عند الممارسة العملية، وصعوبة تطبيقه في  تهمرنة، وهذه المرونة هي التي قللت من فاعلي

دير يشغله يوفر هامشا من التق هالواقع، وجعلت الكثير من الفقهاء يشككون في جدواه، لأن

 في بعض ومع ذلك فإن مبدأ التناسب يمثل غالبا معيارا للحكم. الطرف الذي يلجأ للقوة

، مثل القصف الشامل لأهداف عسكرية غير مهمة واقعة في مناطق عالية الكثافة الحالات

  .السكانية

تطبيق مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة يتطلب التقدير الصحيح قبل  أن كما

الهجوم، وعلى أطراف النزاع التأكد من الأهمية العسكرية للهدف المراد مهاجمته، وإلى 

 نالسكان المدني صيبي الذيالخسائر والأضرار الجانبية التي يمكن أن يخلفها ذلك الهجوم 

  .والأعيان المدنية

تطبيق مبدأ التناسب، يتعين أن يكون هذا المبدأ معروفا، ليس فقط  من أجل ضمان 

من جانب أولئك الذين سيكون عليهم تطبيقه مباشرة أي الأفراد الذين ينتمون إلى القوات 
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المسلحة، وإنما يجب أن يعلم به عامة الناس، ويكتسي نشر هذا المبدأ بين الموظفين 

  . أهمية بالغة والمسؤولين الحكوميين

ذا كان الأمل في أن يتم احترام مبدأ التناسب في النزاعات المسلحة من قبل إ

الأطراف، وعلى أحسن وجه، فإن تجربة النزاعات المسلحة تبين العكس، وأنه من غير 

الواقعي الاعتقاد بأن العلم بمبدأ التناسب والإرادة الحسنة بالالتزام به كافيين وحدهما 

ولذلك فإن محاكمة ومعاقبة الأشخاص . الأضرار الجوارية لتحقيق الغاية، ألا وهي تجنب

الذين الذين لم يلتزموا بمبدأ التناسب وخرقوا قواعد قانون النزاعات المسلحة، وخاصة 

. جرائم الحرب، ليس واجبا قانونيا وأخلاقيا فحسب، ولكنها وسيلة زجرية فعالة وااقترف

. جرمين يشجع على مثل هذه التجاوزاتلأن عدم توقيع الجزاء والامتناع عن معاقبة الم

  .كما أنه في حالة توقيع الجزاء لا يحل المشكلة ولكن يقلل منها

إن خرق مبدأ التناسب يعتبر جريمة حرب، مما يؤكد قيام مسؤولية الدولة عن 

أفعال قواتها المسلحة التي تنتهك قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب قيام 

، وكما يحق للمتضررين مبدألهذا ال خرقهمة الجنائية الدولية للأفراد إذا تم إثبات المسؤولي

الحصول على التعويض عن الأضرار التي أصابتهم، دون أن نهمل ذكر قيام مسؤولية 

المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة عن خرق قواعد قانون النزاعات المسلحة 

  .ي حالة تدخلها كطرف في النزاعبما فيها مبدأ التناسب ف

القانون الدولي الإنساني، مثله مثل فروع القانون الدولي العام  لىوما يعاب ع

الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بقواعد قانون النزاعات الأخرى، على 

عدم وجود جهاز قضائي لمحاكمة الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه القواعد  هوالمسلحة، 

الآن من وضع  إلىحتى الأمم المتحدة لم تتمكن . أثناء النزاعات المسلحة يبقى دون جدوى

آليات فاعلة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب تلك المواثيق أسوة بالعقوبات التي 

ك قانونها الوطني، وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي طالما تفرضها الدول على من ينته

كانت حلم العديد ممن لهم نية تحقيق عدالة جنائية دولية، لا تحقق غايتها، وذلك راجع 

لإعاقة عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية من قبل الدول التي لها حق الاعتراض، 
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وغياب مبدأ  المساواة بين الدول . ها العالميمستغلة مكانتها في مجلس الأمن ونفوذ

  .في تحمل مسؤولياتها والخضوع لسلطة القانون الدولي كبرىال

هذه الدراسة إلى أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية خلال تعرضنا من 

أثناء النزاعات المسلحة الحديثة، ألا وهي قضية تطبيق مبدأ التناسب أثناء النزاعات 

 .من أجل تفادي الأضرار الجوارية الناجمة عن الهجمات العسكرية المشروعة المسلحة

 ومن خلال تقارير المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،إضافة إلى ما تبثه وسائل

يوميا، يتبين ما يتعرض له السكان المدنيين والأعيان المدنية أثناء  المختلفةالإعلام 

كل أنحاء العالم، ونذكر على سبيل المثال، حرب أفغانستان  النزاعات المسلحة ، وذلك في

، دون أن ننسى ذكر ما تتعرض له الفئات 2003والاحتلال الأمريكي للعراق سنة  2001

المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني من الاعتداءات من قبل القوات العسكرية 

هذه   تبرهن، 2008ة وفرض الحصار على قطاع غز 2006الإسرائيلية في لبنان

  .أطراف النزاع قبل  للقانون الدولي الإنساني من جسيمة اتالنزاعات أنه هناك مخالف

لي الإنساني، بشكل مبدأ التناسب في تطوير قواعد الحماية في القانون الدوساهم 

بهجمات على الأهداف العسكرية كما شاءوا،  تقوم النزاع أطراف تهام، وذلك بعدما كان

مبدأ التناسب من أجل حماية المدنيين والأعيان المدنية من الأخطار الناجمة عن تم إقرار 

العمليات العسكرية، وذلك بضبط سلوك الأطراف المتنازعة، بإلزامهم الطرف الذي يقوم 

بالهجوم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفادي الأضرار العرضية، وضع قيود على 

ليب ووسائل القتال، وفي المقابل يقع على عاتق الطرف أسا واختيار حريتهم في استعمال

  .من آثار العمليات العدائيةللحد المعتدى عليه اتخاذ التدابير اللازمة 

  :وصلنا إلى النتائج التاليةتمن خلال دراستنا للموضوع 

مبدأ التناسب السكان المدنيين والأعيان المدنية بوصفهم مدنيين لا يساهمون يحمي 

  .ات العسكريةفي العملي

بعمل يسيء  قمتبالحماية ما لم  ةالتناسب مشمولتظل الفئات المحمية بموجب مبدأ  -

كما تتمتع الأعيان المدنية بحماية ضد الهجمات طالما  ،بصفتهم مدنيينلأعضائها 

 .لم تستخدم  للأغراض العسكرية
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 .اتخاذ التدابير اللازمة عند الهجوم وحظر الهجمات العشوائية -

 .اف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليست مطلقةحرية أطر -

 .قيام المسؤولية الدولية عن خرق مبدأ التناسب وتعويض المتضررين -

 .خرق مبدأ التناسب ضمن جرائم الحربج ريند -

فيمبدأ التناسب في النزاعات المسلحة واجب التطبيق  وأخيرا يمكن القول أن 

، وعلى الأطراف المتنازعة عات المسلحة غير الدوليةة والنزاالنزاعات المسلحة الدولي

لا بد من تطوير القانون الدولي ف، رغم صعوبة ذلك تحقيقهالسعي جاهدة من أجل 

الإنساني، وذلك بإعادة صياغته في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وإيجاد آلية أكثر 

  .دولي الإنسانيردعا للاعتداءات على مبدأ التناسب وانتهاكات القانون ال

  

  

  
 
 

  

  تم بحمد االله                                                           
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، مؤلف جماعي، دار المستقبل "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"الإنساني 

 .)207- 143ص ص(، 2003العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

 ،، إعداددراسات في القانون الدولي الإنساني ،قواعد وسلوك القتال، أحمد الأنور .3

     ، 2000ي، القاهرة، نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل العرب

 .)322- 315ص ص(

إسهامات جزائرية حول ، حماية الطفل في حالة النزاعات المسلحة، أخام مليكة .4

، إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين، الطبعة الأولى، القانون الدولي الإنساني

 .)115-103ص ص (، 2008الجنة الدولية للصليب الأحمر، الجزائر، 
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المؤتمرات العلمية "، لحة المحرمة في القانون الدولي الإنسانيالأس، أسامة دمج .5

لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون 

ص ( ،2005أفاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، "الدولي الإنساني

  .)223- 211ص

القانون الدولي ، ولي الإنسانيالأسس الدولية للقانون الد، إسماعيل عبد الرحمان .6

، مؤلف جماعي، دار المستقبل "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"الإنساني 

 .)47- 15 ص ص(، 2003 العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،

وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب ، انزو كانيتزارو .7

صليب لمختارات من المجلة الدولية ل، ةوقانون الحرب في الحرب اللبناني

  ،)269- 255ص ص(، 2006، ديسمبر 846، العدد88، المجلدالأحمر

  p779-864-http://www.cicr.org/web/ara/siteara0.nsf/html/review  
، الماضي في إطار الحداثة: النزاعات الجديدةإيرين هرمان ودانيل بالميري،  .8

حوارات إنسانية في القانون والسياسات والعمل ، المجلة الدولية للصليب الأحمر

، ترجمة جماعية، اللجنة الدولية للصليب 2003، مختارات من أعداد الإنساني

 .)81-57ص ص، (، 2004الأحمر، القاهرة، 

إصلاح الأضرار الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي  إيمانولا شيارا جيلارد، .9

، حوارات إنسانية في القانون حمرالمجلة الدولية للصليب الأ، الإنساني

، ترجمة جماعية، اللجنة 2003، مختارات من أعداد والسياسات والعمل الإنساني

 .)133-102ص ص (، 2004الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

إسهامات جزائرية حول ، حماية البيئة في زمن النزاع المسلح، بطاهر بوجلال .10

نخبة من الخبراء الجزائريين، الطبعة الأولى، ، إعداد، القانون الدولي الإنساني

 .)131-117ص ص (، 2008الجنة الدولية للصليب الأحمر، الجزائر، 

من البروتوكول  36استعراض الأسلحة وفقا للمادة جستن مالك كليلاند،  .11

، حوارات إنسانية في القانون المجلة الدولية للصليب الأحمر، الإضافي الأول



المسلحة اعاتالنز في الجوارية والأضرار التناسب مبدأ                   المراجع قائمة  

 

185 
 

، ترجمة جماعية، 2003، مختارات من أعداد نسانيوالسياسات والعمل الإ

 .)101-82ص ص (، 2004اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

دراسات  ،النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيغرادم، . ج. جوديت .12

، إعداد، نخبة من المتخصصين والخبراء، دار في القانون الدولي الإنساني

 .)190- 175ص ص (، 2000ي، القاهرة، المستقبل العرب

مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن حازم علتم،  .13

دراسات في القانون الدولي الإنساني، ، 1996يوليو  8محكمة العدل الدولية في 

، 2000، نخبة من المتخصصين والخبراء، دار المستقبل العربي، القاهرة، إعداد

 .)374- 351ص ص (

مقتطف من المجلة ، ، حماية الأطفال في القانون الدولي الإنسانييس بلاتنردن .14

  ، 1984جوان /، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مايالدولية للصليب الأحمر

 .)15-3ص ص(

 ، الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، منظور آسيويراميش تاكر،  .15

رات إنسانية في القانون والسياسات والعمل ، حواالمجلة الدولية للصليب الأحمر

، ترجمة، عثمان مصطفى عثمان، اللجنة 2001، مختصرات من أعداد الإنساني

 .)33-7ص ص(، 2002الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،

الحماية الدولية للأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير ، رقية عواشرية .16

، إعداد، نخبة من قانون الدولي الإنسانيإسهامات جزائرية حول ال، الدولية

الخبراء الجزائريين، الطبعة الأولى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجزائر، 

  .)171- 135ص ص (، 2008

دراسات في القانون  ،حماية الأطفال في حالات النزاع المسلحساندرا سنجر،  .17

ر المستقبل ، إعداد، نخبة من المتخصصين والخبراء، داالدولي الإنساني

  .)173- 133ص ص(، 2000العربي، القاهرة، 
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المجلة الدولية ، القانون الدولي الإنساني والتعليم الأساسيصبحي طويل،  .18

، ترجمة، أحمد عبد العليم، اللجنة 2000، مختارات من أعداد لصليب الأحمر

 .)215-137ص ص(، 2001الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 
 

إسهامات ، ت حفظ السلام والقانون الدولي الإنسانيعمليا، صدري بنتشيكو .19

، إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين، جزائرية حول القانون الدولي الإنساني

ص ص (، 2008الطبعة الأولى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجزائر، 

173 -192(. 

الدولي  القانون، التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلينصلاح الدين عامر،  .20

مؤلف جماعي، دار المستقبل ، "دليل للتطبيق على الصعيد الوطني:" الإنساني

- 129ص ص (، 2003العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

141(. 

، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالى،  .21

ة من المتخصصين والخبراء، ، إعداد، نخبدراسات في القانون الدولي الإنساني

 .)131-111ص ص (، 2000دار المستقبل العربي، القاهرة، 

: القانون الدولي الإنساني، آليات تنفيذ لقانون الدولي الإنساني، ـــــــ .22

، مؤلف جماعي، دار المستقبل العربي، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني"

 .)280-257ص ص ( ،2003اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

الإسلام والقانون الدولي الإنساني، حول بعض مبادئ سير ، ـــــــ .23

ص (، 2004القاهرة،  ،اللجنة الدولية لصليب الأحمر، العمليات الحربية

 .5ZYG8Qhtml/nsf.siteara0/ara/web/org.icrcwww/ )5-1ص

حث في مضامينه ب: نظام الالتزام لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، عمر سعد االله .24

، 35الجزء  ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، وأبعاده
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ص (، 1997، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، دار المحكمة، الجزائر، 4رقم 

 .)961-941ص 

نظرات حول مفهوم القانون الإنساني الدولي والتصور ، عمر سعد االله .25

، الجزء ائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجز، الإسلامي له

، 1996، الجزائر، -بن عكنون –، معهد الحقوق و العلوم الإدارية 1، رقم 34

 ).200 - 182ص ص 

المجلة الجزائرية  وسائل الإعلام والقانون الدولي الإنساني،، ــــــــ  .26

، كلية الحقوق، جامعة 32، رقم 4، العددللعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

  .)30-7ص ص(، 2007الجزائر، 

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر للصليب الأحمر في ، فاصلة عبد اللطيف .27

، إعداد، نخبة إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، حماية اللاجئين

مر، من الخبراء الجزائريين ، الطبعة الأولى، اللجنة الدولية للصليب الأح

 .)213-203ص ص (، 2008الجزائر، 

 مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني،، فانسان شيتاي .28

 .)41-1ص ص(، 2003،اللجنة الدولية للصليب الأحمر
http : //www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/html/6LEDDP    

ى محكمة العدل الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني وفتو، بك  لويز دوسوالد .29

اللجنة الدولية للصليب ، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها

 . )9-1ص ص(، 1997، الأحمر
 http://www.cicr.org/web/ara/sitearao.nsf/html/5R2AVL  

 حماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة ومبدأ التمييز،، مبروك حريزى .30

الدولي الثاني حول حماية الأعيان المدنية خلال المنازعات المسلحة في  الملتقى

، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، كلية ظل قواعد القانون الدولي الإنساني

 .   )10-1ص  ص(، 2008نوفمبر  30-29الحقوق، 
chlef.dz/siminaires/siminaires_2008/mabrok_harizi.pdf-www.univ 



المسلحة اعاتالنز في الجوارية والأضرار التناسب مبدأ                   المراجع قائمة  

 

188 
 

،  مجلة الإنساني، "المدنيون والحرب"معانات مستمرة مسيرة  ،محمد سيف .31

 .)25 – 21ص ص (، 2006العدد الخامس والثلاثون، ربيع 

التدخلات "الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني ، محمد شريف بسيوني .32

اللجنة الدولية مؤلف جماعي، دار المستقبل العربي،  ،"والثغرات والغموض

 .)128- 83 ص ص(، 2003، القاهرة، للصليب الأحمر

إسهامات ملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية، ، مسعود منتري .33

، إعداد، نخبة من الخبراء الجزائريين، جزائرية حول القانون الدولي الإنساني

          ، 2008، الجزائر، اللجنة الدولية للصليب الأحمرالطبعة الأولى، 

 .)239- 215ص ص (

الذي خلص إليه " الدفع بعدم وضوح القانون"هل يمكن قبول روتريني،  ناتالينو .34

التقرير الخاتمي للجنة المكلفة ببحث حملة القصف الجوي التي شنها حلف 

المجلة الدولية للصليب  ،شمال الأطلسي على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية

، مختصرات ، حوارات إنسانية في القانون و السياسات والعمل الإنسانيالأحمر

، ترجمة، أحمد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2000من أعداد 

  .)136-129ص ص (، 2001القاهرة، 

اللجنة الدولية  ،حماية النساء في القانون الدولي الإنساني، فرانسواز كريل .35

نشر، ال بلد، دون مجلة الدولية للصليب الأحمرمقتطف من ال، للصليب الأحمر

  .1985ديسمبر /نوفمبر

، المجلة الدولية للصليب الأحمر، تاريخ قانون الحرب البريةليفي، . هوارد س  .36

، مختصرات من حوارات إنسانية في القانون و السياسات والعمل الإنساني

حمر، القاهرة، ، ترجمة، أحمد العليم، اللجنة الدولية للصليب الأ2000أعداد 

 .)77-69ص ص(، 2001
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التمييز بين الهدف العسكري والهدف المدني وحماية يوسف إبراهيم النقبى،  .37

الأهداف المدنية والأماكن التي تحتوي على خطورة خاصة وفقاً للقانون الدولي 

، مؤلف دليل للتطبيق على الصعيد الوطني:" القانون الدولي الإنساني، الإنساني

، 2003، القاهرة،اللجنة الدولية للصليب الأحمرالمستقبل العربي،  جماعي، دار

 .)428- 407ص ص(

 الاتفاقيات الدوليةو المواثيق )4

 والملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ،1945لعام  ميثاق الأمم المتحدة .1

 .orgwww.un. )114-3ص ص (الأمم المتحدة، نيويورك، 

، 1907أكتوبر 18،لاهاي الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية .2

النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول "موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،  ،المصدقة والموقعة

 .)5-1ص ص (، 2002

لأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في اتفاقية جنيف ا .3

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ،1949 أوت 12المؤرخة في  الميدان

الطبعة السادسة، اللجنة  ،النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة"

 .)93- 65ص ص (، 2002الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في  اتفاقية .4

موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ،1949 أوت 12المؤرخة في  البحار

الطبعة السادسة، اللجنة  ،النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة"

 .)115-94ص ص(، 2002الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

، 1949 أوت 12المؤرخة في  اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب .5

النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول "موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،  ،المصدقة والموقعة

 .)190- 116ص ص (، 2002
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المؤرخة  ة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرباتفاقية جنيف الرابع .6

النصوص "موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ،1949 أوت 12في 

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية  ،الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة

 .)262- 191ص ص (، 2002للصليب الأحمر، القاهرة، 

، اعتمدت ئم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانيةاتفاقية عدم تقادم جرا .7

    ألف   2391وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة، 

، طبقا 1970نوفمبر 11: تاريخ بدء النفاذ. 1968نوفمبر  26المؤرخ في ) 23-د(

مية النصوص الرس"للمادة الثامنة، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب  ،للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة

 .461- 455، ص ص2002الأحمر، القاهرة، 

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة  .8

موسوعة اتفاقيات القانون  ،1980 أكتوبر 10، جنيف، الضرر أو عشوائية الأثر

الطبعة  ،النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة"لي الإنساني الدو

 .)499- 487ص ص(، 2002السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 

أكتوبر  18المنعقدة بلاهاي في  اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .9

النصوص الرسمية للاتفاقيات "ني ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنسا1907

والدول المصدقة والموقعة، الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 .)22-6ص ص (، 2002القاهرة، 

 أوت 12الأول الإضافي إلى اتفاقية جنيف المؤرخة في " البروتوكول"الملحق  .10

جوان 10في المؤرخ  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة 1949

النصوص الرسمية للاتفاقيات "، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 1977

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، . والدول المصدقة والموقعة

 .)350- 263ص ص(، 2002القاهرة، 

 أوت 12الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف المؤرخة في " البروتوكول"الملحق  .11

المؤرخ في  المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية 1949
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النصوص الرسمية "، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 1977جوان10

الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب  ،للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة
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  153....الإنسانيقواعد القانون الدولي  تنفيذدور المحكمة الجنائية الدولية في  -ثالثا

النزاع بمبدأ التناسب في حرب جويلية  مدى التزام أطراف المطلب الثاني

  154.......................................بين حزب االله وإسرائيل 2006

  155.........2006مرتكبة من قبل الطرفين خلال حرب تموز الجرائم ال الفرع الأول

 156......................................لجرائم المرتكبة من قبل حزب اهللا - أولا
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 159.......................................الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل -ثانيا

  164....قيع العقاب على منتهكي مبدأ التناسبالآليات القانونية المتاحة لتو الفرع الثاني

كمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنية استنادا لاختصاص امح - أولا

  165...........................................................................................لمياالع

نية للدول الأطراف في اتفاقية محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوط -ثانيا

  168.................................................................جنيف الرابعة

  170.................إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بموجب الفصل السابع -ثالثا

  172.......................محاكمة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية -رابعا

 175.................................................................خاتمةال

  179............................................قائمة المراجع

  197......................................فهرس الموضوعات



 

 

الحق في شن الحرب  ظلفي  في النزاعات المسلحة المطبق بدأ التناسبستعمل مي        

على شرعية الأهداف الإستراتيجية في استخدام القوة للدفاع عن النفس، وفي قانون 

كن تلخيصه بعبارة موي .الحرب، على شرعية أي نزاع مسلح يسبب خسائر مدنية

المهاجمة على من يشاء وكيفما يشاء، وهو بذلك ف النزاع اطرألا يجب على : مختصرة

يحمي السكان المدنيين والأعيان . يفرض بعض القيود عند القيام بالأعمال العدائية

في مجرى . المدنية من الأعمال العسكرية، ويقيد حرية اختيار أساليب ووسائل القتال

مبدأ التناسب  النزاع المسلح، عندما يقوم طرف بهجوم شرعي على هدف عسكري، يبدأ

 .يلعب دور كلما وقع ضرر جانبي، أي خسائر مدنية أو ضرر في هدف غير عسكري

 

Le principe de proportionnalité appliqué dans les situations de 

conflits armés est utilisé pour juger de la légalité, au titre du Jus ad bellum 

des objectifs stratégiques dans l’usage de la force, et de la légalité au titre 

du Jus in bello, de toute attaque armée causant les pertes civiles. Il peut se 

résumer en une formule simple : ne pas attaquer n’importe qui, n’importe 

quoi, n’importe comment, ce qui suppose des limitations dans la conduite 

des hostilités. Il protège les personnes civiles et les biens civils contre les 

hostilités, et limite le choix des méthodes et moyens de guerre. Dans la 

conduite de la guerre, lorsque  l’une des parties lance une attaque légitime 

contre un objectif militaire, le principe de proportionnalité intervient en cas 

de dommage collatéral, c’est-à-dire de pertes civiles ou de dommages causés 

à un objectif non militaire. 



 




